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 مـــقـــدمـــة : 

تتمتع بالشخصية و إن الدولة هي مجموعة كبير من الناس، يقطن على وجه الاستقرار إقليما معينا      

الاستقلال السياسي، فهي شخص معنوي أصيل يشرف على جميع شؤون المجتمع و النظامو المعنوية 

ول الحديثة، حدد فيها القانوني في الدو لبلوغ هذه الغاية تم سن دساتير لتسيير الشأن السياسيو المختلفة .

النظام السياسي المنتهج، فهناك دول أخذت بالمبادئ الدستورية للنظام الرئاسي الذي استقر منذ قرنين 

 عناصر النظام البرلماني الذي تشكل منذ ثمانية قرون .و دول أخرى أخذت بمبادئو نصفو

 تنفيذية وقضائية،و لاث، تشريعيةالرئاسي وجود سلطات ثو لقد استقر في ظل النظامين البرلماني      

بالدولة . كما استقر أيضا في النظامين السابقين، مبدأ الفصل بين وزع عليها كامل الوظائف المنوطة 

ذلك حتى لا تسيطر سلطة على أخرى، فتتركز السلطات بين يديهاو السلطات،
1

. فالسلطة التشريعية تتولى 

تطبيق القوانين التي يدخل في إطارها السهر على و على تنفيذهر سسن القوانين أما السلطة التنفيذية فت

حسن سير الإدارة العامة في الدولة، في حين أن السلطة القضائية تسهر على مراقبة مدى احترام القانون 

 ذلك بالفصل في مختلف النزاعات المطروحة عليها .و الساري المفعول في إقليم الدولة

الخارجية للدولة تضطلع بها السلطة التنفيذية، ما و لوظيفة السياسية الداخليةنظرا أن او فتبعا لذلك      

حتم عليها إدارة الشأن العام داخل الدولة، باحتكاكها الدائم مع المواطنين على وجه الخصوص، جعلها 

بل نجد التنفيذية، و تحتل مكانة هامة في الأنظمة السياسية للدول الحديثة، مقارنة مع السلطة التشريعية

حتى دساتير بعض الدول رتبتها عند تنظيمها في المرتبة أولى، لذلك نجدفي نظم سياسية تستعمل كلمة 

مساعديهم و الوزراءو الحكومة التي يقصد بها بالمعنى الضيق السلطة التنفيذية وحدها أي رئيس الدولة

به السلطة التنفيذية من دوام المباشرين، المعنى المستعمل بصفة اعتيادية من طرف الناس، لما تمتاز 

الذي يسن قوانين تمتاز بعموميتها دون مواجهة و اتصالها المباشر بهم، بعكس البرلمان المؤقت الانعقاد،

ذلك رغم أن السلطة التشريعية هي مظهر السيادة الأصليو الحالات الفردية بالذات،
2
. 

عليه فهو يتعلق أصلا و الإدارة الخاص بالحكومةفالإدارة العمومية أو العامة هي ذلك الجزء من علم       

بالفرع التنفيذي حيث يؤدى العمل الحكومي
3

. فالجهاز الإداري يتألف من مختلف الهيئات الإدارية التي  

                                                           
الينبغيات، و موجبات الدستور، حالة الأردن، دراسات مقارنة في الواقعو الحريات بين أهواء السياسةو أنظر:  محمد الحمودي، الحقوق 1

 . 01، دار وائل للنشر، ص 0202الطبعة الأولي 
 . 71و 75، ص 0811القانون  الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، و أنظر : سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية 2
 . 1،  ص 0855القاهرة ، المعاصرة، دار الفكر العربي، و : أمين عبد الوهاب حمدي، الإدارة العامة العربيةأنظر  3
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إرضائها على قدم و تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة التي ترمي إلى إشباع حاجات أفراد المجتمع

التطورات و متواتر متكيف مع المستجداتو بشكل مستمرو أو تحيزالمساواة فيما بينهم دون تمييز 

تتألف من مجموع الهيئات التي تشكل السلطة التنفيذية و هي تتواجد على المستوى المركزيو الحاصلة،

 الهيئات الوطنية الأخرى . و الحكومةو موزعة بين رئاسة الجمهورية

فالمركزية الإدارية هي نظام إداري يتوخى من خلاله تنظيم الإدارة العامة يتم من خلالها توحيد       

تركيز مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة في يد هيئة واحدة متواجدة في العاصمة و وجمع

 تباشرها بنفسها أو عن طريق موظفين يخضعون للسلطة الرئاسية.

د للإدارة العمومية متواجدة على المستوى اللامركزي والمتمثلة في الهيئات المحلية، التي كما أننا نج      

المرافق العمومية المحلية، التي هي أسلوب من أساليب التسيير الإداري يتم من و الولايةو هي البلدية

هيئات وة المركزية التي تمثل السلطو خلاله توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة التي توجد في العاصمة

 رقابة السلطة المركزية   .و وصايةو مرفقية، تحت إشرافو عامة محلية مصلحة

إن السلطة التنفيذية بالمفهوم العام حتى تلبي حاجات الأفراد ترتكز على الإدارة العمومية، التي تقوم  

منحها لها المشرع المتمثلة بنشاطات حتى تحقق المصلحة العامة، باستعمال الامتيازات غير المألوفة التي 

 في امتيازات السلطة العامة .

مؤسسات عمومية، قصد إشباع و هذه النشاطات التي تقوم بها الدولة تظهر على شكل مرافق عامة      

يتم إدارتها من طرف الدولة ذاتها بشكل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بمنحها و حاجات المرتفقين

 الامتياز.           للخواص لتسيرها عن طريق 

وذلك بتطور تطورت وظيفة الدولة الحديثة، و الذكر أنه بمرور الزمن تعاظمتو من الجدير بالتنويه      

المجتمعات في شتى مناحي الحياة، فتطور دورها خاصة في المجال الاقتصادي القائم على أساس الفصل 

 كسلطة عمومية تصهر على ضمان الحقوقبين وظيفتها و التام بين مهمتها كعون اقتصاديو الكلي

على حسن سير مختلف الأسواق، بانحصار دورها الأساسي في تأطير و المصلحة العامةو الحرياتو

وبالنتيجة تحقق المبدأ الليبرالي المكرس وق بما يضمن حرية تنافسية داخله العادل للسو الدخول المتساوي

 حماية المتعامل الاقتصاديو ظيم المنافسة النزيهةتنو التجارةو دستوريا القاضي بحرية الصناعة

 تحقيق التنمية المستدامة داخل إقليم الدولة .و المستهلكو
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ي تحولت إلى دولة حديثة متدخلة الت(Etat providence )فهذا التطور فرضه أزمة الدولة الراعية      

كبرى، لذلك نجد معظم الدول تبنت حفاظ التوازنات الو ضابطة متواجدة كهيئة تعمل على ضمانو

انتهجت سياسات مختلفة لإصلاح هياكلها الإدارية لتكييفها مع التطورات الجديدة التي فرضتها العولمة، و

، ففي مجال المرافق العمومية أتبع  (New public management)بانتهاج نسق التسيير العمومي الجديد 

 المستلهم من فلسفة اقتصاد السوق (Déréglementation)في مطلع السبعينات سياسة فك التنظيم 

إخضاعه لقواعد المنافسة من و الليبرالية الجديدة الهادفة إلى تحرير المرفق العام من الاحتكار العموميو

بريطانيا . فبالنسبة أستراليا وو ار زيلندا الجديدةقبل بعض الدول ذات التقاليد الأنجلوسكسونية على غر

إن نظرية التسيير الجديد قائمة على مفهوم فعالية التسيير العمومي تقتضي إصلاح )(J. Chevalierللأستاذ 

الانتقال إلى مفهوم جديد للسلطة و عميق لمبادئ التنظيم الإداري القائمة على المنطق البيروقراطي

الإكراهو العمومية لا يقوم على التدخل الانفرادي
1
 . 

خلق هيئات ضابطة ضامنة لحياد الدولة التي انسحبت من الحقل  فتبعا لذلك كان من الضروري      

الحريات العامة بشكل فعال في ظل جو يسوده الانفتاح و المالي، أنشأت بقصد حماية الحقوقو الاقتصادي

التطور التكنولوجي بعيدا عن فكرة التسيير الإداري المركزي، مع منع السلطة السياسية من و الاقتصادي

 التسيير المباشر لبعض القطاعات الحساسة، لكون الإدارة التقليدية غير قادرة على احتواءالتدخل في 

 لا تمتاز بالسرعةو التحولات التي يعرفها المجتمع في كل المجالات  والقطاعاتو مسايرة التطوراتو

 لها طابع بيروقراطي .    و

كل الدولة فرض خلق جملة من الهياكل  الإصلاح الجديد لهياو إن هذا المفهوم الجديد للتسيير      

والهيئات الإدارية الجديدة  داخل التنظيم الإداري للدولة التي تتمثل في السلطات الإدارية المستقلة التي 

تعتبر مؤسسات جديدة من المؤسسات المكونة للجهاز الإداري للدولة، التي نشأت في القرن الثامن عشر 

تحدة الأمريكية، أين عرفها الأمريكيون باسم الوكالات الإدارية في القسم الشمالي للولايات الم

(Administrative Agencies) التي يعتبرها النظام السياسي الأميركي نظرا لأهميتها الكبرى التي تحتلها ،

 بمثابة السلطة الرابعة في الدولة .

تتمثل في الوكالة الإدارية  م، قام بإنشاء أول سلطة إدارية مستقلة9871فالكنغرس الأمريكي في سنة 

جرحى الحرب الثورية، ثم تم إنشاء هيئات تتولى تحديد الرسوم و لتأمين المعاشات التقاعدية للجنود
                                                           

 . 02و 07أنظر: وليد بوجملين، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقيس، دار البيضاء ، الجزائر، ص  1
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الجمركية المفروضة على السلع المستوردة . فهذه الهيئات في معظمها أنشأت لفترة قصيرة من الزمن 

 دأ خلق سلطات إدارية مستقلة بشكل دائم ومتواتر  .دعت إليها الظروف الاستعجالية الطارئة، ثم بعدها ب

أطلقت عليها و إن الدول الأنجلوسكسونية قد عرفت سلطات الضبط المستقلة في القرن التاسع عشر      

أسندت إليها الكثير من الخدمات العمومية، أما في الدول أوربا و تسمية المنظمات غير الحكومية المستقلة

عرفت هذا نوع من الهيئات الإدارية خلال فترة السبعينات  والتسعينات، ففرنسا  الشرقية فقدو الوسطى

نسي للجنة الوطنية للمعلوماتية ذلك بمناسبة تصنيف المشرع الفرو م9187مثلا عرفتها للمرة أولى سنة 

 الحريات على أنها سلطة إدارية مستقلة.و

م 9111لإدارية، فمثلا الإتحاد الأوربي في سنة كما أن إتحاد الدول عرف هذا النوع من الهيئات ا      

 عرف نموذجا من السلطات الإدارية المستقلة المتمثل في الوسيط الأوربي .

في الجزائر عرف النظام الإداري الجزائري هذا النوع من الهيئات الإدارية خلال بداية التسعينات،       

والاقتصادي اللذان زائر، نتيجة الانفتاح السياسي  لجالذي تزامن مع ظهور المفهوم الجديد للدولة في ا

الاقتصادية خلال أواخر الثمانينيات، ما فرض إجراء و الاجتماعيةو عرفتهما الجزائر بعد الأزمة السياسية

القوانين . كما لعبت العولمة عاملا أساسيا في ظهور  هذا المفهوم و تعديلات جذرية على مستوى الدستور

لمية الجديدة في ذي نتج عنه إعادة النظر في وظائف الدولة وتكييفها مع التحولات العاالحديث للدولة ال

والحقوق  والحريات، فتبنت الجزائر هذا النوع الجديد من التنظيم الإداري، فأول سلطة مجال الاقتصادي 

 90خ في ، المؤر98-19إدارية تم خلقها هو المجلس الأعلى للإعلام الذي أنشئ بموجب القانون رقم 

، المؤرخ 99-19القرض بموجب القانون رقم و م، المتعلق بالإعلام، ثم أنشأ مجلس النقد9119أبريل سنة 

 ، المتعلق بالنقد  والقرض.9119أبريل سنة  91في 

إن السلطات الإدارية المستقلة باعتبارها ظاهرة إدارية جديدة تم خلقها قصد تصحيح الأوضاع       

ظيم الإداري التقليدي في الدولة، تم إنشاءها بسبب عدم ثقة المواطنين في السلطة القائمة في ظل التن

صمام الأمان الوحيدين الذي يضمن عدم تحيّز الدول و في السلطة الإدارية، لأنها هي الوسيلةو السياسية

وية على أثناء تسييرها للشؤون العامة، فالسلطات السياسية غالبا ما تميل إلى تحقيق أهداف حزبية فئ

حساب تلبية المنفعة العامة لذلك نجد بعض السلطات الإدارية المستقلة قد أنشأت في مجالات سياسية 

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما قد تميل و حساسة، كالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
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نسان  وحرياته، الأمر الذي لا نجده في الدولة لتحقيق مصالحها الخاصة عند تدخلها في مجالات حقوق الإ

الأهداف المنشودة من و السلطات الإدارية المستقلة التي يجب أن يفترض فيها الحياد انطلاقا من تشكيلتها

 وراء إنشائها، فهي تتمتع بقرينة الحياد التي لا تقبل النقيض .

بالمشرع إلى خلق سلطات إدارية قطاعية الفني الذي يميز بعض القطاعات دفع و نظرا للطابع التقني      

المهنيين في تحديد القواعد الواجبة و تنظيم قطاعات النشاط بإشراك المختصينو مستقلة، قصد ضبط

القرض  والسلطة الوطنية لحماية و التطبيق في المسائل الفنية داخل القطاع المعني، فتم خلق مجلس النقد

 اللجنة المصرفية  .و يم عمليات البورصة  ومراقبتهالجنة تنظو المعطيات ذات الطابع الشخصي

من جهة أخرى تأخر القضاء في و بطئها هذا من جهةو إن عدم فعالية الأجهزة الإدارية التقليدية      

الفصل في المنازعات المطروحة عليه، هما سببان عمليان أديا إلى خلق هذه الهيئات الإدارية الضابطة، 

لأنها و يةن استقلالية، فإنها تصدر قراراتها بشكل سريع مقارنة بالإدارة المركزفهي نظرا لما تحوزه م

الضغوط التي تثقل كاهل الأجهزة الإدارية التقليدية عند إصدارها لقراراتها و محررة من تلك القيود

ية حرو الوصاية، بل إن السلطات الإدارية المستقلة تتصرف بكل استقلاليةو بخضوعها للسلطة الرئاسية

 في إطار القانون بمنأى عن أي تدخل خارجي في القطاع الذي تضطلع بضبطه .

خاصة  ية استدعى البحث عن هياكل إدارية الاقتصادو فالتزايد المستمر للحاجات الاجتماعية      

 الاستقلالية . و الفعاليةو ومتميزة لتأمين هذه الحاجات يرعى فيها التخصص

فه العالم، ما نتج عنه وجود منافسة داخل الأسواق بمختلف أنواعها فرض الانفتاح الاقتصادي الذي عر

 . الثقةو سوده الشفافية والنزاهةتأطير المنافسة في جو تنافسي يو خلق هيئات إدارية مستقلة لتنظيم

كذا إبراز الأسباب التي أدت إلى و فمن خلال عرض التطور التاريخي للسلطات الإدارية المستقلة      

 القضاء حاول إيجاد تعريف جامع لهذه الطفرة الإدارية الحديثة .و ا نجد الفقهخلقه

سنة  (Hauriou)لقد عرف الفقه السلطات الإدارية المستقلة منذ أكثر من قرن، فقد كتب عنها الفقيه هوريو

سلطات ذلك في معرض بحثه في الطبيعة القانونية للجان الامتحانات  والمباريات معتبراً إياها و 9711

إدارية تتشابه مع المحاكم من دون أن تكون لها صفة قضائية، إنما سلطات إدارية تتمتع بنوع من 

لها سلطة القرار لكنها ليست بسلطات إدارية مستقلة بشكل تمام عن الدولة، لأنها جزء من و الاستقلالية

 الذات .تخضع لمبدأ السلطة التسلسلية بحيث تكون تابعة لوزارة معينة بو الإدارة
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فالتحليل الذي أعطاه الفقيه هوريو هو على درجة من الأهمية، لأنه يشكل قرينة على أن السلطات       

إنما تتمتع باستقلالية تامة و الإدارية المستقلة لا تخضع  لقاعدة التسلسل الهرمي المعتمد في إدارات الدولة

جرد خضوع هذه السلطات الإدارية لرقابة القضاء يرى أن م(Autin )عن الجهاز الإداري . أما الفقيه أتان 

الإداري يعتبر كافيا لاعتبارها سلطات إدارية مستقلة 
1
. 

القانون م عند الطعن في دستورية 9177نة ففي هذا الإطار اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي س      

المتعلق بحرية الاتصالات، م 9171أيلول  09، الصادر بتاريخ 9981-71الذي عدلت مواده القانون رقم 

أنه يمكن أن توكل حماية حرية الاتصالات السمعية البصرية لسلطة إدارية مستقلة، فالمشرع يمكنه أن 

يكلف سلطة ضابطة مستقلة للسهر على احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بالاتصالات السمعية البصرية، 

 أ من الجهاز الإداري في الدولة.التي اعتبرها هيئات إدارية تؤلف جزءاً لا يتجز

تبعا لذلك حتى يمكننا اعتبار هيئة إدارية ما سلطة إدارية مستقلة، يجب أن تتوفر فيها جملة من       

ليس مجرد اتخاذها و صلاحية اتخاذ قراراتو الشروط، تتمثل في ضرورة حيازتها على سلطةو المعايير

جب على الهيئة الإدارية أن تكون لها امتيازات السلطة لاستشارات مهما كانت طبيعتها الإلزامية، في

العامة، باتخاذها لقرارات إدارية تحوز على قرينة النفاذ تجاه الغير، غير أن تلك الهيئات الإدارية التي لا 

تتمتع سوى بسلطة التحقيق أو الرأي أو الاقتراح أو إبداء ملاحظات لا و تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات نافذة

الإقناع  وبالنتيجة يكون لها نفس نتيجة القرارات و نها معيار السلطة طالما أن لها قدرة التأثيرينفي ع

 المتخذة .

عنصر رئيسي حتى ينسحب على هيئة ما مفهوم السلطة الإدارية و إن معيار الاستقلالية شرط      

سلطة تسلسلية، مما يستبعد المستقلة، التي تتمثل في عدم خضوع الهيئة المعنية لأي وصاية إدارية أو 

تعليمات و أن لا تتلقى أي أوامرإمكانية تعديل أو إلغاء قراراتها من طرف السلطة التنفيذية، فهي يجب 

لا من البرلمان الذي يكتفي فقط بتحديد إطار و توجيهات عند ممارستها لاختصاصاتها لا من الحكومةو

ستقلالية من خلال استقلاليتها العضوية، التي تبرز من تترجم هذه الاو تدخلها من خلال النص المنشأ لها،

التشاور حول مواضيع اختصاصها، بحيث نجد و خلال تشكيلتها الجماعية التي هي مجال للتداول

 يكونون غير قابلين للعزل . و أعضاءها يتم تعيينهم لمدة ثابتة

                                                           
 . 08و 01و 05، ص 0207لطبعة الأولى، ، السلطات الإدارية المستقلة، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، اأنظر: رنا سمير اللّحام 1
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تع به هذه السلطات فهي تدير وتسير تظهر كذلك الاستقلالية من خلال الاستقلال الوظيفي الذي تتم      

 أعمالها، غير أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة بل هي نسبية تخضع لرقابة القضاء . 

كما تبرز مظاهر الاستقلالية من خلال تمتع أغلب السلطات الإدارية المستقلة بالشخصية المعنوية،       

 حيازتها على أهلية التقاضي .و ات لذمة مالية خاصةالتي من نتائجها الاستقلال المالي باكتساب هذه الهيئ

لقد أثار ظهور هذا الشكل من الهياكل الإدارية كثيرا من التساؤلات تتعلق أساسا بمدى شرعيتها       

ذلك كونها هيئات وطنية لا و ذلك نظرا للسلطات التي تتمتع بها مقارنة بنظيرتها من السلطات المعروفةو

تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية  والسلطة التشريعية  كونها و للوصايةو تخضع للسلطة رئاسية

خول لها المشرع سلطات واسعة تتعدى تلك السلطات الممنوحة للهيئات الإدارية التقليدية بممارستها 

ية استئثارها ببعض صلاحيات الشبه القضائو السلطة التنظيمية التي كانت حكرا على السلطة التنفيذية

 لفض بعض النزاعات داخل قطاعات النشاط التي تشرف على عملية الضبط داخلها  .

المجالات المخولة لها قانونا و إن السلطات الإدارية المستقلة حتى تقوم بمهمة ضبط قطاعات النشاط      

بين الصلاحيات تكون عادة موزعة و على أكمل وجه، منح المشرع لأغلبها ترسانة كبيرة من السلطات

السلطات الشبه القضائية  وذلك بإزالة التنظيم التقليدي و سلطات الدولة، التي من بينها السلطات التنظيمية

بهدف حل و استبداله بتنظيم جديد يمتاز بالليونة تماشيا مع اقتصاد السوق،و الممنوح للسلطة التنفيذية

راءات القضائية التي تتميز بطابعها النزاعات داخل قطاعات النشاط بشكل سريع وفعال بعيدا عن الإج

 بطولها .و بالبطيءو التسويفي

الخوض في طبيعة هذين الاختصاصين و وعلى هذا الأساس تم اختيار هذا الموضوع للبحث      

عليه أختير هذا الموضوع لإماطة اللثام عن و المختلفين اللذان تم منحهما لهذا النمط الجديد من الإدارة،

الجهاز الإداري بشكل خاص، الموضوع الذي لم يعنى و الحاصل في نشاط الدولة  بشكل العامهذا التطور 

بحوث كافية في الجزائر بالمقارنة مع الدراسات المقارنة، التي أعطت أهمية كبيرة لموضوع و بدراسات

رة أو صغيرة الشبه القضائية، بحيث لم تدع أي كبيو اختصاصاتها التنظيميةو السلطات الإدارية المستقلة

وبالدراسة على ضوء القرارات القضائية المتعلقة تناولتها بالتحليل و موضوع، إلاحول هذا ال

الشبه القضائي لسلطات الضبط، العامل الذي شكل لنا صعوبات في بحثنا لعدم و بالاختصاص التنظيمي
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فيما يلي : ما هي  وجود مراجع تناولت موضوع هذا البحث الذي إشكالية الأساسية المطروحة تتمثل

 طبيعية الاختصاص التنظيمي  والشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة ؟

الإشكالية التي يتم الإجابة عليها بتعداد بعض السلطات الإدارية المستقلة الموجودة في النظام       

 على المنهج التحليليهذا بالاعتماد و الإداري الجزائري والتي تحوز على هاذين الاختصاصين بإبرازهما

المنهج الوصفي اللذان يفرضان نفسيهما نظرا لطبيعة عنوان الأطروحة، فيتم الاعتماد على المنهج و

القرارات  الشبه القضائية الصادرة و الآراء الفقهيةو التحليلي عند التطرق بالتحليل إلى القرارات القضائية

ات الصادرة عنها، أما المنهج الوصفي فيعتمد عليه عند كذا التنظيمو عن بعض الهيئات الإدارية المستقلة

 المرتبطة بهما .و المفاهيم المتعلقةو التعريف بهذين الاختصاصين

قصد الإجابة على هذه الإشكالية المطروحة، فسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، بحيث نتناول في و بهذا

ت الإدارية المــســتـقلـــة . أما في الباب الثاني فسيتم البابالأول الاختـــصاص التنــظيمــي للســــلطــا

 دراسة الاختـــصاص الشبه القضائي لهذه الهيئات الضابطة المــســتـقلة .                                                      
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طفرة، أفرزتها مجموعة من المتغيرات و إن النظام الإداري الجزائري عرف في هيكلته تطورا

الحريات العامة، قصد وضع الإدارة و الحقوقو السياسيو الاجتماعيو والتطورات في المجال الاقتصادي

 لتجنب طغيان الصبغة السياسية على النشاطات الإدارية  .و لتحسين الخدمة العموميةو في خدمة المواطن

التطور الهيكلي الذي نجم عنه إحداث ما يعرف بالسلطات الإدارية المستقلة أو سلطات الضبط، التي       

الاختصاصات، من بينها الاختصاص التنظيمي، الذي يعد و عضها جملة من الصلاحياتإعطاء بو تم منح

نفيذ القوانين بالمفهوم الكلاسيكي اختصاصا خالصا للسلطة التنفيذية، اعتبارا أنها هي التي تسهر على ت

على حسن سير الإدارة العامةو
1

دارية ، الشيء الذي يؤدي بنا قصد فهم الاختصاص التنظيمي للسلطات الإ

المستقلة، دراسة في هذا الباب الذي نقسمه إلى فصلين مضمون الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية 

المستقلة  في الفصل الأول منه، أما في فصله الثاني فنتطرق إلى الأساس القانوني للاختصاص التنظيمــي 

 للسـلطــات الإدارية المـستـقلة.

 التنظيمــي للسـلطــات الإدارية المـستـقلةالفصل الأول :مضمون الاختصاص 

إن غالبية الفقه يجمع على أن السلطات الإدارية المستقلة ) سلطات الضبط (، هي هيئات إدارية فهي       

هيكلة السلطة التنفيذية، غير أنها تتميزبخاصية و طريقة في تنظيمو لا تمثل سوى شكل من أشكال الدولة

الغير الممركزة و الأجهزة الإدارية التقليدية المركزيةو عدم انتمائها للهياكلقانونية هامة، تتمثل في 

للدولة، كونها تقع خارج السلم الإداري التقليدي 
2
 . 

فالمشرع قصد تمكين هذه الهيئات الإدارية الجديدة من القيام بمهمتها الأساسية المتمثلة في ضبط       

الصلاحيات، التي من بينها و منحها جملة من الاختصاصاتالمجالات التي تشرف عليها، و القطاعات

أبعاده لابد من التعرض بشيء من التحليل لمفهوم و الاختصاص التنظيمي، الاختصاص الذي لفهم فحواه

                                                           
المؤرخ في  831-82الصادر بالمرسوم الرئاسي  ،0882 –نوفمبر – 01من الدستور الجزائري ل   5و 7و 3فقرة  000تنص المادة  -1

،المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر،  0202مارس  25، الصادر بتاريخ 20-02المتمم بالقانون رقم و المعدل 0882ديسمبر سنة  25
، 0202الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  المتمم بموجب التعديلو ، المعدل0202 مارس 25، الصادرة في 08العدد 

، 0202ديسمبر 32، الصادرة بتاريخ  10م، ج. ر ، العدد  0202ديسمبر  32، المؤرخ في  880-02المرسوم الرئاسي رقم الصادر في 
لى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، " يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة زيادة ع

 الصّلاحيّات الآتية :......
 التنظيمات ،و ـ يقوم بتطبيق القوانين23
..... 
 ـ يوقع المراسيم التنفيذية،27
..... 
 المرافق العمومية . "و ـ يسهر على حسن سير الإدارة  العمومية25

 . 013المرجع، ص أنظر : وليد بوجملين، نفس 2
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ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل، و السلطة التنظيمية الكلاسيكية الممنوحة للسلطة التنفيذية بوجه عام

هذا بهدف و اني منه فنعالج مفهوم الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة،أما في المبحث الث

 استنتاج طبيعته القانونية.

 المبـحــث الأول :مفـهومالتـنظيـم بـوجـه عــــام .

وتبوء السلطة هذا نتيجة تراجع البرلمان، و ة،إن السلطة التنظيمية حديثة العهد في الأنظمة المعاصر      

الصدارة بسبب تراجع السلطة التشريعية بمفهومها الضيق  )البرلمان( التي عجزت عن و يذية الريادةالتنف

الأزمة الثلاثية، فكان الثانية وو الأولىمواجهة الأزمات التي عصفت بالعالم لاسيما الحربين العالميتين 

ما على السلطة و ادة الشعبالبرلمان بعد الإطاحة بالحكم المطلق يسن القوانين كونه هو المعبر عن إر

التنفيذية إلا تنفيذها، باعتبارها خاضعة للسلطة التشريعية التي لا قيد على اختصاصاتها
1

  . 

فالدستور استحدث للسلطة التنفيذية ) الإدارة ( صلاحيات، من بينها الاختصاص التنظيمي الذي يعد       

شرافها لإو سهر على حسن سير الإدارة العامةاختصاصا دستوريا محجوزا لها وحدها كونها هي التي ت

 المعقدة .و فني، لا قدرة للبرلمان على الإحاطة بتفاصيلها الدقيقةو قنيعلى عدة مجالات ذات طابع ت

إن الدستور الجزائري أطلق مجال السلطة التنظيمية بصفة موسعة، ما يحتم علينا التعرض لتعريف       

هذا والسلطة التنظيمية في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني منه فنتطرق إلى أشكال السلطة التنظيمية 

 المفاهيم .و من أجل الوقوف على المعاني

 التنـظـيـم المــطلــب الأول : تــعريـف

إن السلطة التنظيمية خولها الدستور صلاحية إصدار التنظيمات أو اللوائح، الصلاحية الدستورية       

القوية، التي تمكن السلطة التنفيذية من إصدار تنظيمات منافسة لقانون. هذه الصلاحية التي أصبحت 

رب ما استدعى منح الإدارة هذه مجالاتها واسعة، بسبب ضغط المشاكل الاقتصادية التي خلفتها الح

حزمو الصلاحيات الواسعة كونها الأجهزة الفنية التي تستطيع مواجهة المشاكل بسرعة وفعالية
2

. ما يحتم  

هذا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول منهما التعريف و معناهاو علينا البحث في تعريفها

 نه ندرس التعريف التشريعي.الفقهي للتنظيم، أما في الفرع الثاني م

                                                           
، السلطة التنظيمية، الجزء 0882أنظر: سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1

 . 18، ص   0203الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 . 720، ص 0811ري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، القانون الدستوو أنظر : سليمان محمد الطماوي، النظم القانونية2
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 الفـرع الأول : التعـريـف الفـقـهي للـتنـظيـم

واصطلاحات ها السلطة التنفيذية عدة تسميات لقد أطلق الفقه الدستوري على التنظيمات التي تصدر      

 التراتيب، التي عرفها وفقا لما يلي :و من بينها اللوائح

والمجردة جموعة القواعد القانونية العامة ي السيد بأنها معرفها الـدكـتــور محمود صبحي عل      

بأنها قاعدة عامة  Duguitالملزمة التي تضعها السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور. كما عرفها ديجي

عرفها الدكتور محمد فؤاد مهنا بأنها قاعدة قانونية و صادرة عن سلطة أخري غير السلطة التشريعية .

فراد تصدرها السلطات الإدارية المختلفة في حدود اختصاصها المقرر في الدستور أو في عامة ملزمة للأ

القوانين
1
. 

كما عرفها الدكتور سليمان محمد الطماوي، بأنها تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة وملزمة       

لا يهم في ذلك عدد الذين تطبق عليهمو تطبق على عدد غير محدد من الأفراد،
2
. 

هذه التعاريف تبلور الفكرة القائلة بإمكان المؤسسة التنفيذية أن تصبح هيئة مشرعة مدينة بكثير في       

على رأسهم الفيلسوف مونتسكيو، إلى أن وضعت موضع التطبيق من و أيامها الأولى إلى أنصار الملكية،

تشريعية ) البرلمان ( لسلطة الذلك بحصر المسائل التي تكون من اختصاص او طرف المؤسس الفرنسي

جعل مجال التنظيم مفتوحا على كل المواضيع بعدم حصر مجالاته و
3

. كما أنه لابد من التنويه أن هذه 

المفاهيم الفقهية هي مصادر مادية يستلهم منها المشرع صناعة القاعدة القانونية، لذلك كان من نافلة القول 

هذا في و انسجامه مع هذه التعاريف الفقهيةو انسحابه مديو التطرق للمفهوم التشريعي للتنظيم إن وجد

 الفرع الثاني من هذا المطلب  .

 الفرع الثاني: التـعـريـف التـشريـعـي للتـنظيـم

 –نوفمبر – 87ترك ذلك للفقه، أين اكتفى في دستور و إن المشرع الجزائري لم يعرف التنظيم      

إلى الإشارة إلى اضطلاع رئيس الجمهورية بتولي  98و 91 فقرتين 19المتمم في المادة و ، المعدل9111

                                                           
الكويت وفقا لأحدث التعديلات و فرنساو أنظر: محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح ، دراسة مقارنة بين مصر1

 . 02، ص 0200،دار النهضة العربية ، القاهرة، الطبعة الأولى، 0200التطبيقات القضائية حتى عام و الدستورية
أنظر : سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2

 . 870، ص  0200
 ، دارالبرلمان والهيئة التنفيذيةبين ، دراسة مقارنة بين الوظيفة الجزائري أنظر : عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلًطة في النظام السياسي3

 .  072،ص  0228، هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
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.فهاتين الصلاحيتن تنضويان ضمن صلاحية التنظيم الممنوح توقيع المراسيم الرئاسيةو ظيميةالسلطة التن

 للسلطة التنفيذية.

من الدستور، عددت فقط صلاحيات  998إضافة إلى هذا نجد أن الدستور الجزائري في مادته       

الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، باعتباره القطب الثاني في السلطة التنفيذية دون إعطاء 

توقيع و يمات،تعريف لتنظيم بنصها بأن الوزير الأول له صلاحية السهر على تطبيق القوانين والتنظ

 المراسيم التنفيذية. 

 بناءً على ما سبق ذكره آنفاً فالمشرع لم يعرف في القانون الأسمى للدولة )الدستور( التنظيمو وعليه      

 اكتفى بالإشارة فقط إلى مجال اختصاص قطبي السلطة التنفيذية.و

أشكال التنظيم الصادر و عالج فيه أنواعالذي ن ،بانتهائنا من المطلب الأول ننتقل إلى المطلب الثاني      

 عن السلطة التنظيمية.

 المـطلـب الثـانـي :أنـواع التـنـظيـم

تقسم التنظيمات بحسب ظروف الالتجاء إليها، فهناك تنظيمات توجبها مقتضيات السير الحسن       

 متواتر.و ا بصفة متكررةالمرافق العامة، بما يحتم على الإدارة اللجوء إليهو العادي لوظيفة الإداريةو

وهي في إلا في حالة الضرورة  تنظيمات لا تلجأ إليها السلطة التنفيذية )  الإدارة (،و هناك لوائح      

حقيقتها خروج عن الاختصاص التنظيمي، الأنواع التي نعالجها في هذا المطلب الذي نقسمه إلى 

روف العادية، أما في فرعه الثاني ندرسه اللوائح فرعينبحيث نتناول في الفرع الأول منه اللوائح في الظ

 في الظروف الاستثنائية .

 الفـرع الأول : اللّـوائــح في الظـروف الـعـاديـة .

 إن السلطة التنفيذية في الظروف أو الأوقات العادية، تملك إصدار نوعين من المراسيم      

أو اللوائح فالنوع الأول يمثل اللوائح التنفيذية في حين النوع الثاني يمثل في المراسيم المستقلة، ما ندرسه  

 فيما النقطتين التاليين :
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 اللّــوائــح التنــفيـذيـة : –ـ أولا 

ظيمية تمثل المظهر الإداري، لأن السلطة التن(Les règlements d’exécution)إن اللوائح التنظيم      

تكون ذات مظهر تنفيذي لنص تشريعي
1

التفصيلات و. فالغرض من هذه التنظيمات هو إبراز الجزئيات 

الضرورية لتكون الأحكام التي يحتويها القانون موضع النفاذ، فهي الصورة الأصيلة للوائح ففيها و اللازمة

تحقق الحكمة من منح السلطة التنفيذية هذا الحقو تبرز
2
. 

السلطة التنفيذية بحكم و الخطوط العريضةو يع يقتصر فيه المشرع على سن المبادئ العامةفالتشر      

المستمر بالمواطن ما يجعلها و البشرية بما يمكنها من الاتصال الدائمو للإمكانيات الماديةو وظيفتها التقنية

. فبالرجوع إلى فاذ النو ه المبادئ موضع التطبيقالأقدر على التعرف على الجزئيات اللازمة لوضع هذ

الدستور يتبين أن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة يستمد اختصاص إصدار المراسيم 

من جهة. ف المتمم هذا منو المعدل 9111من دستور سنة  90و 90فقرتين  998التنفيذية من نص المادة 

من ناحية المراسيم التنظيمية ويق عن طريق جهة خول للوزير الأول جعل القوانين فورا موضع التطب

ل أو الاعتراض أو تعليق قانون عن التنفيذيأخرى ليس بإمكانه تعد
3
. 

درج الفقه الدستوري على تقسيم هذا النوع من التنظيمات إلى قسمين، حسب ما تفرضه العلاقة       

 هما على الشكل التالي :و القانون بقصد إدخال هذا الأخير موضع التنفيذو الوظيفية بين التنظيمو العضوية

 (règlement simple ou spontané) : أ ـ المــرســوم التـنفيــذي البــسيـط أو التـلقـائــي

اختصاصها المتمثل و هذا النوع من اللوائح تتخذه الحكومة من تلقاء نفسها تطبيقا لوظيفتها الدستورية    

إشباع الحاجيات العامة و ماعيةالقانونية قصد تنظيم الحياة الاجتتطبيقها على العلاقات و في تنفيذ القوانين

لإقامة النظام العام بجميع أبعاده، فهي تتصرف حسب سلطتها التقديرية . فكثيرا ما تتدخل الحكومة و

تكميل و التطبيق السريع بتفصيلو القرارات حتى تدخل النصوص التشريعية حيز النفادو لتضع اللوائح

المبادئ العامة. فالحكومة هي المسؤولة بصفة مباشرة على تنفيذ و ن المتضمنة القواعدالنصوص القانو

القوانين
4

مبادئ عامة، و . وعليه فالسلطة التنظيمية تكون ذات مظهر تنفيذي لنص تشريعي يتضمن قواعد

                                                           
 . 82أنظر: سعيد  بوالشعير ،المرجع السابق، ص  1
 . 700القانون الدستوري.... ، ص و أنظر : سليمان محمد الطماوي ، النظم القانونية2
 . 072أنظر : عبد الله بوقفة ، المرجع السابق،ص 3
التنفيذية ، دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من و أنظر : عبد الرحمن عزاوي، ضوابط  توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية4

 . 322و 088، ص  028التوزيع ، الجزء الأول ،و اللائحة ، دار الغرب للنشرو القانون
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م، نصت المتموالمعدل  9111من دستور  901تفصيل كيفية تنفيذها فمثلا المادة و تتولى اللائحة شرحها

 كذلك المجالات الآتية :و أن البرلمان يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور

حماية الحريات الفردية و مية،واجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات العموو ـ  حقوق الأشخاص99ـ

 واجبات المواطنين،و

 النسب   والأهليةو الطلاقو منها الزواجالأسرة لاسيما و ـ القواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية98ـ

 الشركات،و

 ـ  شروط استقرار الأشخاص، 90ـ

 ـ التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، 91ـ

 ـ القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، 90ـ

 ـ القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية، 91ـ

الجنح  والعقوبات و ءات الجزائية، لاسيما تحديد الجناياتالإجراو ـ القواعد العامة لقانون العقوبات، 98ـ

 نظام السجون،و تسليم المجرمين،و العفو الشامل،و المختلفة المطابقة لها،

 طرق التنفيذ،و الإداريةو ،ـ القواعد العامة للإجراءات المدنية97ـ 

 نظام الملكية،و التجاريةو ـ نظام الالتزامات المدنية 91ـ

 العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،ـ القواعد  99ـ

 ـ التقسيم الإقليمي للبلاد، 99ـ 

 ـ التصويت على قوانين المالية، 98ـ

 نسبها  وتحصليهاو تحديد أسسهاو الحقوق المختلفة،و الرسومو الجباياتو ـ إحداث الضرائب 90ـ 

 ـ النظام الجمركي، 91ـ 

 التأمينات،و ضالقرو نظام البنوكو ـ نظام إصدار النقود، 90ـ  
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 بالبحث العلمي،و ـ القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، 91ـ 

 السكّان،و ـ القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة 98ـ 

 ممارسة الحقّ النقابيّ،و الضّمان الاجتماعيّ،و ـ القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل 97ـ 

 التّهيئة العمرانيّة،و إطار المعيشة،و المتعلّقة بالبيئةـ القواعد العامّة  91ـ 

 النّباتيّة،و ـ القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة 89ـ 

 المحافظة عليه،و التاريخيو ـ  حماية التراث الثقافي 89ـ 

 الأراضي الرعوية،و ـ نظام الغابات 88ـ 

 ـ  النظام العام للمياه، 80ـ 

 الطاقات المتجددةو المحروقاتو النظام العام للمناجمـ  81ـ 

 ـ النظام العقاري، 80ـ 

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،و ـ الضمانات الأساسية للموظفين 81ـ 

 استعمال السلطات المدنية للقوات المسجلة،و ـ القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني 88ـ 

 كية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،ـ قواعد نقل المل 87ـ 

 ـ إنشاء فئات المؤسسات، 81ـ 

 ألقابها التشريفية. "و نياشينهاو ـ إنشاء أوسمة الدولة 09ـ 

فالاختصاص البرلمان يحتاج إلى نصوص تنظيمية شارحة لمحتواها لكن مقيدة بمحتواها.      
1

 

نظيمي لا يشترط أن ينص في صلب القانون على لممارسة السلطة التنفيذية لهذا الاختصاص الت      

تفويض لها لممارسة هذه الصلاحية المستندة من الدستور، أما إذا كان وضيفة هذه اللوائح مجرد تنفيذ 

                                                           
 . 82أنظر: سعيد  بوالشعير ،المرجع السابق، ص  1
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القوانين فلابد من تفويض من المشرع للسلطة التنفيذية حتى تصدر هذه التنظيمات التي تكون فقط لتنفيذ 

 القوانين .

 من هذا النوع من اللوائح أو التنظيمات ننتقل إلى النوع الثاني منها.بالانتهاء       

 Règlement d’administration )ب ـ المـرسـوم التـنفيـذي ذو طبـيعــة لائــحـة إدارة عــامـة: 

générale) 

قد جرى العمل في كثير من الأحيان على أن يدعوا البرلمان السلطة التنفيذية إلى إصدار اللوائح       

التنظيمات اللازمة ليصبح القانون موضع النفاذ و
1

 مباشرة من المشرع للحكومةو حة.فتكون دعوة صري

تطبيقه في أرض و سيرههذا نظرا لما يتضمنه المرسوم التنفيذي من أحكام جديدة للقانون حتى يتم تفو

للجوانب المحال فيها، فهذا النوع من اللوائح تطغى عليها الصفة الفنية و بسبب الطبيعة التقنية هذاو الواقع،

التقريرية على صفة التنفيذية، فهي إلى جانب تضمنها إجراءات تفصيلية للقانون فإنها تتضمن أحكاما 

تشريعيةجديدة تضاف إلى ما يتضمنه القانون من أحكام 
2
. 

لكن يجب عليه دستوريا و ن عن طريق المراسيم التنظيميةأمر تفصيل القانوفالوزير الأول ينعقد له       

أن يحافظ على مضمون القانون في حدوده الأصلية
3

المبادئ العامة و ، فلا يخرج عن الخطوط العريضة

 كمال القانون الوارد في صياغة عامة  .التي أتى بها القانون لأن الهدف من هذه المراسيم التنفيذية هي إ

فهذه الصلاحية التي ينجر عنها هذا النوع من اللوائح، يستمدها الوزير الأول من اختصاصه       

الدستوري، لأن الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين بصفة تلقائية، دون أن ينص في صلب النص 

جعلها موضع التطبيق، لأن النص على صدور لوائح و التشريعي على صدور تنظيمات لتفصيل أحكامه

لجعل أحكام النص التشريعي موضع النفاذ في أرض الواقع، ما هو إلا كشف فقط عن هذه الصلاحية 

حية هي مظهر من مظاهر التقارب تلقائية. فهذه الصلاو الدستورية الممنوحة للسلطة التنظيمية بصفة آلية

 التكامل بين السلطات الدستورية.و

ذي الحجة  81، المؤرخ في 819-90من الأمثلة عن لوائح الإدارة العامة المرسوم الرئاسي رقم       

كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية و تنظيمو ، المحدد لتشكيلة8990أكتوبر سنة  97الموافق ل  9101عام 

                                                           
 . 700القانون الدستوري.... ، ص و محمد الطماوي ، النظم القانونية أنظر : سليمان1
 . 320و 322أنظر : عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، ص 2
 . 073أنظر : عبد الله بوقفة، المرجع السابق،ص  3
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مكافحتهاو الاتصالو من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
1

إلغاءه بموجب المرسوم ، الذي تم 

، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من 8991يونيو سنة  91، المؤرخ في 988-91الرئاسي رقم 

وكيفيات سيرهاتنظيمها و مكافحتهاو الاتصالو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
2

، الذي جاء تطبيقا 

يئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة من الفصل الخامس المعنون بعنوان اله  90لنص المادة 

 91المؤرخ في  91-91من القانون رقم  -إنشاء الهيئة  –مكافحته و الاتصالو بتكنولوجيات الإعلام

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  8991غشت سنة  90هجرية الموافق ل  9109شعبان عام 

مكافحتهاو الاتصالو المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
3

، التي نصت " تنشأ هيئة وطنية للوقاية من الجرائم 

 مكافحته .و الاتصالو المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 

 كيفيات سيرها عن طريق التنظيم . و تنظيمهاو تحدد تشكيلة الهيئة

يصبح القانون التنظيمات اللازمة لو ة التنفيذية إلى إصدار اللوائحفهنا السلطة التشريعية تدعوا السلط      

مادة  10ذكورة آنفا صدر التنظيم المذكور سلفا، المحتوي على مال 90تطبيقا لهذه المادة و موضع النفاذ

 هذا بسبب الطبيعة التقنيةو تطبيقه في أرض الواقع،و تضمنت أحكاما جديدة  للقانون، حتى يتم تفسيره

 الفنية لهذا الجانب من القانون.و

 ـنـفيـذيـة المسـتقـلـة :ثانياـ اللّــوائــح الت

هي من عمل رئيس الجمهورية،  ويمنحها له  (Décrets présidentiels) إن المراسيم الرئاسية      

. (البرلمان بغرفتيهللسلطة التشريعية )المحجوزة تشريع في الميادين غير المخصصة والدستور من أجل ال

معينة بصفتها كتلك المتعلقة بسلطات الأزمةإنه مجال معرف سلبا، كما يمكن أن تشمل مجالات 
4

  .

فالسلطة التنظيمية المستقلة هي مظهر سيادي له قيمة دستورية منفصلة عن التشريع فهي غير مرتبطة 

 مستقلة عنه  .و بالتشريع

                                                           
 ، المحدد لتشكيلة 0207 أكتوبر سنة 21الموافق ل  0832ذي الحجة عام  08، المؤرخ في 020-07المرسوم الرئاسي رقم أنظر :  1
، الصادر بتاريخ 73مكافحتها، ج ر العدد و الاتصالو كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلامو تنظيمو

 . 0207ـ أكتوبرـ  21
يئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة ، المحدد لتشكيلة اله0208يونيو سنة  22، المؤرخ في 050-08المرسوم الرئاسي رقم أنظر :  2

 . 0208يونيو  28، الصادر بتاريخ 35تنظيمها  وكيفيات سيرها، ج ر، العدد و مكافحتهاو الاتصالو بتكنولوجيات الإعلام
، المتضمن القواعد الخاصة 0228غشت سنة  27هجرية الموافق ل  0832شعبان عام  08، المؤرخ في 28-28رقم  القانونأنظر :  3

 . 0228غشت  02، الصادرة بتاريخ 85مكافحتها، ج ر، العدد و الاتصالو للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
 . 328، ص 0228التوزيع، وهران، الجزائر، و لأولى، ابن النديم للنشرأنظر: يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، الطبعة ا 4
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المجردة و تبعا لكل ما سلف فالبرلمان لم يعد وحده صاحب الاختصاص في صناعة القواعد العامة       

السياسية، فرئيس الجمهورية صار و الثقافيةو الاجتماعيةو المجالات الاقتصاديةو نظم العلاقاتالتي ت

مستأثرا بذلك عن طريق سلطته التنظيمية المستقلة التي منحتها إياه صراحة أحكام الدستور
1

، السلطة 

أسست أن رئيس  المتمم، التيو المعدل 9111من دستور  99فقرة  919المحدد بطريقة سلبية بنص المادة 

الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، ما يجعلنها نقسم  هذا الفرع إلى 

 في البند الثاني نتعرض لخصائصها.و بندين بحيث ندرس في البند الأول تعريف السلطة التنظيمية

 ـ التـعريـف بالسـلطـة التـنـظيـميـة المـسـتقـلـة : 2

يمكن تعريف السلطة التنظيمية المستقلة بأنها صلاحية رئيس الجمهورية إصدار قرارات تنظيمية في       

 عامة ومجردة.و شكل مراسيم تنظيمية رئاسية، ملزمة

المتمثل في اختصاص و فهذا التعريف يتضمن الجانب العضوي لتعريف السلطة التنظيمية المستقلة      

تنظيمات مستقلة، أما الجانب المادي أو الموضوعي فيتمحور في العمومية  رئيس الجمهورية في إصدار

 التجريد الذي تتميز به هذا النوع من اللوائح التنظيمية المستقلة.و

 ـ خـصائـص السـلطـة التـنـظيـميـة المـستـقلـة : 0

 يلي :إن السلطة التنظيمية المستقلة تتميز بمجموعة من الخصائص يمكن حصرها فيما       

 أ ـ السـلـطـة التـنـظيـمـية المـستـقلة اخـتصـاص حـصـري لـرئـيس الجـمهـوريـة :

منحت لرئيس  99فقرة  919خصوصا المادة و المتمم،و المعدل 9111بالرجوع إلى أحكام دستور       

مية في رئيس الجمهورية السلطة التنظيلالجمهورية دون غيره إصدار هذا النوع من اللوائح بنصها أن 

ولصيق بشخصه دون سواه، ا الاختصاص حكر لرئيس الجمهورية المسائل غير المخصصة للقانون . فهذ

فلا يملك البرلمان سلطة التدخل في رئيس الجمهورية أثناء ممارسة هذا الاختصاص سواء بالرقابة علية 

 يجعله منافس للبرلمان.و أو الحلول محله، بما يقوي مركزه القانوني

                                                           
أنظر: نور الدين بن دحو، السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، في  1

 .01، ص  0202- 0207القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ،
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ذا النوع من اللّوائح بمثابة تشريع أصيل تصدره السلطة التنفيذية دون الاستناد إلى تشريع قائم. ه      

فهذه اللوائح تتضمن أحكاما مبتدأه، هي قائمة بذاتها
1
  . 

 ـ ب ـ السـلـطـة التـنـظيـمـيـة المـستـقـلـة مـحصـورة فـي مـجـال مـعيـن :

  99فقرة  919إن الدستور الجزائري حدد الاختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية في مادته       

ذلك بتضمن المادة المذكورة آنفًا عبارة "المسائل غير المخصصة للقانون". فبالتالي فسلطة و تحديدا سلبيا

ها عن طريق التشريع، التنظيمية المستقلة تسمح له بتنظيم مجلات غير تلك الممنوحة للبرلمان لتنظيم

المعدل  9111ـ نوفمبر ـ  87من الدستور الجزائري ل  919و 901حسب ما نصت عليه المادتين 

التشريع ووالمتمم، التي وردت على سبيل الحصر لا المثال. فهذا التحديد بين مجال اللائحة المستقلة 

، إذا ما حصل الشطط بين السلطة يراقبه المجلس الدستوري بإخطاره من قبل السلطات المختصة دستوريا

 السلطة التشريعية.و التنفيذية ممثلة في قطبها الأول رئيس الجمهورية

اعتبارا من كل ما ورد، يستنبط من أحكام الدستور الجزائري في المقام الأول تضييق نطاق السلطة       

مجال التشريع في مقام ثاني، نلمس مدى توسع دائرة الاختصاص التنفيذي فيو التشريعية،
2
. 

 ج ـ السـلطـة التـنـظيـميـة المـستـقلـة تـتـعـلـق فـقـط بـاللّـوائـح الإدريـة الـمـستـقلـة:

يقصد بهذه الخاصية هو أن السلطة التنظيمية الممنوحة دستوريا لرئيس الجمهورية باعتباره القطب       

ه أي مسألة أو مجال من المجالات غير الأول في الجهاز التنفيذي في شقها الإداري، ينظم من خلال

 –نوفمبر – 87من دستور 911و 901المحددة دستوريا للسلطة التشريعية، التي حصرتها لها المادتين 

. فالسلطة التنفيذية في الجزائر قائمة أساسًا على شخص رئيس الجمهورية بصفته المتممو المعدل 9111

حجر الزاوية في النظام الدستوري الجزائري الذي تطغى و ةالحكومة، فهو اللبنة الرئيسيو رئيس للدولة

عليه صبغة النظام الرئاسي أكثر من النظام البرلماني، فالنظام يقوم على السلطة التنفيذية التي يجسدها 

 الخارج. و رئيس الجمهورية في الداخل

ج عنها قواعد عامة  ومجردة فالسلطة التنظيمية المستقلة هي آلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية ينت      

غير المحددين بذواتهم، فهذه لمراكز القانونية تخاطب الأفراد او الميادينو تتعلق بمجموعة من المجالات

                                                           
 . 811أنظر : سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، ..... ، ص  1
 . 070أنظر : عبد الله بوقفة، المرجع السابق ،ص   2
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الخاصية كانت تخص التشريع استأثرت بها التنظيمات حتى أصبحت الرائدة فيها بسبب ورود مجالات 

بالثبات فهي متواتر التطبيق فلا يستهلك محتواها بمجرد القانون على سبيل الحصر . فقواعد التنظيم تتسم 

تطبيقها الأول بل يستمر آثارها إلى حين إلغائها إلغاءً صريحا أو ضمنيا
1
. 

 الفـرع الثـانـي :اللّــوائـح الاستـثنـائيـة 

 لسير الحسين لشؤون العامة لا تلجأ الإدارة إلى تلكالأنواع المذكورة و إنه في الظروف العادية      

إنشاء المرافق العامة أو للحفاظ على النظام العام بجميع أبعاده، إلا أنه قد و سلفا من اللوائح بهدفتسيير

ل في تطرأ ظروف استثنائية منح للإدارة لمواجهتها مجموعة من السلطات الدستورية استثنائية مقيدة تتمث

اللوائح التفويضية ما نعالجه في هذا الفرع الذي قسمناه إلى بندين بحيث نتناول في البند و لوائح الضرورة

 في البند الثاني اللوائح التفويضية   . و الأول لوائح الضرورة

 ـ أولا ـ لــوائــح الضــرورة :

لقانون الدستوري في نهاية القرن إن المصطلح التقليدي لسلطة الضرورة تبدى كمفهوم في نطاق ا      

كانت ألمانيا مهد هذا المبدأ الدستوري. بحيث خول المؤسس الدستوري تحت ذريعة  ،التاسع عشرون

الاستعجال للأمير أو التاج إمكانية اتخاذ أوامر لها قوة التشريع
2

. فهذه اللوائح تصدر في حالة عدم وجود 

أيضا بلوائح الأزمات التي تسمى و البرلمان وفي حالة عدم وجوده
3

  . 

حالات الضرورة  و فرئيس الجمهورية يباشر بنفسه السلطة التشريعية في الحالات الاستثنائية      

إصدارهاو إقرارهاو والحرب فتكون له سلطة وضع القوانين
4
. 

 999المتمم نجد المادة و المعدل9111 –نوفمبر – 87بالاطلاع على أحكام الدستور الجزائري        

ويتولى رئيس العمل بالدستور مدة حالة الحرب  منه، تنص على أنه في حالة الحرب يوقف 99فقرة 

لوائح الضرورة التي لها نفس قوة  رالجمهورية جميع السلطات. ففي هذه الحالة رئيس الجمهورية يصد

                                                           
 . 08و 01أنظر: نور الدين بن دحو، المرجع السابق، ص  1
 . 380أنظر : عبد الله بوقفة، المرجع السابق ،ص   2
 . 051صبحي علي السيد ،المرجع السابق، ص أنظر: محمود  3
تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، و الحقو أنظر : إسحاق إبراهيم المنصور، نظريتا القانون 4

. 088، ص  0882الجزائر، سنة 
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الجمهورية أن من الدستور تنص أنه يمكن لرئيس  90فقرة  918التشريع، فالفقرة الرابعة من المادة 

 من الدستور. 17يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

 ـ ثـانيـا ـ اللّــوائــح  التفويـضيـة:

تعد اللوائح التفويضية أحد مظاهر مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان في مباشرة الاختصاص        

التشريعي، فهي عبارة عن قرارات لها قوة القانون، تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم بعض المسائل التي 

ما و بين العالميتين،لا تعد حصرا من اختصاص السلطة التشريعية. ففي فرنسا يرجع ظهورها إلى الحر

ترتب عليها من نوائب أجبرت البرلمان على التخلي على بعض صلاحياته للسلطة التنفيذية لممارستها عن 

طريق اللوائح التفويضية 
1
. 

إن رئيس الجمهورية أعطاه الدستور التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان حسب ما نصت عليه       

المتمم، التي تنص " لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في و دلالمع 9111من دستور  918المادة 

 ، بعد رأي مجلس الدولة.الوطني أو خلال العطل البرلمانيةمسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي 

يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها       

 ( أيام،99عشرة )في أجل أقصاه 

يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له       

 لتوافق عليها.

 تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان .

 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء . "

لتنفيذية لتمارسه بقرارات، هو بمثابة بالتالي إن تنازل البرلمان عن اختصاصه التشريعي للسلطة ا      

مبدأ الفصل بين السلطات. فهذا النوع من اللوائح يطلق عليه اصطلاح و تنحي بما لا يتفقو تخاذل

(Les décrets – lois )المراسيم بقوانين 
2
 . 

                                                           
 . 70و 70أنظر: محمود صبحي علي السيد، المرجع السابق، ص  1
 . 723أنظر : سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، ......... ، ص  2
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فهوم مبل إلى دراسة المبحث الثاني، المعنون بعد الانتهاء من المبحث الأول من هذا الفصل، ننتق      

الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، الذي نتناول فيه هذا الاختصاص مبرزين فيه المفاهيم 

 العامة .

 المبحث الثاني : مفهوم الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة 

للسلطاتالإدارية الدراسة في هذا المبحث الموسوم بمفهوم الاختصاص التنظيمي و نتناول بالتحليل      

 أما في  الأول منه التعريف بهذا الاختصاصالذي نقسمه إلى مطلبين، بحيث ندرس في المطلب و المستقلة

 المطلب الثاني فنعالج أنواع هذا الاختصاص التنظيمي لهذا السلطات .

 المطلب الأول : تعريف الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة 

ندرس في هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعين، التعريف الفقهي للاختصاص التنظيمي للسلطات       

 والقضائي .  الثاني نعالج التعريف التشريعي  في فرعهة المستقلة في الفرع الأول، أما الإداري

 الفرع الأول : التعريف الفقهي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

تتجلى في قيام المشرع بسحب سلطة اتخاذ القرارات و إن فكرة السلطات الإدارية المستقلة تتمحور      

التنظيمية، التي تكون متخذة بصدد نشاط إداري معين يندرج ضمن الأنشطة العادية للإدارة بمنحه إلى 

  احي .إحدى الهيئات الإدارية أخرى تتميز عن الهيئات الإدارية الكلاسيكية في بعض النو

 لقد عرف  فقه القانون الإداري الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط المستقلة وفقا لما يلي :

 عرفها الدكتور رشيد زوامية :  أولا ـ

     Si le pouvoir réglementaire constitue un simple instrument de régulation mis à la 

disposition des autorités administratives indépendantes, il ne manque pas de susciter un 

ensemble d’interrogations  tant en ce qui touche à son étendue qu’ à sa légitimité au regard 

des dispositions de la constitution
1
 . 

                                                           
1
 Voir : Rachid  Zouaimia,  Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes  en Algérie, Séminaire nationale 

des autorités administratives indépendantes, université de 08 –mai-1945,  Guelma, 12 et 13novembre - 2012, p. 4. 
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عرفت السلطة التنظيمية كذلك، بأنها إمكانية السلطات الإدارية المستقلة، في إصدار مجموعة من  ثانيا ـ

تنظيمية و الأنظمة ) اللّوائح( التي تتمحور في وضع مجموعة من القواعد تطبيقا لنصوص تشريعية

القرض بتنظيم و من أمثلة ذلك صلاحية مجلس النقدو لذلك تسمى بالسلطة التنظيمية التطبيقية.و صادرة،

ممارستها. كذلك الأمر بالنسبة و المهنة المصرفية عن طريق وضع شروط وقواعد قانونية للالتحاق بها

مراقبة عمليات البورصة التي تمارس سلطة تنظيمية تتمثل أساسا في وضع قواعد قانونية و للجنة تنظيم

متعلقة بسير القيم المنقولة بواسطة أنظمة
1

. 

بأنه صلاحية الهيئات الإدارية  ،ختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلةكما يمكن تعريف الا

المستقلة المكلفة بضبط السوق بالتمتع بسلطة سن قواعد عامة مجردة غير موجهة إلى شخص محدد، هذه 

الاختصاص الذي هو ليس القواعد تنشئ التزامات على عاتق الأعوان الاقتصاديين، كما تمنح لهم حقوق. 

قا، ففي بعض الأحيان تخضع وجوبا لمصادقة وزير معين. فالأنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم مطل

ومراقبة عمليات البورصة تخضع لإجراء المصادقة 
2
 . 

من الجدير بالإشارة أن الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر حصرته ف     

مراقبة عمليات البورصة منح و ض الآخر، فمثلا لجنة تنظيمالنصوص المنشئة لها، في بعضها دون البع

ببورصة القيم المنقولة، المعدل المتعلق  91-90من القانون  90لها الاختصاص التنظيمي بمقتضى المادة 

المتممو
3

المتعلق  99-98من القانون رقم  990الغاز منح لها بموجب المادة و لجنة ضبط الكهرباءو ،

الغاز بواسطة القنوات المعدل  والمتممتوزيع و بالكهرباء
4

المواصلات السلكية و ، وسلطة ضبط البريد

المحدد للقواعد العامة  90- 8999من القانون رقم  90اللاسلكية منح لها هذا الاختصاص بالمادة و

 81، المؤرخ في 91-97اللاسلكية،  الملغى بموجب القانون رقم و المواصلات السلكيةو المتعلقة بالبريد

الاتصالات و، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 8997مايو سنة  99ه الموافق ل 9101شعبان عام 

                                                           
عابدين بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة ، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، أنظر: زين ال 1

 . 020، ص 0202-0207العلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، الجزائر،  السنة الجامعية و كلية الحقوق
ضبط المستقلة في المجال المالي الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور، ملتقى وطني حول سلطات ال أنظر: عز الدين عيساوي، السلطات 2
 . 08، ص 0225ماي  08و 03الاقتصادي ، جامعة بجاية  يومي و
ريعي رقم المتمم للمرسوم التشو ، المعدل0223فبراير سنة  05ه الموافق ل 0803ذي الحجة عام  02، المؤرخ في 28-23القانون رقم  3

المتمم، ج ر العدد و ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل0883مايو  03ه الموافق ل 0803ذي الحجة عام  20، المؤرخ في 02ـ 83
 .  0223ـ فبرايرـ 08، الصادر بتاريخ 00

توزيع الغاز بواسطة و هرباء،  المتعلق بالك0220فبراير  27ه الموافق ل 0800ذي القعدة  00، المؤرخ في 20-20القانون رقم  4
 . 0220ـ فبراير 22، الصادرة بتاريخ 21القنوات، ج ر العدد 
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الإلكترونية
1

، 90-98من القانون العضوي رقم  19سلطة ضبط الصحافة المكتوبة نصت عليه المادة و 

، المتعلق بالإعلام8998ـ ينايرـ  98المؤرخ في 
2
. 

يمنح لبعض السلطات الإدارية المستقلة الاختصاص التنظيمي، غير أنه لها  بالموازاة مع هذا لم      

بعض الصلاحيات القانونية تجعل منها شريكا للسلطة التنفيذية في ممارسة السلطة التنظيمية مثل الهيئة 

 العليا المستقلة للمراقبة الانتخابات .

ستقلة، ظهر بانتقال المرافق العمومية من إن منح هذا الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية الم      

الاحتكار العمومي، إلى المنافسة، بفعل التحول الجذري في وظائفها ما انسحب على هياكلها  وأدوات 

ظهور مهام جديدة تتعلق و الاستغلاليةادة النظر في وظيفتها الإنتاجية ضبطها لعلاقتها الاقتصادية، بإع

يعيد إنشاء  ـJ. Chevalierـقتصادي متدخل فيه. فحسب الأستاذ ليس كفاعل او حكمو بدورها كمنظم

سلطات الضبط المستقلة النظر في التقسيم التقليدي للسلطة، فهذه الهيئات الجديدة تستفيد من نظام قانوني 

وباخـتـصـاصـها بـصـلاحـيـات واسـعـة فـي مـجـال ـيتـها عن الإدارة الكـلاسيكـية خاص يتميز باستـقـلال

ضـبـط الـسـوق  والاقـتـصـاد، مـا نجـم عـنـه وجـود مـراكـز جـديـدة للـقـرار داخـل و تـنـظـيـمو ابـةرقـ

الدولـة. فـهـذه الـهـيـئـات الـضـابـطـة هـي تـصـور جـديـد لـلإدارة، لـتمـتـعـها بـقـدرة تـدخـل مسـتـقلـة 

ليس التسيير المباشر بقصد و ري القائم على الضبطتـسمـح لـهـا بـتـحـقـيـق جـميـع متطلبات التحديث الإدا

التحسين المستمر لنشاط الإداري
3
. 

بالانتهاء من الفرع الأول الذي بينا فيه بعض التعاريف التي منحها الفقه للاختصاص التنظيمي       

والقضاء  درس التعريف التي أعطاها المشرعللسلطات الإدارية المستقلة ننتقل إلى الفرع الثاني الذي ن

 لهذا الاختصاص في الفرع الثاني من هذا المطلب .

 القضائي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة.و الفرع الثاني: التعريف التشريعي

الدراسة في بنده الأول التعريف الذي منحه و ندرس في هذا الفرع الذي نقسمه إلى نقطتين، بالتحليل      

التنظيمي الممنوح للسلطات الإدارية المستقلة إن وجد، أما في النقطة الثانية نعرج المشرع للاختصاص 

 إلى التعريف الذي منحه القضاء أثناء معالجته للقضايا المطرحة عليه.

                                                           
قواعد العامة المتعلقة بالبريد ، المحدد لل0201مايو سنة  02ه الموافق ل 0838شعبان عام  08، المؤرخ في 28-01القانون رقم أنظر :  1
 . 0201ـ ماي ـ  03بتاريخ ، الصادر 05، ج ر العدد الاتصالات الإلكترونيةو
ـ يناير ـ 07الصادر بتاريخ  20، المتعلق بالإعلام، ج ر العدد 0200ـ ينايرـ  00، المؤرخ في 27-00القانون العضوي رقم أنظر :  2

0200 
 .  070و 072أنظر : وليد بوجملين، المرجع السابق، ص  3
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 ـ أولاـ التعريف التشريعي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

ترك ذلك للفقه، و تنظيمي للسلطات الإدارية المستقلةإن المشرع الجزائري لم يعرف الاختصاص ال      

أين اكتفى فقط بالنص على هذه الصلاحية في صلب النصوص المنظمة لهذه السلطات، التي منح لها 

 88المؤرخ في  99-90من  18القرض نصت المادة و الاختصاص التنظيمي، فمثلا بالنسبة لمجلس النقد

القرض، على أنه و المتمم، المتعلق بالنقدو المعدل 8990غشت  81الموافق ل  9181جمادى الثانية عام 

 " يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي :...

 د ـ القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس . "

منه يبلغ  10، كما نصت المادة يمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا الأمر، عن طريق الأنظمة ...."   

( أيام لطلب تعديلها، قبل 99المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل )

 إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها .

عرض عليه يو ( أيام90ويجب على المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة )   

 التعديل المقترح .

 ويكون القرار الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه.  

ينشر في الجريدة الرسمية و منه فنصت على أنه " يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا 11أما المادة  

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 ." يحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نشرها

المنشور كما هو و منه في فقرتها الأولى على أنه " يكون النظام الصادر 10في حين نصت المادة       

لا و أعلاه موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة . 11مبين في المادة 

 يكون لهذا الطعن أثر موقف....

تبلغ القرارات الأخرى طبقا لقانون و شاطات المصرفية .....يصدر المحافظ القرارات في مجال الن  

 الإدارية . "و الإجراءات المدنية
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القرض باعتباره سلطة إدارية مالية مستقلة، دون و ته المواد منحت صلاحية التنظيم لمجلس النقدفه      

والتعاريف ترك  توضيح المفاهيم و التطرق لتعريفه، لأن فلسفة المشرع هي تحديد الصلاحيات

 9181جمادى الأولى عام  91المؤرخ في  90-90الأمر  01القضاء. الشيء الذي نلمسه في المادة وللفقه

المتعلق بالمنافسة 8990يوليو  91هجرية الموافق ل 
1

، التي نصت على أنه " يتمتع مجلس المنافسة 

ذلك، في أي مسألة أو أي عمل أو  إبداء الرأي بمبادرة منه كلما طلب منهو الاقتراحو بسلطة اتخاذ القرار

تشجيعها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي و تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة

 تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة فيها بما فيه الكفاية. "

لمرفق العام  بنص تفويضات او إن هذا الأمر ينسحب كذلك على سلطة ضبط الصفقات العمومية      

هجرية الموافق ل  9101ذي الحجة عام  98المؤرخ في  818-90من المرسوم الرئاسي رقم  890المادة 

تفويضات المرفق العام، على أنه " تنشأ لدى و ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية8990سبتمبر  91

رفق العام، تتمتع باستقلالية تفويضات المو الوزير المكلف بالمالية، سلطة ضبط الصفقات العمومية

 هيئة وطنية لتسوية النزاعات .و تشمل مرصدا للطلب العموميو التسيير.

 تتولى هذه السلطة الصلاحيات الآتية :      

متابعته تنفيذه و تفويضات المرفق العامو ـ إعداد تنظيم الصفقات العمومية
2

". 

الثاني المتعلق بتعاريف التي منحها القضاء للاختصاص   بعد الانتهاء من هذا البند، ننتقل إلى البند      

 دارية المستقلة .  لسلطات الإالتنظيمي ل

 ـ ثانياـ التعريف القضائي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

لقد أقر القضاء الدستوري لسلطات الإدارية المستقلة، صلاحية ممارسة السلطة اللائحية، على أن تقتصر 

أثناء هذا قدم تعريفا للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية و اختصاصها فقط .و على مجال عملها

الذي أقر و ،9118يناير  90هذا في القرار الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ و المستقلة،

السلطات الإدارية فيه الشروط الواجب مراعاتها عند نقل الاختصاص التنظيمي الأصيل للوزير الأول إلى 

                                                           
، العدد ، المتعلق بالمنافسة، ج ر0223ـ  ـ يوليو 08ه الموافق ل  0808عام جمادى الأولى  08، المؤرخ في 23-23الأمر رقم أنظر :  1

 .0223يوليو ـ  ـ 02، الصادرة بتاريخ 83
، المتضمن تنظيم 0207سبتمبر  02هجرية الموافق ل  0832ذي الحجة عام  20، المؤرخ في 085-07المرسوم الرئاسي رقم أنظر :  2

0207ـ سبتمبر ـ  02، الصادرة بتاريخ 72لعام، ج ر، العدد تفويضات المرفق او الصفقات العمومية
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من الدستور لا تحول دون أن يعهد المشرع إلى سلطات  89و 90المستقلة، أين أكد أن نصي المادتين 

الدولة غير الوزير الأول مهمة تحديد القواعد التي تطبق القانون، بشرط أن يكون هذا التفويض متعلقا 

من حيث مضمونهاو بإجراءات محددة من حيث نطاق تطبيقها
1
 . 

حدد الاختصاص التنظيمي ) الـلائـحي ( للسلطات و فالمجلس الدستوري في قراره المذكور آنفا بين

تتضمن قواعد تطبق القانون، على أن ذه الأخيرة إصدار لوائح تنظيمية ذلك بإجازته لهو الإدارية المستقلة.

تتجاوز دائرة من حيث مضمونها، أي لا و يكون متعلقا بإجراءات محددة من حيث نطاق تطبيقها

 اختصاص السلطة الإدارية المعنية .

أقر مجلس الدولة الفرنسي في تقريره أن السلطات الإدارية المستقلة تقوم على ثلاث  8999في سنة 

ليس مجرد الاستشارات، أي عندما تقوم هذه الهيئات بممارسة و معايير، من بينها سلطة اتخاذ القرار النافذ

في اتخاذ القرارات النافذة امتيازات السلطة العامة 
2
. 

إن مجلس الدولة في هذا القرار عرف ضمنيا الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة وهذا       

 بإقراره بصلاحيتها في اتخاذ قرارات سواءً فردية أو تنظيمية نافذة، تتعلق بمجال اختصاصها.  

ن المطلب الأول، ما يستوجب علينا الانتقال إلى المطلب بالفراغ من هذا الفرع نكون قد انتهينا م       

المتعلق بأنواع التنظيمات التي تصدرها  السلطات الإدارية و الثاني المرتبط بالمطلب المذكور آنفا

سلطاتها المخولة لها قانونا، بهدف ضبط القطاعات المخولة تقلة، أثناء ممارسة اختصاصاتها والمس

 بضبطها .

 ـي : أنواع التنظيمات الصادرة عن السلطات الإدارية المـستـقلـةالمطلـب الثـان

التحليل في هذا المطلب أنواع الاختصاصات التنظيمية للسلطاتالإدارية و نتناول بالـدراسة      

الصلاحية التي يطلق عليها بعض الفقه باللّوائح المفتقرة للصفة الإدارية. الشيء و المستقلة،الاختصاص

من مقارنة هذه الأخيرة باللّوائح التقليدية الصادرة عن السلطة التـنفيذية بـشـقيهـا، عــلى  الذي يمكننا

وظيفيا عن الإدارة التقليدية  و اعـتبـار أن الاخـتصـاص التنظيمي لــسلطــات الـضـبط منفصل عضويا

بـهدف و ا لمـا ذكـرتبعو مقتصر على بعض الهيئات دون البعض الآخر،  وعليهو السـلطة التـنفيـذية ()

                                                           
 . 720و 722أنظر: محمود صبحي علي السيد ، المرجع السابق، ص 1
 . 33و 30أنظر : رنا سمير اللّحّام،  نفس المرجع، ص 2
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الوقوف عليه، نقسم هذا المطلب إلى فرعين ندرس في فرعه الأول النوع الأول من السلطات التنظيمية 

مباشرة الصادرة عن هذه الأخيرة، تمثل تنظيمات و ة تنظيمية بحتةالممنوحة لهذه الهيئات، التي هي  سلط

 التنظيمي غير المباشر لهذه السلطــات .أمـا في الفرع الثاني نـتنـاول بـالتحليل الاختصاص 

 الفرع الأول : الاختصاص التنظيمي  المباشر للسلطات الإدارية المستقلة

إن الاختصاص التنظيمي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، لكن بالرغم من ذلك تتمتع السلطات       

هي و  موجهة إلى شخص محدد سن قواعد مجردة غيرو الإدارية المستقلة بممارسة اختصاصات تنظيمية

تمنح و القواعد التي تنشئ التزامات على المتعاملين في المجال الخاضع لاختصاصات هذه السلطات

رغم وجود العديد من المبررات لمنح الاختصاص و لهؤلاء المتعاملين في المقابل العديد من الحقوق،

ات التي تصدرها هذه الأخيرة لمصادقة التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة بضرورة خضوع التنظيم

عدم إمكانية قيام السلطة التنفيذية بسلطة الضبط في المجالات العائدة للسلطات الإدارية و السلطة التنفيذية،

المستقلة
1
 . 

يقصد بالاختصاص التنظيمي المباشر للسلطات الإدارية المستقلة، بالمكنة القانونية التي منحها       

وانين المنظمة لبعض الهيئات الإدارية المستقلة، لإصدار مجموعة من اللّوائح المتضمنة المشرع في الق

التنظيميةو مجموعة من القواعد المطبقة للنصوص التشريعية
2
إن المشرع منح للسلطات الإدارية و .

 هذا وفقا لما يلي :و المستقلة هذا الاختصاص لضبط بعض القطاعات

 الاقتصادي:و المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للمجال الماليـ أولاـ الاختصاص التنظيمي  

ـ  87التي ترجمت في دستور و الاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائرو إن التحولات السياسية      

مبدأ حياد الإدارة، ما و كرس الملكية الخاصةو التجارةو تبنى حرية الصناعةو ، الذي تلقف9111نوفمبرـ 

 حدود الدور الاقتصادي الجديد للدولة الذي هو الضبط  .و رسم معالم

فالضبط الاقتصادي حتمه اعتماد المبادئ الأساسية للنظام الليبرالي، ما استوجب إصلاح هياكل الدولة      

ذلك بإنشاء سلطات إدارية مستقلة تضبط المجال الاقتصادي و المتغيرات الطارئةو للتأقلم مع المستجدات

                                                           
دولي حول الأمن المائي تشريعات ، دور سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في تحقيق الأمن المائي، ملتقى سهيلة بوخميسأنظر:  1

 .  22، ، ص 0208ديسمبر  07و 08سياسات الإدارة، جامعة قالمة، يومي و الحماية
2
voir :Rachid Zouaimia , Les instruments  juridiques de la régulation économique en Algérie, maison d’édition belkeise, Alger, 

2012 ,p 100.  
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المالي في الدولة تم منحها صلاحيات تنظيمية حلت محل القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة و

 التقليدية، الشيء الذي نتناوله بالدراسة  فيما يلي : 

  مراقبة عمليات البورصة: و ـ لجنة تنظيم 22ـ 

 (commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse- C.O.S.O.B- ) 

مراقبة عمليات البورصة أنشأت  في الإطار العام المتعلق بوضع أدوات اقتصاد و إن لجنة تنظيم      

السوق. فهي تعتبر سلطة إدارية ضابطة في المجال الاقتصادي
1

تنظيم و ، أوكل لها المشرع سلطة ضبط

 .القانونية للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهاالوسائل و مراقبتها بتزويدها بكافة الآلياتو سوق القيم المنقولة

فبورصة سوق الأوراق المالية، يطلق هذا المصطلح بمعناه الضيق على سوق أو بورصة الأوراق       

المالية، كما يطلق بمعناه الواسع على مجموع التدفقات المالية في المجتمع سواءً كانت لآجال قصيرة أو 

قطاعاته، في ضوء هذا المعنى الواسع فالسوق المالية لا و ؤسساتهمو متوسطة أو طويلة بين أفراده

عليه فالسوق الماليةو إنما في معاملات محددة،و تنحصر في مكان محدد،
2

تشتمل على البنك المركزي،  

بورصات الأوراق و المؤسسات المالية،و شركات الاستثمار المالي،و شركات التأمينو البنوك التجاريةو

ة المؤسسات التي تتعامل مع التدفقات المالية كافو المالية،
3
. 

 وإن السوق المالية نوعين .      

تشكيلتها القانونية و وعليه سوف ندرس هذه الأداة الضابطة لهذه سوق المالية من حيث طبيعتها      

 اختصاصها التنظيمي فيما يلي :و

 ة :مراقبة عمليات البورصو ـ أ ـ الطبيعة القانونية لجنة تنظيم

، في بادئ الأمر لا يمكن إعطاءها أي تكييف. (COSOB)مراقبة عمليات البورصةو إن لجنة تنظيم      

نص  89المتمم، في مادته و المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل 99 – 10فالمرسوم التشريعي رقم 

  رئيس وستة أعضاء .تشكيلتها التي تتكون من و مراقبة عمليات البورصةو على تأسيس لجنة لتنظيم

                                                           
1
 . 21، ص  1002، سنة  12لباد ، السلطات الإدارية المستقلة ، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، العدد أنظر: ناصر 
2
  إن السوق المالية تنقسم  لوعين :ـ  

 أولاـ  أسواق النقد : 

شهادات الإيداع و أذنات الخزينة،و روض،القو و تتداول فيها الأموال عبر الأدوات المالية قصير الأمد ذات درجة  سيولة عالية  مثل الودائع ،

 غيرها .و الأوراق التجارية،و القبولات المصرفية،و القابلة للتداول،

 ثانياـ أسواق رأس المال :

شركات المدخرين إلى الشركات المستثمِرة ،من خلال و فيها تنتقل الأموال من الأفرادو و هي البورصات أو أسواق تداول الأوراق المالية،

 السندات . و وات المالية الطويلة الأمد أهمها الأسهمالأد
 . 00و 02الأدوات محل التداول فيها، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، بدون تاريح، ص  و أنظر: رابح حرزي، البورصة 3
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، لا تحوز على الشخصية المعنوية. إلا أن (COB)في نفس الإطار إن لجنة عمليات البورصة في فرنسا و

 98المؤرخ في  91- 90من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، تممت بالقانون رقم  89أحكام المادة 

مراقبة عمليات البورصة و لتنظيمو أصبحت تنص على أنه " تأسيس سلطة لضبط مستقلة 8990فبراير 

الاستقلال الماليو تحوز على الشخصية المعنوية
1
. 

إذا هذه اللّجنة ذات طبيعة إدارية، كسلطة ضبط مستقلة، تحوز على الشخصية المعنوية بجميع       

يم المتعلق ببورصة الق 99 – 10من المرسوم التشريعي رقم  89مقوماتها القانونية، حسب أحكام المادة 

، حرصا من المشرع الجزائري على تزويد البورصة بكافة 91- 90المتمم بالقانون رقم و المنقولة المعدل

صلاحياتهاو الوسائل القانونية لممارسة اختصاصاتهاو الآليات
2
. 

وعلى هذا الأساس فإن هذه السلطة الضابطة لهذا المجال الاقتصادي، تكيف من حيث طبيعتها       

 Un Autorité Administrative de)ها سلطة إدارية مستقلة ضابطة في المجال الاقتصاديالقانونية،بأن

régulation en matière économique) .   

 مراقبة عمليات البورصة : و ـ ب ـ تشكيلة لجنة تنظيم

يتشكل الجهاز الإداري لهذه السلطة الإدارية المستقلة من رئيس يعين لمدة أربعة سنوات يتفرغ فيها       

من ستة أعضاء يعينون حسب و لممارسة كامل مهامه التي تتنافى مع أي وظيفة حكومية أو نيابة انتخابية،

 ويوزعون على الشكل التالي .  البورصي لمدة أربعة سنواتو إمكانياتهم في المجالين الماليو قدراتهم

 ـ قاض يقترحه وزير العدل،

 ـ عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية،

 ـ أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي،

 ـ عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر،

    ـ عضو يختار من بين المسيري الأشخاص المعنوية الناشطة في مجال القيم المنقولة،      

                                                           
1
 Voir :Rachid Zouaimia , Les autorités  de la régulation financière  en Algérie, maison  d’édition belkeise, Alger, 2013 ,p 95. 

سلطة  و عبد الهادي بن زيطة ، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة ، دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  أنظر: 2
الخدمات التعليمية، دار و الاستشاراتو المواصلات السلكية واللاسلكية ، مجلة الدراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوثو للبريد  الضبط 

 .   32، ص  0221التوزيع، العدد الأول، جانفي و الخلدونية للنشر
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 المحاسبين المعتمدين.و محافظي الحساباتو ـ عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين

، بحيث أصبحت 91-90بالقانون رقم  99-10غير أن هذه التركيبة عدلت بتعديل المرسوم التشريعي    

 تشكيلتها كما يلي : 

 ـ قاضي يقترحه وزير العدل،

 ة،ـ عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالي

 ـ أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي، 

 ـ عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر،

 ـ عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة،

 المحاسبين المعتمدين .و محافظي الحساباتو ـ عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء

رية للجنة بطابعها الجماعي التّعددي، غير أن مسالة فردية أو جماعية سلطات تتميز التركيبة البش      

الضبط كانت موضوع نقاش في التجارب الأجنبية، إذ يتميز الضابط الفردي بأنه يتخذ قراراته بصورة 

بالتالي و  الآراءو هذا بخلاف النظام الجماعي الذي يأخذ بعين الاعتبار اختلاف المصالحو أسهل،و أسرع

عليه و هذا ضد ما تستوجبه المعاملات الاقتصادية من سرعة في اتخاذ القرارو يعطل عملية اتخاذ القرار

فقد أفضت التجارب الأجنبية إلى اقتراح حل وسط، وهو خلط سلطة ضبط جماعية مع ترجيح صوت 

 الرئيس وهذا ينطبق على لجنة تنظيم عمليات البورصة .

نة سواء قبل التعديل أو بعد التعديل الذي طرأ عليها، يستشف الاختلاف بعد استعراض تركيبة اللّج      

الجديد من حيث نوعية وصفة الأعضاء ما عدا القاضي الذي و في تشكيلتها بالمقارنة بين النص القديم

العضو الذي يقترحه محافظ بنك الجزائر. ما أن عدد الأعضاء الذين يمثلون و يقترحه وزير العدل،

المعنوية المصدرة للقيم المنقولة تقلص إلى عضو واحد بعدما كان عضوان في التشكيلة الأشخاص 

الأولى
1
 . 

                                                           
المساهم في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه مراقبة عمليات البورصة في حماية و أنظر:  فتيحة بن عزوز، دور لجنة تنظيم 1

 . 83،ص  0202-0207السنة الجامعية  كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، الجزائر،في القانون الخاص ،
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 قضاة بما يمكنها من القيام بالصلاحياتو مهنيين إداريينو فتشكيلة هذه اللجنة متنوعة بضمها خبراء      

 المهام المنوطة بها على أكمل وجه .و

 مراقبة عمليات البورصة :و للجنة تنظيمـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر 

هي من بين السلطات الإدارية المستقلة الموكل لها ضبط  ،مراقبة عمليات البورصةو إن الجنة تنظيم      

أحد فروع الميدان الاقتصادي، التي منحها المشرع الاختصاص التنظيمي التقليدي الممنوح للسلطة 

از موضوع خارج الفضاء الذي تتحكم فيه الدولة،  وذلك لحساسية جهو التنفيذية، اعتبارا من أنها هيئة

 أهمية المجال الذي تضبطه.و

ورصة  وفي فالاختصاص التنظيمي لهذه الهيئة، منحه لها التشريع البورصي قصد السير الحسن للب      

 :في البندين التاليينالتحليل و . وهذا الاختصاص ينقسم إلى نوعين نتناولها بالدراسةالمجال الوظيفي للّجنة

 مراقبة عمليات البورصة:و ـ الاختصاص التنظيمي العام للجنة تنظيم 2ـ

مراقبة عمليات البورصة، من بين السلطات الإدارية المستقلة الضابطة لأحد فروع و تعتبر لجنة تنظيم  

طائها سلطة سن ذلك من خلال إعو المجال الاقتصادي، التي منحها المشرع السلطة التنظيمية العامة،

 لّوائح، تضبط من خلالها بورصة القيم المنقولة .

مراقبة عمليات البورصة صلاحية تنظيم العمليات المالية في سوق و لقد أعطى القانون للجنة تنظيم      

كذا رؤوس و السندات )الأوراق المالية( المطروحة في البورصةو القيم المنقولة المتمثلة في الأسهم

المستثمرة في إطار عمليات بورصة القيم المنقولةالأموال 
1

ذلك بسن تنظيمات عامة لها ميزة و ،

المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل  99 – 10من المرسوم التشريعي رقم  09التعليمات، فالمادة 

هي كما يليو المتمم، حددت وعددت المجالات التي تصدر فيها اللجنة تنظيمات عامةو
2
 : 

 الأموال التي يمكن أن تستثمر في عمليات البورصة،ـ رؤوس 

 القواعد المهنية تطبق عليهم،و ـ اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة

 الضمانات التي يجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم،و محتواهاو ـ نطاق مسؤولية الوسطاء

                                                           
1
Voir :Rachid  Zouaimia , Les autorités  de la régulation financière  en Algérie, op.cit., p. 113.  

2
 Voir :Rachid  Zouaimia , Les instruments  juridiques de la régulation économique en Algérie, op.cit., p.102.
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الصندوق الذي يمون  ـ إنشاء صندوق لضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبائنهم،

 بمساهمات إجبارية من الوسطاء في عمليات البورصة،

المستفيدين من خدماتهو القواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السنداتو ـ الشروط
1
 . 

 إدارة الحسابات الجارية للسندات، فمثلا في هذا الإطار صدرو تسييرو ـ القواعد المتعلقة بحفظ السندات،

هجرية  9181محرم عام  90المؤرخ في  98-90مراقبتها النظام رقم و عن لجنة تنظيم عمليات البورصة

وحفظ السّنداتم، المتعلق بمسك الحسابات 8990ة مارس سن 97الموافق ل 
2

، الذي نص في مادته 

الحسابات  إدارتها الموصوف بمسكو الأولى " يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تأهيل نشاطات السندات

 99-10من المرسوم التشريعي رقم  99مكرر  91ممارسة هذا النشاط طبقا لأحكام المادة و ـ الحفظ،

المتمم والمذكور و م، المعدل9110مايو  80هجرية الموافق ل  9190ذي الحجة عام  98المؤرخ في 

 أعلاه ."

 تسليم السندات.و ـ القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية

 إدارة السندات .و ممارسة نشاط حفظو أهيلـ شروط ت

إن الأنظمة التي تصدرها هذه الهيئة الضابطة لهذا المجال المالي، تخضع إلى مصادقة الوزير المكلف    

ثم يتم نشرها في الجريدة الرسمية مشفوعة بنص الموافقة . ،بالمالية
3

 

 البورصة:مراقبة عمليات و ـ الاختصاص التنظيمي الفردي للجنة تنظيم 0ـ

مراقبة عمليات البورصة سلطة إصدار قرارات فردية تمس شخص أو أشخاص و إن لجنة تنظيم      

لقد ميز الأستاذ و والتجريد،ية العامة التي تتميز بالعمومية معينين بذواتهم وهذا على خلاف السلطة التنظيم

J .RIVERO الة معينة، كما عرفها القرارات الفردية التنظيمية بأنها تخص فردا بذاته أو حG.Vedel  

                                                           
م، 0223مارس  01الموافق ل  0807محرم عام  07، المؤرخ في 20-23مراقبتها رقم و أنظر: نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة 1

 .   0223ـ نوفمبرـ 32، الصادرة بتاريخ 53المركزي على السّندات، ج . ر، العدد المتعلق بالنظام العام للمؤتمن 
 م، المتعلق بمسك الحسابات 0223مارس سنة  01هجرية الموافق ل  0808محرم عام  07، المؤرخ في 20-23رقم أنظر : النظام  2
 .   0223ـ نوفمبرـ 32بتاريخ ، 53حفظ السّندات، ج ر، العدد و
 .  33و 30عبد الهادي بن زيطة، نفس المرجع ، ص  :أنظر 3
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ليس كمي. فهده القرارات الفردية التي و هو تمييز نوعيو بأنها تخص شخص واحد أو عدة أشخاص

إلا اعتبرت باطلةو ترتكز إلى قاعدة تنظيمية تمنح لها هذا الحقو تصدرها اللجنة تستند
1

. 

بورصة تلك الصلاحيات التنظيمية التي مراقبة عمليات الو يقصد بالاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم      

وتستند إلى قاعدة تنظيمية  تتخذها اللجنة، التي تتعلق بشخص قانوني سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،

كذا و إلا اعتبرت باطلة وهي متعددة تشمل اعتماد الوسطاء في بورصة القيم المنقولة،و تمنح لها هذا الحق

 الماليةو الوسائل التقنيةو تماد الوسطاء خاصة فيما يتعلق بالتنظيمتقدير الضمانات المقدمة في ملف اع

شطب القيم المنقولة من جدول و إصدار مقررات قبول القيم المنقولة في عمليات التداول أو شطبهاو

 الأسعار، الاختصاصات التنظيمية الفردية التي نفصلها فيما يلي :

 ـ أـ  الاعتماد :

مراقبة عمليات البورصة، و يعد مظهر من مظاهر السلطة التنظيمية الفردية الممنوحة للجنة تنظيم       

أو القوانين  ـ-IOBبإصدارها للقرارات فردية يتم اعتماد بها الوسطاء في عمليات البورصة 

 مشاريع أنظمة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.والأساسية

إن سلطة منح الاعتماد المخولة لها، لاعتماد الوسطاء في عمليات البورصة أو الهيئات التوظيف       

التدقيق من الكفاءة المهنية لهؤلاء الأشخاصو الجماعي للقيم المنقولة بما يسمح لها من التحقيق
2

، بحسب 

ن طريق أنظمة تصدرها وهذا الشروط المحددة مسبقا من طرف المشرع، التي تفصلها اللجنة عو المعايير

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فاللجنة تتكفل طاء أما فيما يخص معايير بالنسبة لاعتماد الوس

 يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا في حالة رفض الاعتماد.و وحدها بوضعها.

ذلك إلى غاية و للوسطاء خمسة إعتمادات 99-10قد سلّمت اللجنة في ظل المرسوم التشريعي رقم       

، الذي أهل البنوك للقيام بدور الوسيط في عمليات البورصة 91-90، أما في ظل القانون رقم 9117

 8998صة سنة مراقبة عمليات البورو فتحصلت في إطاره ستة بنوك عمومية على اعتماد لجنة تنظيم

مية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، التنو هي بنك الفلاحةو في عمليات البورصة،لممارسة صفة الوسيط 

                                                           
 . 50أنظر:  فتيحة بن عزوز ، نفس المرجع، ص  1

2
  Voir :Rachid Zouaimia , Droit de la régulation économique ,Berti éditions, L’ Algérie, 2006 , p. 27  
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 البنك الوطني الجزائري، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير

الاحتياط، البنك الوطني لباريسو
1
. 

 ـ ب ـ التأشير:

الاتجاه هو حق من الحقوق المالية المخولة للمساهم، به يمكن للمساهم استعمال حق التصويتفي       

ذلك بإلزام المصدرين و لو يمكن له حتى التصويت،و السليم، كما أنه يخول للمساهم حماية مصالحه حتى

 بنشر إعلام ذو نوعية.

كذا و ولذا تتأكد لجنة البورصة من احترام الشركات المصدرة للقيم المنقولة للأحكام التشريعية      

التنظيمية فيما يخص إعلام المدخرين، كما تسهر على إخطار الشركات لتدارك أي نقائص إذا تم إغفال 

 بعض المعلومات . 

قبل نشره و شفاف للجمهور، فالقانون ألزم كل مصدر للقيم المنقولةو وليكون هناك إعلام كافي      

ذلك قبل نشرها إعمالا لنص المادة و تأشير عليهاللمذكرة الإعلامية للجمهور إيداعها لدى لجنة البورصة لل

 .   99-19المرسوم التشريعي  90- 19

بهذا نكون قد انتهينا من هذه الهيئة الإدارية المستقلة التي تنظم هذا المجال من المجالات الاقتصادية       

 القرض كسلطة إدارية مستقلة ضابطة للقطاع المالي  .و لننتقل إلى مجلس النقد

 القرض:و ـ مجلس النقد 20ـ

 مهامها، فإن خلق سلطات ضابطةللقطاعين الماليو حسب تقرير لجنة إصلاح هياكل الدولة 

الاقتصادية للدولة، حيث تتدخل الدولة و الماليةو والمصرفيكان يهدف للاستجابة لأهداف السياسة النقدية  

 س الأموال في السوقين النقديةالسهر على حسن سير سوق رؤوو تأطيرو في هذه القطاعات بتنظيم

ضمان وساطة مالية ذات نوعية  مع صدور القانون رقم و المالية، قصد ضمان شفافية التعاملات الماليةو

                                                           

 .302و 307المرجع، ص نفس أنظر : وليد بوجملين، 1 
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القرضو ، المتعلق بالنقد19-99
1

 ، عرف النظام المصرفي الجزائري تحولات عميقة بإنشاء مجلس النقد

القرض الذي نعالجه في هذه البنود و
2

   . 

 القرض:و الطبيعة القانونية لمجلس النقد ـ أ ـ

القرض، على أنه سلطة إدارية مستقلة تضبط السوق المالية، له استقلاليته من و يكيف مجلس النقد      

الناحية العضوية عن الدولة بصيغة تختلف شيئا ما عن الأجهزة الإدارية الأخرى
3

. ففي الجزائر بالرغم 

القرض أي دليل على و بالشخصية المعنوية لعدم وجود في قانون النقد القرضو من عدم تمتع مجلس النقد

تمتعه بها
4

هذا من زاوية و إلا أن له طبيعة السلطة الإدارية المستقلة مقارنة بالإدارات الأخرى ،

 من ناحية تركيبته البشرية  .و الصلاحيات الممنوح له 

 القرض:و ـ ب ـ تشكيلة مجلس النقد

أبريل المتعلق بالنقد  91المؤرخ في  99-19القرض بموجب القانون رقم و دأسس مجلس النق      

المتممو القرض المعدلو
5

 كأعضاء  هو محافظ بنك الجزائر،و نواب المحافظ الثلاثو يتكون من رئيسو ،

ثلاث موظفين سامين معينين بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة ) الوزير الأول حاليا (، نظرا و

المالية، على أن يتم تعيين ثلاث موظفين يستخلفونهم عند و كفاءتهم في الشؤون الاقتصاديةو لقدرتهم

 من قانون النقد  والقرض. 08الاقتضاء، حسب ما تنص عليه المادة 

، 99-19عدلت القانون  8999فبراير  88، المؤرخة في 8999- 99غير أن الأمرية الرئاسية رقم       

منها  10القرض، التي  نصت في المادة و ما استتبع تعدل تشكيلة مجلس النقدالقرض، و المتعلق بالنقد

 على أن المجلس يتكون من :

 ـ أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، 

ـ ثلاث شخصيات يختارون على أساس كفاءتهم في الميدان الاقتصادي، يعينهم رئيس الجمهورية بموجب 

 مرسوم رئاسي .

                                                           
 .02القرض، ح ر، العدد و ، المتعلق بالنقد0882 –أفريل  – 08، المؤرخ في 02 -82القانون رقم أنطر :  1

 . 022و 078أنظر : وليد بوجملين، نفس المرجع ، ص 2 
3
 Voir :Rachid  Zouaimia , Les autorités  de la régulation financière  en Algérie, maison d’édition belkeise, L’ Algérie, 2013 ,p 19. 

 . 02عبد الهادي بن زيطة ، نفس المرجع، ص  :أنظر4 
 .02القرض، ح ر، العدد و ، المتعلق بالنقد0882 –أفريل  – 08، المؤرخ في 02 -82القانون رقم أنطر : 5
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، 99-90تم صدور الأمر رقم و المتممو ، المعدل99-19لغي القانون رقم أ  8990أوت  81بتاريخ كذلك 

تتكون من أعضاء   07القرض طبقا للمادة و القرض، أين أصبحت تشكيلة مجلس النقدو المتعلق بالنقد

النقدية، يتم و شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصاديةو مجلس إدارة بنك الجزائر

يشاركان في و يتداولان مع الأعضاء الآخرينو مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية تعينهما بموجب

 بحرية كاملة    .و التصويت  داخل المجلس

طبقا للمادة يحدد جدول أعماله و يه للاجتماعيستدعو القرض محافظ بنك الجزائرو يرأس مجلس النقد     

 .99-90من الأمر  19

يمكن أن يستدعى إلى الانعقاد بمبادرة من و ة في السنة على الأقليعقد المجلس أربع دورات عادي      

يقترحون في هذه الحالة جدول أعمال و رئيسه أو من عضوين منه، كلما استدعت الضرورة إلى ذلك،

 المجلس.

في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت و تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات      

مع وجوب حضور ستة أعضاء على الأقل عند عقد اجتماعات المجلس، على أن يحضر  الرئيس مرجحا،

 تفويض أي عضو  لعضو آخر من أعضاء المجلس  لتمثيله في اجتماع.

تجسيد مبدأ استقلالية السلطة النقدية تجاه السلطة و ، نحو إقرار99-19إنه رغم اتجاه القانون       

، الذي يكرس 99-90ي شهد تراجعا في هذا المجال من خلال تعديل السياسية، إلا أن التشريع الجزائر

أستحدث هيئة جديدة مكلفة و بنكية .  حيث عدلت تركيبة المجلساسترجاع الحكومة لتسيير الشؤون ال

بتسيير البنك المركزي هي مجلس الإدارة، إضافة إلى هذه التركيبة يتكون المجلس من ثلاثة شخصيتين  

النقدية . إن هذه التركيبة الجديدة للمجلس تسمح و م كفاءتهما في المسائل الاقتصاديةيتم اختيارهما بحك

 88من هذا الأمر تلغي المادة  90أن المادة و بعودة السلطة التنفيذية في تسيير السلطة النقدية خصوصا

احتكارها على و هو ما يجسد عودة الدولةو نوابه الثلاثة،و ، التي تخص عهدة المحافظ99-19من القانون 

المؤسسات النقدية بواسطة وزارة المالية مما يشكل تراجعا فيما يخص تحرير النظام المصرفي
1
  . 

جانفي  80من القانون المؤرخ في  80بمقتضى المادة و في فرنسا فإن المجلس الوطني لقرض      

 ينوبه محافظ بنك فرنسا .و يترأسه الوزير المكلف بالاقتصاد 9171
                                                           

 . 023و 020أنظر : وليد بوجملين، نفس المرجع، ص  1
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 أعضاء يمثلون الدولة من بينهم مدير الخزينة، نائبان 0عضوا ) 18لا عن ذلك يتشكل من فض      

الاجتماعي، ثلاث منتخبين يمثلون و عضوان من مجلس الشيوخ، عضوا من المجلس الوطني الاقتصاديو

لون أقاليم ما وراء البحار، عشر ممثلين للنشاطات الاقتصادية  وعشر أعضاء يمثو الأقاليم، العمالات

ثلاثة عشر عضوا يمثلون هيئات القرض من بينهم عضوا يمثل الجمعية و النقابات ذات التمثيل الوطني،

 الفرنسية لمؤسسات القرض بالإضافة إلى ست شخصيات معينين لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي

(الماليو
1
 . 

  هما، الاختصاص التنظيميله عدة صلاحيات من بينو إن مجلس النقد يستدعيه رئيسه للاجتماع،      

 الذي نتناوله أدناه  .

 القرض:و ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر لمجلس النقد

رفي إلى ضمان الاستقرار النقدي في المجال المصرفي يهدف التنظيم المصو إن في السوق النقدية      

والمؤسسات المالية، حماية بنوك السير و هو يتحقق من خلال رقابة النفاذ إلى المهنة،و حماية المودعينو

القرض لحذر للبنوك. لذلك فمجلس النقد ومعايير التسيير او قواعدو الماليةو المودعين، الشفافية المحاسبية

 99-90من الأمر رقم  18اختصاص تنظيمي واسع، فنصت المادة و بصفته سلطة نقدية، منح له صلاحية

شكل تنظيمات على صلاحية المجلس بإصدار قواعد عامة في
2
عليه فبصفته سلطة ضبط مالية، يحوز و .

 فردي ندرسهما في البندين التالين :و على اختصاص التنظيمي تنظيمي عام

 القرض:و ـ أولا ـ الاختصاص التنظيمي العام لمجلس النقد

  للمجال المالي من بين مهامها القرض باعتباره سلطة إدارية مستقلة ضابطةو إن مجلس النقد      

تتخذ الصبغة الإدارية  (Des règlements)تنظيمات في شكل أنظمة إصدار
3

 . 

القرض المعدل و ، المتعلق بالنقد99-19فمنذ حوالي العشر سنوات الموالية لصدور القانون رقم       

تقنين النشاط المصرفي، صدورها و ( نظام، غرضها تنظيم 89سبعون )المتمم، أصدر المجلس واحد وو

                                                           

الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة أنظر:  محفوظ لشعب، الوجيز في القانون المصرفي 1 
 . 72و 88، ص   0222

 .  018و 013أنظر : وليد بوجملين، نفس المرجع ، ص 2 
 . 00أنظر: ناصر لباد ،نفس المرجع ، ص  3
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التطورات و عصرنة المجال المصرفي بتبني سياسة تنظيمية مرنة تواكب المستجداتو بتطويرسمح و

التي تطرأ على السياسة الاقتصادية
1

 . التنظيمات المنسحبة على المجالات التالية:

 القرض في تأطير المهنة المصرفية :و ـ أـ اختصاص مجلس النقد

الشرط الواجب توافرها في مؤسسها بإخضاعه لها لقواعد و إن المجلس يحدد شروط تأسيس البنوك      

المؤسسات المالية  وفتحها لا سيما الحد و مجردة شروط اعتماد البنوكو خاصة، فيضبط في قواعد عامة

 كذا كيفية إبرائه.و الأدنى لرأسمالها

 ادر عن مجلس النقدصفتم مثلا تحديد مبلغ الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المالية بموجب النظام ال      

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  8997مارس  80، المؤرخ في 91-97القرض رقم و

التي تنص أنه " يجب على البنوك  والمؤسسات الماليّة،  98الماليّة العاملة في الجزائر، في مادته 

 عند تأسيسها، رأسمالا محرراً كلياالمؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تملك، 

 هذا يساوي على الأقل:و

دج ( بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة  99099909990999ـ عشرة ملايـيــر دينار جزائري )

 8990غشت سنة  81هجرية الموافق ل  9181جمادى الثانية عام  88المؤرخ في  99-90من الأمر  89

 القرض.و ،المتعلق بالنقد

دج(، بالنسبة للمؤسسات المالية  0009909990999خمسمائة مليون دينار جزائري )و ثلاثة ملاييرو ـ

 81هجرية الموافق ل  9181جمادى الثانية عام  88المؤرخ في  99-90من الأمر  89المحددة في المادة 

القرض." و ،المتعلق بالنقد 8990غشت سنة 
2

 

 81هجرية الموافق ل  9188ؤرخ في أول رمضان عام الم 98-91في هذا الإطار صدر النظام    

مؤسسة مالية و شروط إقامة بنكو مؤسسة ماليةو ، المحدد لشروط تأسيس بنك8991سبتمبر سنة 

أجنبية
3

 ، فالمادة الأولى منه نصت أنه " يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بما يأتي :

                                                           
رفي، ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في تأطير القطاع المصو القرض في تنظيمو أنظر: فاطمة إقراح، اختصاص مجلس النقد 1

 . 20، ص 0225ماي  08و 03الاقتصادي، جامعة بجاية، الجزائر يومي و المجال المالي
، المؤسسات الماليّة العاملة في الجزائرو ،المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 0221ديسمبر  03، المؤرخ في 28-21أنظر: النظام رقم  2

 . 0221 -ديسمبر  – 08، المؤرخة في 50العدد ج ر، 

مؤسسة و شروط إقامة بنكو مؤسسة ماليةو ، المحدد لشروط تأسيس بنك0222سبتمبر سنة  08، المؤرخ في  20-22النظام رقم أنظر:  

 . 0222 -ديسمبر  -20، المؤرخة في 55، ج ر، العدد  مالية أجنبية
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 مؤسسة مالية،و ـ الترخيص بتأسيس بنك

 مؤسسة مالية أجنبية،و لترخيص بإقامة فرع بنكـ ا

 المؤسسة المالية الأجنبية هذه."و فرع البنكو المؤسسة الماليةو ـ اعتماد البنك

الثالثة من هذا النظام، فقد حددت المادة الثانية السلطة التي يوجه لها طلب و أما المادة الثانية      

المالية أجنبية، بنصها بتوجيهه لرئيس مجلس النقد  والقرض، أما الترخيص لإقامة فرع بنك أو المؤسسة 

 المادة الثالثة فحددت عناصر ملف طلب الترخيص .

901-18القرض عن طرق النظام و إلى جانب هذا حدد مجلس النقد      
الشروط الواجب أن تتوفر في  

ب أن يستوفوا الشروط المحددة القرض، فيجو المؤسسات المالية الخاضعة لقانون النقدو مؤسسي البنوك

القرض عن طريق و القرض، إلى جانب الشرط التي يحددها مجلس النقدو من قانون النقد 79في المادة 

 الأنظمة .

المذكورة أعلاه تنص على أنه : " لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة  79فالمادة       

ولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة أو أن يتو مالية أو عضوا في مجلس  إدارتها

ذلك دون الإخلال بالشروط التي و تسييرها أو تمثيلها بأي صفة كانت، أو أن يخول حق التوقيع عنها،

 يحددها المجلس عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات .

 ـ إذا حكم عليه بسبب ما يلي :

 أ ـ جناية،

 در أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة أمانة،ب ـ اختلاس أو غ

 ج ـ حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم،

 د ـ الإفلاس،

 التنظيم الخاصين بالصرف،و هـ ـ مخالفة التشريع

                                                           
 المؤسسات الماليةو ، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك0880-مارس- 00، المؤرخ في 27-80أنظر: النظام رقم  1
 . 0883 -فبراير  – 25، المؤرخة في 21ممثليها، ج ر، العدد و مسيرهاو
 



42 
 

 المصرفية،و ـ التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو 

 ز ـ مخالفة قانون الشركات،

 ح ـ إخفاء أموال استلمها إحدى هذه المخالفات،

 الإرهاب،و تبييض الأموالو الفسادو ط ـ كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخذرات

ـ إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون 

 الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .الجزائري إحدى 

ـ إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في 

 الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار. "

 القرض في تحديد قواعد وشروط ممارسة المهنة المصرفية:و ـ بـ ـ اختصاص مجلس النقد

المؤسسات المالية و القرض حدد الإطار العام للنشاط المصرفي، إذ أخضع البنوكو إن قانون النقد      

، 99-90من الأمر  80إلى  89العاملة في الجزائر، لنظام خاص بتقييدها بالنشاط المحدد في المواد من 

المعنون بالعمليات، بتحديد الإطار المتمم، المنضوية تحت الباب الثاني و القرض المعدلو المتعلق بالنقد

عمليات و هو ما يصطلح عليه بمبدأ التخصيص بتلقي الأموال من الجمهورو العام للمهنة المصرفية

 هذا بالنسبة للبنوك.و إدارة وسائل الدفع تحت تصرف الزبائنو وضعو القرض

لا وضع أو إدارة وسائل الدفع و ومأما المؤسسات المالية فلا يمكن لها القيام بتلقي الأموال من العم      

 تحت تصرف زبائنها .

القرض للبنوك و كما أن هناك نشاطات تابعة هي ليست عمليات مصرفية بحتة، خول قانون النقد      

881المؤسسات المالية القيام بها، بالموازاة مع النشاطات الرئيسية المخولة لها وردت في المادة و
من  

                                                           
 البنوك المتمم ،" يمكنو القرض المعدلو ، المتعلق بالنقد0223 -غشت  -02، المؤرخ في 00-23الأمر  رقم من  50تنص المادة ـ  1
 المؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات الآتية :و
 ـ عمليات الصرف،  
 القطع المعدنية الثمينة،و المعادن الثمينةو ـ عمليات على الذهب  
 بيعها،و حفظهاو تسييرهاو شرائهاو اكتتابهاو كل منتوج مالي،و ـ توظيف القيم المنقولة  
 المساعدة في مجال تسيير الممتلكات،و لاستشارةـ ا  

إنماءها مع مراعاة و التجهيزاتو بشكل عام كل الخدمات الموجهة لسهيل إنشاء المؤسساتو الهندسة الماليةو التسيير الماليو ـ الاستشارة
 الأحكام القانونية في هذا المجال .

 القرض . "و النقدـ  يجب ألا تتجاوز هذه الأخيرة الحدود التي يضعها مجلس 
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911-11من النظام  90وضعتها موضع التطبيق المادة و صلتهاالقرض، فو قانون النقد
، تتمثل في 

 القطع العدنية الثمينة .و المعادن الثمينةو العمليات على الذهب

القرض تنص على أنه " يهدف هذا النّظام و فالمادة الأولى من هذا النظام الصادر عن مجلس بالنقد      

المؤسسات المالية القيام بها، تكملة للنشاطات الرئيسية و للبنوك إلى تحديد النشاطات التابعة التي يمكن

 9119أبريل سنة  91المؤرخ في  99-19من القانون رقم  990إلى  999المنصوص عليها في المواد 

 المذكور أعلاه ."و

ي أبريل المؤرخ ف 99-19من القانون رقم  991أما المادة الثانية منه فنصت على أنه " تطبيقا للمادة       

ات التابعة لنشاطاتها المؤسّسات المالية القيام بالنّشاطو المذكور أعلاه، يسمح للبنوكو 9119سنة 

 .الرّئيسيّة

المؤسسات المالية التقيد أثناء القيام بعمليات و البنوك 18القرض ألزم في مادته و إن قانون النقد      

ة للقدرة على الوفاء تجاه المودعين  والغير، فالمادة ذلك بضمان السيولة الكافيو التسيير بقواعد الحذر

المؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام و المذكورة سلفا تنص على أنه " يتعين على البنوك

 الغيرو قدرتها على الوفاء تجاه المودعينو يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجه لضمان سيولتها

 بنيتها المالية .كذا توازن و

يترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب أحكام هذه المادة تطبيق الإجراء المنصوص عليه في       

 من هذا الأمر." 991المادة 

، المحدد لقواعد الحذر في 9119أوت  91، المؤرخ في 91-19تطبيقًا لهذه المادة صدر النظام رقم       

ماليةالمؤسسات الو تسيير المصارف
2

المؤسسات المالية، و ، المحدد لقواعد الحذر في تسير المصارف

المؤسسات المالية باحترام الحذر في التسيير بضمان السيولة الكافية تجاه المودعين و الذي يلزم البنوك

 لأموالهم.

                                                           
، 10المؤسسات المالية، ج ر ، العدد و ، المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك0887نوفمبر  08، المؤرخ في 22-87أنطر : النظام  1

 .0887 -ديسمبر  -05المؤرخة في 
سسات المالية، ج ر ، العدد المؤو ، المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف0880أوت  08، المؤرخ في 28-80النظام رقم أنظر :  2

 . 0880 -مارس  - 08، المؤرخة في 08
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القرض، و يدخل أيضا ضمن قواعد وشروط ممارسة المهنة المصرفية التي يحددها مجلس النقد   

ة ترك الاحتياطات الإجبارية، بالتزام البنوك بالاحتفاظ في حساباتها التجارية بنسبة معينة في شكل ضرور

نقود قانونية متناسبة مع الودائع أو القروض المقدمة من طرف البنوك
1
. 

، المحدد لشروط تكوين الحد 8991مارس  91، المؤرخ في 98-91وتبعا لذلك صدر النظام رقم       

لزاميالأدنى الإ
2

. فالمادة الأولى من هذا النظام تنص على أنه " يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط  

 العامّة لتكوين الاحتياطي الإلزامي ."

أعلاه، لا تلزم بتكوين الاحتياطي  98كما تنص المادة الثالثة منه على أنه " رغم أحكام المادة       

 تلك الموجودة في حالة التسوية القضائية . "و إفلاس الإلزامي كلّ من البنوك الموجودة في حالة

في حين أن المادة الرابعة تنص على أنه " يتّم تكوين الاحتياطي الإلزامي للبنوك من مجموع       

الاستحقاقات المرتبطة بالعمليات خارج الميزانية باستثناء و / أو المقترضة بالدينارو الاستحقاقات المجمّعة

 اء بنك الجزائر.الاستحقاقات إز

 يمكن طرح الاستحقاقات المقترضة من البنوك الأخرى وفقا للشروط التي يحدّدها بنك الجزائر."       

نشرها، فالمادة و المؤسسات المالية للحساباتو يندرج كذلك ضمن هذه القواعد ضرورة مسك البنوك      

9903
المؤسسات المالية لحساباتها و البنوكتنظيم و القرض، تنص على ضرورة مسكو من قانون النقد

وجوب نشر حساباتها خلال ستة أشهر الموالية لنهاية السنة و وفقاً للشروط التي يحددها المجلس،

المحاسبية المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، حسب الشروط التي يحددها مجلس 

 القرض .و النقد

، المتعلق 9118نوفمبر  98المؤرخ في ،91-18القرض النظام رقم و مجلس النقد تطبيقاً لهذا أصدر      

، الذي يلزمها بنشر حساباتها السنوية نشرهاو المؤسسات الماليةو بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك

                                                           
 . 27أنظر: فاطمة إقراح،  نفس المرجع، ص  1
، 05، المحدد لشروط تكوين الحد الأدنى الاحتياطي الإلزامي، ج ر ، العدد 0228مارس  28، المؤرخ في 20-28النظام رقم أنظر :  2

 . 0228 -أفريل  - 01المؤرخة في 
المتمم ، " يتعين على و القرض المعدلو ، المتعلق بالنقد0223 -غشت  -02، المؤرخ في 00-23الأمر  رقم من  023تنص المادة ـ  3

 المؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط التي يحددها المجلس .و البنوك
( أشهر الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية في النشرة 22الستة ) مؤسسة مالية أن تنشر حساباتها السنوية خلالو على كل بنك     

 من الممكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى ......"  و الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، وفقا للشروط التي يحددها المجلس .
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في جريدة الإعلانات القانونية
1
التجاري الضامن بقصد الحفاظ على الائتمان و آلية للمراقبةو هو إجراءو .

لودائع الزبائن . فالمادة الأولى من هذا النظام نصت على أنه " يهدف هذا النظام التي تحديد شروط إعداد 

 المؤسسات المالية المسماة فيما يلي ـ المؤسسات الخاضعة ـ ." و الحسابات الفردية السنوية للبنوك

 الحسابات الفردية السنوية موضوع النشر من الميزانيةأما المادة الثانية منه تنص " تتكون، إلزاميا،       

الملحق. " في حين نصت المادة الثالثة على أنه " يجب أن تعكس و خارج الميزانية وحساب النتائجو

 لنتائج المؤسسات الخاضعة ."و للوضعية الماليةو الحسابات الفردية السنوية صورة أمينة للممتلكات

المؤسسات الخاضعة بنشر حساباتها، بنصها "  (90) مت المادة الخامسة عشربالموازاة مع هذا ألز      

تقوم المؤسسات الخاضعة بنشر حساباتها الفردية السنوية في النشرة الرسمية للإعلانات القانون الإلزامية 

 المذكور أعلاه."  و 9119أبريل سنة  91المؤرخ في  99-19من القانون  918وفقا للمادة 

أسس  وشروط و القرض يتلخص في إصدار النقد،و فالاختصاص التنظيمي العام لمجلس النقد وعليه      

قبول لسندات تحت نظام الأمانة  ورهن السندات و لاسيما فيما يخص الخصمو عمليات البنك المركزي

سة النقدية، ومتابعة تقييم السياعملات أجنبية، تحديد، قيادة و ةالعمليات لقاء معادن ثمينو الخاصةو العامة

شرط إقامة و المؤسسات الماليةو إنشاء البنوكو أمن أنظمة الدفع، شروط اعتمادو غرف المقاصة، سير

خاصة تحديد الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية، شروط فتح مكاتب تمثيل و شبكات فروعها

بق على البنوك المؤسسات النسب التي تطو المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، الأسسو البنوك

 المؤسسات الماليةالسيولة، حماية زبائن البنوك وو توزيع المخاطرو لاسيما فيما يخص تغطيةو المالية

لاسيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بهاو
2
 . 

اللجنة المصرفية جاء في فحوى حيثياته، أن مجلس و فقرار مجلس الدولة في قضية بين يونين بنك      

القرض يستأثر بصلاحيات من بينها إعداد الأنظمة في المسائل المتعلقة بالصرف  واتخاذ قرارات و النقد

ينفذها محافظ بنك الجزائرو تفويض السلطة في مسائل تنفيذ الصرف التي يصدرها
3
 . 

                                                           
  المؤسسات المالية و د الحسابات الفردية السنوية للبنوك، المتعلق بإعدا 0880نوفمبر  05، المؤرخ في 28-80أنظر: النظام رقم  1
 . 0883 -مارس  – 25، المؤرخة في 07نشرها ، ج ر ، العدد و
 .  017و 018أنظر : وليد بوجملين، نفس المرجع ، ص 2
، ص 0227لسنة ،  22، مجلة مجلس الدولة ، العدد 220031ملف رقم ، 0222-27-21المؤرخ في   أنظر : قرار مجلس الدولة 3



46 
 

نتقل إلى نلمن الاختصاص التنظيمي العام لهذه السلطة الإدارية المستقلة،  يناانتههذا نكون قد ب      

 معالجة اختصاصها التنظيمي الفردي في البند التالي .

 القرض:و ـ ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي لمجلس النقد

 المعدل 9111من دستور  19الاستثمار في المادة و إن المشرع الدستوري رغم تبنيه حرية التجارة      

تمارس في إطار القانون ." و المقاولة مضمونة،و الاستثمارو المتمم، التي تنص أن " حرّية التجارةو

 المتممو، المعدل 99-90تبني ذلك في الأمر و الشيء الذي ينسحب على القطاع المصرفي، بتكيس 

اعتماد شتراط المشرع الحصول على ترخيص والقرض، إلا أن هذا ليس على إطلاقه باو المتعلق بالنقدو

في هذا القطاع المصرفي التي تعتبر بمثابة قرارات تنظيمية  القرض قبل الاستثمارو من قبل مجلس النقد

 هذا قصد بسط الرقابة على هذا المجال الاستراتيجي، ما نتناوله بالدراسة أدناه  .و فردية،

 ـ أ ـ الترخيص :

 ,permission, permis)هي و إن الرخصة أو الترخيص يقابلهما في اللّغة الفرنسية مفردات      

Autorisation)  وهي الكلمات الأكثر استعمالا للدلالة على المعنى الاصطلاحي لكلمة الترخيص أو

الإداري في كثير من الدول كمصر  القضاءو الفقهو الرخصة في اللغة العربية في كل من التشريع

نظيم الأنشطة التي المغرب، فهو تقنية أو وسيلة قانونية إدارية في يد السلطة الإدارية فيمجال تو الجزائرو

تستوجب الحصول على إذنمسبق من الإدارة المتخصصة حسب قطاع النشاط الذي تشرف عليه
1
. 

القرض، بأنه إجراء أولي إلزامي لتأسيس أي بنك و يعرف الترخيص الممنوح من طرف مجلس النقد

من الأمر  19إلى  78من جزائري أو فتح فروع للبنوك الأجنبية في الجزائر تناوله المشرع في المواد 

القرض والمستفاد من تلك النصوص أنه عبارة عن قرار فردي يصدر عن مجلس النقد و ،91-99رقم 

على أنه لا يمكن الطعن أمام  91-99رقم  من الأمر 78بصفته سلطة نقدية . ففي هذا الصدد نصت المادة 

أعلاه إلا بعد قرارين  70و 71و 78مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 

لا يجوز تقديم الطلب الثاني بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تبليغ رفض الطلب الأولو بالرفض
2

 . 

                                                           
أنظر: عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق،  1

 .071، ص 0225جامعة الجزائر ، السنة الجامعية
مجلس الدولة ، ماهية القانون المصرفي، و أنظر : عكاشة بوكعبان، القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا 2

 .   85و 82المسؤولية المصرفية، دار الخلدونبة، القبة القديمة، الجزائر، ص و هيئات الرقابة المصرفية، العقود
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مادة فروعها، فالو الأجنبيةو المؤسسات المالية الوطنيةو هذا القرار الفردي أساسي لتأسيس البنوك     

 : المجلس القرارات الفردية الآتية .... يتخذعلى أن "ب نصت و في فقرتيها أالقرض و من قانون النقد 18

 المؤسسات المالية ...و أ ـ الترخيص بفتح البنوك

 ب ـ الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية ....."

القرض على أنه " يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في و من قانون النقد 70كما نصت المادة       

 المالية الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ."المؤسسات و الجزائر

الأجنبية        و المؤسسات المالية الوطنيةو فالترخيص هو إجراء أساسي أولي لتأسيس البنوك      

القرض لتأسيسها، بعد أن يقدم الشخص المعني ملفاً و يمنحه مجلس النقدو وفرعها العاملة في الجزائر،

القائمة الأساسية للمسيرين و الماليةو الوسائل التقنيةو نشاط المزمع القيام بهيحتوي على برنامج ال

والتنظيم الداخلي للشخص إذا كانت مؤسسة أجنبية  مشروع نظام المؤسسة أو نظامها في حالة ماو

 من 79المعنوي، ثم يتم التحقق من أن مؤسس البنك أو المؤسسة المالية لا يقع تحت طائلة أحكام  المادة 

القرضو النقد  99-90رقم  الأمر
1
. 

القرض خوله القانون اتخاذ مجموعة من القرارات الفردية، تتمثل في الترخيص و إن مجلس النقد      

كذا الترخيص بفتح مكاتب و تعديلهاو الأجنبية في الجزائرو المؤسسات المالية الجزائريةو بإنشاء البنوك

الأجنبيةالمؤسسات المالية و تمثيل البنوك
2
. 

 ـ ب ـ قرار سحب الاعــتمـاد :

يعد قرار منح الاعتماد، الإجراء الثاني بعد الحصول على الترخيص الممنوح لإقامة بنك أو مؤسسة       

لتمكين بنك الجزائر من بسط و هو يفرض لأجل تمكين المستثمر من ممارسة النشاط المصرفيو مالية،

وط القانونية التي يفرضها القانونرقابته على مدى احترام الطالب للشر
3
 . 

                                                           
1
 Voir :Rachid Zouaimia , Les autorités  de la régulation financière  en Algérie, op.cit.,   p 19. 

 . 27و 28أنظر :  محفوظ لشعب، نفس المرجع، ص  2
 . 25إقراح، نفس المرجع، ص فاطمة أنظر: 3
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من  91فقرة  18إن الاعتماد يمنح بموجب مقرر يصدره محافظ بنك الجزائر إعمالا لنص المادة       

المادة  القرض طبقا لأحكامو يتم سحبه بموجب قرار فردي يصدره مجلس النقدو القرض .و قانون النقد

 أنه " .... يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية : القرض التي نصت على و من قانون النقد 18

 سحب الاعتماد ....."و تعديل قوانينها الأساسية،و المؤسسات المالية،و أ ـ الترخيص بفتح البنوك

القرض، يصدر قراره الفردي بسحب الاعتماد في مواجهة البنك أو المؤسسة المالية و إن مجلس النقد      

والقرض التي تنص من قانون النقد  10حكام المادة هذا إعمالا لأو بصفة تلقائية، في حالة طلبهما ذلك أو

أنه " دون الإخلال بالعقوبات التي تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب 

 الاعتماد :

 أ ـ بناءً على طلب من البنك أو المؤسسة المالية،

 ب ـ تلقائيا :

 الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة،ـ إن لم تصبح  9

 ( شهرا،98ـ إذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة إثنى عشر ) 8

 ( أشهر . " 91ـ إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة ) 0

 ـ اللّجنة المصرفية :20ـ 

ر النشاط الاقتصادي المؤسسات المالية في تسييو نظرا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع البنوك      

مراقبة هذا القطاع الحساس. فالمشرع الجزائري لم يكتفي بسن و تدعيمه، كان لازما متابعةو للدولة

المؤسسات المالية، بل قام بخلق أجهزة و مجموعة من النصوص التنظيمية الناظمة لمجال عمل هذه البنوك

لقوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المهنة تسهر على الرقابة على مدى احترام هذه المؤسسات المالية ل

المصرفية، التي من بينها اللجنة المصرفية، التي تعد الجهاز الأساسي للرقابة على البنك المركزي الذي 

التحليل أدناهو أعلى جهاز في التنظيم المصرفي، الهيئة التي نتناولها بالدراسةو هو بنك البنوك
1
. 

 

                                                           

-21الإدارية المستقلة، جامعة أنظر: صافية إقلولي أولد رابح، مفهوم السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، الملتقى وطني حول سلطات 1 
 . 07،  ص 0200 -نوفمبر– 08و 03قالمة،  يومي  0871-ماي 
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 نة المصرفية :ـ أ ـ الطبيعة القانونية للج

المتمم، على أنه " تؤسس لجنة و القرض المعدلو المتعلق بالنقد 99-90من الأمر  990لقد نصت       

 ...." -اللجنة  –مصرفية تدعى في صلب النص 

فاللجنة المصرفية هيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، إلا أنها تعد سلطة إدارية مستقلة، تضبط       

لقد حازت هذه الطبيعة لتوافر فيها مجموعة من المقومات، تتمثل في تمتعها بسلطة اتخاذ و المجال المالي.

القرار، الصلاحية التي تعد من اختصاص السلطة التنفيذية، ناهيك عن أنها جهاز مستقل لا يدخل ضمن 

أي تدرج سلمي، بحيث لا وجود لأي سلطة سلمية عليه
1
 . 

القانونية للجنة المصرفية، تدخل مجلس الدولة الجزائري بموجب بغية الفصل في مسألة الطبيعة       

بنك الجزائر، أين حدد طبيعتها، ليخلص و بين يونين بنك 8981رقم  8999-90-97القرار المؤرخ في 

في الأخير ضمن قراره، أن اللجنة المصرفية تمثل هيئة إدارية مستقلة تمارس نشاطها عن طريق إصدار 

ضمن صلاحيات السلطة العامة  قرارات إدارية تندرج
2

  . 

 ـ ب ـ تشكيلة اللّجنة المصرفية :

هجرية الموافق ل  9181جمادى الثانية عام  88، المؤرخ في 99-90الأمر رقم  أحكام بالرجوع إلى      

منه، نجد أن هذه  991م لاسيما المادة مالمتو القرض المعدلو ، المتعلق بالنقد8990غشت سنة  81

( أعضاء يختارون من قطاعات 97السلطة الإدارية المستقلة الضابطة للمجال المالي، تتكون من ثمانية )

وهم يتوزعون على سنوات ( 90مختلفة يعينهم رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسة )

 الشكل التالي :

 ـ محافظ بنك الجزائر رئيسا،

 المحاسبي،و ( أعضاء يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم في المجال المالي90ثلاثة ) ـ

                                                           

ليندة عبيد الله ، السلطات القمعية للّجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال، الملتقى و أنظر: نبيلة تومي 1 
، ص 0225 -ماي– 08و 03المالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي و ديوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصا

 . 0و 0
أنظر : نجاة طباع، اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المساءلة المهنية، الملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  2

 .  5، ص 0225 -ماي– 08و 03المالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، يومي و الاقتصادي
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ينتدب الثاني من بين و (، ينتدب الأول من قضاة المحكمة العليا يختاره رئيسها الأول، 98ـ قاضيين )

 قضاة مجلس الدولة يختاره رئيسه، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،

 تاره رئيسه من بين المستشارين ،ـ ممثل عن مجلس المحاسبة يخ

 ـ ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

أعضاء اللجنة المصرفية لمدة خمسة سنوات، ثم يلحقون بمناصبهم الأصلية عند انتهاء عهدتهم  ينتدب

 يحدد مرتب أعضائها بموجب مرسوم، على أن يتحمله بنك الجزائر.   و بمناصبهم الأصلية،

 طرق عملهاو بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك الجزائر كيفيات تنظيمها تزود اللّجنة المصرفية

 80وأعضائها المادة فية. كما تطبق على رئيس اللّجنة صلاحيتها، بموجب اقتراح تقدمه اللّجنة المصرو

القرض، المتعلقة بالسر المهني، بحيث يحظر عليهم إفشاء بصفة و ، المتعلق بالنقد99-90 رقم من الأمر

باشرة أو غير مباشرة، معلومات أو وقائع اطلعوا عليها أثناء القيام بالمهام الموكلة إليهم في إطار م

في حالة دعوتهم للإدلاء بشهادتهم في و عهدتهم، إلا في حالة الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون

 دعوى قضائية جزائية . 

تنظيمي سواء مباشر أو غير مباشر،  وهذا إن اللجنة المصرفية لا تحوز على أي اختصاص       

بين مجلس النقد  و تداخل في الاختصاص بينهاو احتياطا من المشرع حتى لا يكون هناك تنازعو احترازا

 والقرض . 

بهذا نكون قد انتهاء من هذه السلطة الإدارية المستقلة، الضابطة لهذا القطاع المالي، ننتقل إلى       

إدارية مستقلة تضبط القطاع الاقتصادي، تتمثل في سلطة ضبط البريد  دراسة سلطة و معالجة

 والاتصالات الإلكترونية .

 الاتصالات الإلكترونية:و ـ سلطة ضبط البريد20ـ 

البريد بمختلف أنواعها و إن المشرع الجزائري مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الاتصالات      

المحدّد للقواعد العامّة المتعلّقة  8999غشت  90، المؤرخ في المؤرّخ في 90-8999ألغى قانون رقم 
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اللّاسلكيّةو بالمواصلات السّلكيّةو بالبريد
1

 9101شعبان عام  81المؤرخ في  91-97سن القانون رقم  و 

الاتصالات الإلكترونية، و لبريدالعامة المتعلقة با، المحدد لقواعد 8997مايو سنة  99هجرية الموافق ل 

تقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات جودة و هذا بهدف تحديد الشروط التي من شأنها تطوير

شفافة في مناخ تنافسي غير تمييزي مع ضمان المصلحة العامة، و ترقيتها، في ظروف موضوعيةو عالية

الاتصالات الإلكترونية بهدف ضبط هذا القطاع و م إنشاء سلطة ضبط البريدالهدف الذي من أجل بلوغه ت

 الحساس، السلطة التي ندرسها في البنود التالية :

 الاتصالات الإلكترونية :و ـ أ ـ الطبيعة القانونية لسلطة ضبط البريد

بالمواصلات السّلكيّة  واللّاسلكيّة، و اعد العامّة المتعلّقة بالبريدالمحدّد للقو 90-8999إن القانون رقم       

الاتصالات الإلكترونية كان يطلق و ، المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبريد91-97الملغى بالقانون رقم 

 اللّاسلكيّةوعلى السلطة الضابطة لهذا المجال الحيوي تسمية سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكيّة 

المحدد  91-97واختصاصاته، أصبح القانون الجديد رقم  بتطور مهامه رفق العام نظرا لتطور هذا المو

ية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يطلق على هذه السلطة تسمد العامة المتعلقة بالبريد لقواع

الاتصالات و" تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد  منه نصت على أنه 99والاتصالات الإلكترونية، فالمادة 

 تدعى في صلب النص ) سلطة الضبط(.و الاستقلال المالي،و الإلكترونية، تتمتع بالشخصية المعنوية

 يكون مقر سلطة الضبط بمدينة الجزائر العاصمة ."      

، نص صراحة على أن هذه السلطة هي سلطة ضبط مستقلة 91-97إذا المشرع في القانون رقم       

 القانون الملغى .المفهوم الذي كان يميل إليه في 

والاستقلال تقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وعلى هذا الأساس فإن هذه الهيئة، هي سلطة إدارية مس      

 المالي .

 الاتصالات الإلكترونية :و ـ ب ـ تشكيلة سلطة ضبط البريد

العامّة المتعلّقة ، المحدّد للقواعد 90-8999إن هذه السلطة الإدارية المستقلة في ظل القانون رقم       

مدير عام يسيرها، يعينهم رئس و اللّاسلكيّة، كانت تتألف من مجلسو بالمواصلات السّلكيّةو بالبريد

 ( أعضاء من بينهم الرئيس .98الجمهورية بمرسوم رئاسي، بحيث أن المجلس يتكون من سبعة )

                                                           
، المحدّد 0222غشت  27هجرية الموافق ل  0800جمادى الأولى عام  27، المؤرخ في المؤرخ في 23-0222رقم القانون أنظر :  1

 . 0222ـ غشت ـ 22الصادرة بتاريخ  81اللّاسلكيّة، ج . ر، العدد رقم و بالمواصلات السّلكيّةو للقواعد العامّة المتعلّقة بالبريد
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عامة المتعلقة بالبريد       ، المحدد لقواعد ال91-97بإلغاء هذا القانون صدر القانون رقم       

تضمن  91منه، بحيث أن المادة  89و 91والاتصالات الإلكترونية،  تم تحديد فيه تشكيلتها في المادتين 

المدير العام يسير سلطة الضبط، في حين أن المادة و التي تتمثل في المجلسو هياكل هذه السلطة الضابطة

ف من سبعة أعضاء من بينهم رئيسه يعينهم رئيس حددت تشكيلة مجلس  سلطة ضبط الذي يتأل 89

 الجمهورية بمرسوم رئاسي لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

القانونية و يتم اختيارهم وفقا لكفاءتهم التقنية  89إن هؤلاء الأعضاء حسب الفقرة الثانية من المادة       

هذه المجلات المحددة على سبيل الحصر، حتى يكون  الاقتصادية، فهذه المادة أضافت شرط الكفاءة فيو

 الشخص المراد اختياره عضوا في هذه السلطة الإدارية المستقلة .

 الاتصالات الإلكترونية :و ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر لسلطة ضبط البريد

عها             المواصلات بشتى أنواو البريدو في مجال ضبط السوق الاتصالات الإلكترونية       

وتنظيميها، تم إنشاء سلطة إدارية مستقلة تضطلع بمهمة ضبط هذا القطاع، تحوز على صلاحيات تنظيمية 

 نعالجها فيما يلي :

 الاتصالات الإلكترونية :و ـ أولا ـ الاختصاص التنظيمي العام لسلطة ضبط البريد

لها مهمة ضبط سوق البريد            الاتصالات الإلكترونية أوكل إن سلطة ضبط البريد و      

 استعادة المنافسة في هاتين السوقينو والاتصالات الإلكترونية لذا تم منحها اتخاذ جملة من التدابير لترقية

والاتصالات الإلكترونية بتجسيد تقاسم وعة في سوق البريد مشرو ذلك بالسهر على وجود منافية فعليةو

 ة في ضل احترام حق الملكية.المنشآت الاتصالات الإلكتروني

تخصيص الذبذبات لمتعاملي الشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور                          

 ومراقبة استخدامها طبقا لمبدأ عدم التمييز .

 منحها للمتعاملين .و دراسة طلبات الأرقامو إعداد مخطط وطني لترقيم      

المعايير المحددة عن و الاتصالات الإلكترونية طبقا للمواصفاتو جهيزات البريدالمصادقة على ت      

 طريق التنظيم .
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من بين الاختصاصات التنظيمية العامة التي تحوزها سلطة ضبط البريد                         كذلك       

، المحدد لقواعد العامة 91-97من القانون رقم  81والاتصالات الإلكترونية، ما نصت عليه أحكام المادة 

مجرة تتمثل و المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، التي أعطت لهذه الهيئة صلاحيات تنظيمية عامة

كذا تنظيم المديرية من طرف و النظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبطو في إعداد القانون الأساسي

رف مجلس سلطة الضبط  وتنشر في النشرة الرسمية المدير العام، المخرجات التي يصادق عليها من ط

 لسلطة الضبط . 

يمكن القول أن الاختصاص التنظيمي لهذه السلطة الضابطة المستقلة يمتد على مدى واسع من خلال       

توفير المجال التقني للنشاط و اعتنائه بتوفير الظروف الملائمة لممارسة النشاط كالمنافسة النزيهة

التنظيميو لجانب الإداريالاهتمام باو
1
. 

بهذا نكون قد عالجنا الاختصاص التنظيمي العام الذي فوضه المشرع لهذه السلطة الضابطة المستقلة       

الاتصالات الإلكترونية باعتباره مرفق يتطور بتطور المجتمعات، لننتقل إلى دراسة و لقطاع البريد

 الاختصاص التنظيمي الفردي الممنوح لها .

 الاتصالات الإلكترونية :و ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي لسلطة ضبط البريدـ 

الاتصالات الإلكترونية اعتبارا من أنها سلطة إدارية مستقلة كما قلنا سابقا و إن سلطة ضبط البريد      

رتبط بهما سوقي الاتصالات الإلكترونية المو عند تحديدنا لطبيعتها القانونية موكل لها ضبط قطاعي البريد

سوق الاتصالات الإلكترونية، تم منحها سلطات تنظيمية فردية للقيام بهذه المهمة يمكن معالجتها و البريد

 فيما يلي : 

 ـ أـ  سلطة إصدار أنظمة استغلال سوق البريد :

رة عن الأداءات البريدية تخضع لقرارات تنظيمية فردية صادو توفير الخدماتو استغلالو إن إنشاء      

، 91-97ذلك وفقا للنظامين قانونين حددهما القانون رقم و الاتصالات الإلكترونيةو سلطة ضبط البريد

الاتصالات الإلكترونية، النظامين اللذان ندرسهما في البندين و المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبريد

 التاليين:

                                                           
 .02عبد الهادي بن زيطة ، نفس المرجع، ص  :أنظر1
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 الأداءات البريدية :و توفير الخدماتو لاستغلالو ـ نظام الترخيص لإنشاء22ـ 

الاتصالات الإلكترونية، و المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبريد 91-97من القانون رقم  99إن المادة       

الاتصالات الإلكترونية صلاحية منح تراخيص تقديم و ( منحت لسلطة ضبط البريد98في فقرتها السابعة )

 أداءات البريد.و خدمات

يتم منحها لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط التي حددتها سلطة  فهذه التراخيص      

/ أو تقديم  الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص الذي تحدد سلطة و الضبط بقرار لإنشاء أو لاستغلال

عدم التمييز عند منحه، على أن يتم و الشفافيةو الضبط إجراءات منحه مع مراعاة مبادئ الموضوعية

( من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل 98أو رفض الترخيص في أجل أقصاه شهران ) قرار منح

 تعليل قرار رفض منح الترخيص .و الاستلام، مع ضرورة تسبيب

 كبقية التراخيص فإن الترخيص شخصي لا يمكن التنازل عنه للغير بأي طريقة كانت.

 الأداءات البريدية:و دماتتوفير الخو لاستغلالو ـ نظام التصريح البسيط لإنشاء20ـ 

إن التصريح البسيط يتمثل في إلزامية إيداع كل شخص طبيعي أو معنوي لتصريح لدى سلطة الضبط      

معلنا   الاتصالات الإلكترونية، قصد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيطو المستقلة ضبط البريد

 رغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة .

يجب أن يتضمن هذا التصريح مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها، التغطية الجغرافية       

 القيد في السجل التجاري .و التعريفات التي ستطبق على المرتفقين،و

لسلطة الضبط أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام  للتحقق من أن       

اد استغلالها لنظام التصريح البسيط، مع وجوب تسبيب قرار رفض التصريح،  على أن يبلغ الخدمة المر

في حالة القبول تمنح سلطة و للمعني في أجل شهرين من تاريخ تسليم التصريح المثبت بوصل الاستلام

 الضبط شهادة التسجيل مقابل وصل الاستلام .

والاتصالات ئري لسلطة ضبط البريد المشرع الجزابالانتهاء من الأنظمة الفردية التي منح        

الإلكترونية اتخاذها لضبط سوق البريد، ننتقل إلى دراسة السلطات التنظيمية الفردية التي منحت لها 

 لتنظيم سوق الاتصالات الإلكترونية .
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 ـ ب ـ سلطة إصدار أنظمة استغلال لسوق الاتصالات الإلكترونية :

قصد ضبط استغلال سوق الاتصالات الإلكترونية، منح لهذه السلطة القطاعية  إن المشرع الجزائري      

عاملين لمبدأ المساواة في باحترام المتو الضابطة، صلاحيات تنظيمية فردية وفق شروط منافسة مشروعة

 ، الاختصاصات التي يمكننا إجمالها فيما يلي :معاملة

 ل شبكات الاتصالات الالكترونية:/ أو استغلاو ـ نظام الترخيص العام لإنشاء 22ـ 

، المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات 91-97من القانون رقم  99إن المادة       

الاتصالات الإلكترونية صلاحية منح و ( منحت لسلطة ضبط البريد98الإلكترونية، في فقرتها السابعة )

 .وتراخيص الشبكات الخاصةات الاتصالات الإلكترونية ل شبك/ أو استغلاو التراخيص العامة قصد إنشاء

/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية، يمنح من لدن سلطة و فقرار الترخيص العام لاستغلال      

ضبط هذا القطاع وفقا لإجراءات المنح المحددة من طرف هذه الأخيرة  في إطار احترام المبادئ 

/ أو و استغلالو عدم التمييز،  لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام إنشاء و الشفافيةو الموضوعية

 توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية .

يجب أن يبلغ قرار منح الترخيص العام الممنوح من طرف سلطة الضبط أو رفض في مدة أقصاها       

لاستلام، مع وجوب تعليل قرار رفض ( يبدأ سريانها من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل ا98شهرين )

 / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية .و منح الترخيص العام لاستغلال

إن قرار منح الترخيص المنوه عنه أعلاه هو ترخيص شخصي لا يمكن التنازل عنه للغير بأي طريقة 

 كانت.

 ت الالكترونية:/ أو استغلال شبكات الاتصالاو ـ نظام التصريح البسيط لإنشاء 20ـ 

إن كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات إلكترونية خاضعة لنظام التصريح       

 البسيط ملزم بإيداع تصريح لدى سلطة الضبط، يعلن فيه عن رغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة .

تفصيل محتوى الخدمة المراد و يجب أن يتضمن التصريح جملة من البيانات، تتمثل في تبيين      

التعريفات المطبقة و شروط الاستفادة من الخدمةو كيفيات افتتاح الخدمة، التغطية الجغرافيةو استغلالها

 على المشتركين.
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( يبدأ 98تتحقق سلطة الضبط من خضوع الخدمة لنظام التصريح المبسط في غضون شهرين )      

تمنح في حالة القبول شهادة التسجيل و ثبت بوصل إشعار بالاستلام،سريانها من تاريخ استلام التصريح الم

 مقابل دفع الأتاوى التي يحددها التنظيم في أجل شهرين كذلك من تاريخ استلام التصريح.    

في حالة إصدار سلطة الضبط قرارا برفض التسجيل للتصريح يجب تعليله على أن يبلغ للمعني       

 تلام التصريح .خلال شهرين من تاريخ اس

بهذا القدر نكون قد فرغنا من دراسة الاختصاص التنظيمي الفردي لهذه السلطة الإدارية المستقلة       

تكنولوجيات الاتصال الإلكتروني، ما يحذوا بنا إلى الانتقال إلى معالجة سلطة و الضابطة لقطاع البريد

 إدارية أخرى تضبط مجالا آخر تتمثل في مجلس المنافسة .

 ـ مجلس المنافسة :20ـ

الآليات، تنضوي تحتها نية المشرع في حماية و إن قانون المنافسة تضمن مجموعة من الأحكام      

ذلك بخلق جو تنافسي بين الفاعلين و المستهلك من الآثار السلبية للممارسات المنافية للمنافسة،

الاقتصادية. الآليات التي من ضمنها مجلس المشروعية، ما يحقق الفاعلية و الاقتصاديين، يسوده النزاهة

 المنافسة الذي نعالجه فيما يلي :

 ـ أ ـ الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة :

حدد نظامه الداخلي بمقتضى و ،91-10في البداية أنشئ مجلس المنافسة بمقتضى الأمر رقم       

لنظام الداخلي لمجلس المنافسة. ل، المحدد 9111جانفي  98المؤرخ في  11-11مرسوم الرئاسي رقم ال

هو هيئة تتمتع بالاستقلال الإداري . فالمشرع باستحداثها وضع حدا لما كانت تتمتع به المحاكم من و

، بما 9171صلاحيات في مجال متابعة الممارسات التجارية المعرقلة للمنافسة حسب قانون الأسعار لسنة 

العامةيجعله مؤسسة إدارية تخضع لقواعد المحاسبة 
1
. 

، المتعلق بالمنافسة8990جويلية سنة  91، لسنة 90-90أما الأمر رقم       
2

أنشاء تحت  80، في مادته 

، يطلق عليها مجلس المنافسة، يتمتع وزير الأول حاليا (، سلطة إداريةوصاية رئيس الحكومة ) ال

                                                           
 .82و 21، ص  0220، 03أنظر : محمد الشريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ، مجلة الإدارة، العدد1
ق بالمنافسة، ج ر ، العدد ، المتعل0223ـ يوليو ـ  08ه الموافق ل  0808جمادى الأولى عام  08، المؤرخ في 23-23الأمر رقم أنظر : 2

0223ـ يوليو ـ  02، الصادرة بتاريخ 83
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جوان  80المؤرخ في  98-97 قمر في النهاية بصدور القانونو الاستقلال المالي .و بالشخصية المعنوية

بتغيير بذكر في صلبها أن  80، المتعلق بالمنافسة، تم تعديل المادة 90-90المتم للأمر و المعدل 8997

مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة، بحيث تغيرت السلطة الوصية عليه بجعله تحت وصاية وزير 

التجارة بدلا من الوزير الأول
1
. 

 91هجرية الموافق ل  9181جمادى الأولى عام  91، المؤرخ في 90-90رقم  من الأمر 80فالمادة 

هجرية  9181جمادى الثانية عام  89المؤرخ في  98-97تممت بموجب القانون و ، عدلت8990يوليو 

89972يونيو سنة  80الموافق ل 
أصبحت تنص أنه " تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص و 

 الاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة .و متع بالشخصية المعنوية"مجلس المنافسة" تت

 يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر ."      

جمادى  91، المؤرخ في 90-90فالمشرع بعدما تحفظ على طبيعة مجلس المنافسة في الأمر رقم       

بنصه فيها على  80المتعلق بالمنافسة، في مادته  8990يوليو  91هجرية الموافق ل  9181الأولى عام 

ن طبيعته في الاستقلال المالي، كشف عو أن مجلس المنافسة سلطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية

 8997يونيو سنة  80هجرية الموافق ل  9181جمادى الثانية عام  89المؤرخ في  98-97القانون رقم 

، المتعلق بالمنافسة بنصه على أن مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة 90-90المتمم للأمر رقم و المعدل

 شك . الاستقلال المالي بما يزيل كل مجال للو تتمتع بالشخصية المعنوية

 ـ ب ـ تشكيلة مجلس المنافسة :

، المتعلق بالمنافسة، كانت تركيبة مجلس المنافس تتكون من تسعة 90-90قبل تعديل الأمر رقم       

 ( أعضاء يتوزعون على الفئات التالية : 91)

أو ـ عضوان يعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض 

 مستشار .

                                                           
1
 Voir :Rachid  Zouaimia , Le droit de la concurrence, maison d’édition belkeise, Alger, 2012 ,p29 et 30  

، الصادر 32المتعلق بالمنافسة، ج ر، العدد ، 23-23المتم للأمر و ، المعدل0221يونيو  07، المؤرخ في 00-21لقانون رقم  أنظر : ا 2
 . 0221يوليو  0بتاريخ 
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( أعضاء يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها في المجال القانوني أو  98ـ سبعة )

الاستهلاك من ضمنهم عضو يختار بناءً على اقتراح من و التوزيعو الاقتصادي أو في ميدان المنافسة

طرف وزير الداخلية 
1
. 

الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات  الأعضاءو نائبهو يعين رئيس مجلس المنافسة      

قابلة للتجديد 
2

. 

 ويمارسون وظائفهم بشكل دائم.      

التي من بينها الأحكام المتعلقة بتشكيلة و ، المتعلق بالمنافسة عدلت90-90إن أحكام الأمر رقم       

 ( عضوا يوزعون على الشكل التالي : 98المجلس التي أصبحت إثنى عشر )

الخبراء الحائزين على الأقل شهادة و ( أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات91لفئة الأولى : ستة )ـ ا

خبرة مهنية مدتها ثمانية سنوات على الأقل في المجال القانوني أو و الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة

 لملكية الفكرية .في مجال او الاستهلاكو التوزيعو التي لها مؤهلات في مجال المنافسةو الاقتصادي

ـ الفئة الثانية : أربعة أعضاء يتم اختيارهم من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا 

لهم خبرة مهنية لمدة خمسة سنوات على أقل في و الحائزين على شهادة جامعيةو نشاطات ذات مسؤولية

 المهن الحرة .و الخدماتو الحرفو التوزيعو مجال الإنتاج

 لفئة الثالثة : عضوان مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين .ـ ا

نائباه اللّذان يختاران من ضمن الفئة و يعين رئيس مجلس المنافسة الذي يختار من الفئة الأولى       

تنهى و يمارسون وظائفهم بصفة دائمةو الأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي،و الثانيةو الأولى

 ل نفسها .مهامهم بالأشكا

 ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر لمجلس المنافسة :

تنظيميه، كما قلنا سابقا أنشئ مجلس المنافسة الذي هو سلطة إدارية و في مجال ضبط السوق      

ةمستقل
3

 91، المؤرخ في 90-90من الأمررقم  01هذا باستقراء المادة و يحوز على صلاحية التنظيم ،

، التي منحت له صلاحية اتخاذ 98-97المتمم بالقانونرقم و بالمنافسة، المعدل ، المتعلق8990يوليو 

 المنافسة، التي نعالجها فيما يلي :و التدابير التنظيمية ، المتعلقة بتنظيم السوق

                                                           
 . 0223لسنة  ، 83المتعلق بالمنافسة، ج ر ،العدد  0223يوليو  08، المؤرخ في 23-23الأمر رقم من  08أنظر: المادة  1
 . 0223لسنة  ، 83، المتعلق بالمنافسة، ج ر ،العدد 0223يوليو  08، المؤرخ في 23-23الأمر رقم  من 07أنظر: المادة  2

3
 Voir :Rachid Zouaimia , Droit de la régulation économique ,Berti éditions,2006 , p 68. 
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 ـ أولا ـ الاختصاص التنظيمي العام لمجلس المنافسة :

إن مجلس المنافسة هو أداة لحماية السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة الحرة، فهو يضبط وينظم       

النزيهة بين المتعاملين و الحياة الاقتصادية داخل الأسواق التي يجب أن تسود فيها المنافسة الحرة

الاقتصاديين، التي لا تتأتى إلا بمنحه جملة من الصلاحيات التنظيمية
1
 . 

لسنة  98-97، المتعلق بالمنافسة، بتعديله بالقانون 8990يوليو  91، المؤرخ في 90-90فالأمر رقم       

، منح بموجبه لمجلس المنافسة سلطة تنظيمية واسعة، ما يمكنه من اتخاذ مجموعة من التدابير 8997

 بقصد ترقيتها .و بقصد ضمان حد معين من السير الحسن للمنافسة داخل السوق

 تطويرها داخل الأسواق نجملها فيما يلي :و إن هذه التدابير التنظيمية التي ترمي إلى ترقية المنافسة      

 أ ـ سلطة مجلس المنافسة في إصدار أنظمة :

إن الأنظمة هي الوسيلة الأكثر استعمالًا من طرف السلطات الإدارية المستقلة الموكل لها مهمة       

يقصد بالأنظمة أو اللّوائح تلك القواعد التي يتم إصدارها و غية تنظيم السوق،ذلك بو الضبط الاقتصادي،

التنظيمية موضع التطبيقو لجعل النصوص التشريعية
2
 . 

( من قانون 98في فقرتها الثانية ) 01فهذه الصلاحية التنظيمية الجديدة تضمنتها أحكام المادة      

وهذا بإصدار تدابير في شكل أنظمة عامة ومجردة بهدف ، 98-97المنافسة، بعد تعديله بالقانون رقم 

شفافة داخل الأسواق بين و النصوص التنظيمية المطبقة له لضمان منافسة نزيهةو تطبيق قانون المنافسة

لترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم المنافسة أو تكون و المتعاملين الاقتصاديين

 فيه الكفاية .غير متطورة بما 

إن هذه السلطة التنظيمية الموكلة لمجلس المنافسة، لا يتضمن النص التشريعي أي حصر لنطاقها       

المادي، فالمشرع لم يحدد حالات اللّجوء إلى الأنظمة على غرار الاختصاص التنظيمي لمجلس النقد 

                                                           
إلى الدولة الضابطة،  ملتقى وطني حول سلطات الضبط أنظر:  صليحة نزولي، سلطات الضبط المستقلة، آلية للانتقال من الدولة المتدخلة  1

 .  00،  ص 0225ماي  08و 03الاقتصادي، جامعة بجاية،  يومي و المستقلة في المجال المالي
مراقبة عمليات البورصة مثلا ، ملتقى و أنظر: نصيرة تواتي، مدى دستورية السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة ، لجنة تنظيم 2

 . 27و 28،  ص 0200ماي  08و 03قالمة، يومي  0887-ماي -21وطني حول سلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، جامعة 
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القرضو
1

تشعب المجال الذي تضبطه هذه و عغير محدودة نظرا لاتساو . فهي كما قلنا سابقا سلطة واسعة

 السلطة الإدارية المستقلة .

فهذه الأنظمة التي يتخذها مجلس المنافسة بقصد ضبط السوق، تتخذ بمبادرة من مجلس المنافسة أو       

تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة و بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف معني آخر

 من قانون المنافسة . 11ة المنصوص عليها في الماد

 :( les circulaires)ـ ب ـ سلطة مجلس المنافسة في إصدار المناشير

، المعدل  للأمر 98-97تعد المناشير من ضمن التدابير التنظيمية الجديدة التي أتى بها القانون رقم       

الداخلية الهادفة إلى شرح المتعلق بالمنافسة، وهي من التدابير  8990يوليو  91، المؤرخ في 90-90رقم 

إبراز كيفيات تطبيقه، غير أنه عمليا في الجزائر إن المناشير قد تضيف أحكاما و قانون أو تنظيم معين

التزامات جديدة قد تؤثر على المراكز القانونية للأعوان الاقتصاديين و جديدة للقانون بما قد يرتب حقوقا

 المتدخلين في السوق .

شير التي يتخذها مجلس المنافسة بقصد تفسير القوانين الضابطة للمنافسة داخل السوق إن هذه المنا      

تنشر في و تتخذ بمبادرة من مجلس المنافسة أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف معني آخر

 من قانون المنافسة . 11النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 

قد انتهينا من الاختصاص التنظيمي العام لمجلس المنافسة، لننتقل إلى دراسة الاختصاص  بهذا نكون      

 التنظيمي الفردي لهذه السلطة الإدارية المستقلة .

 ـ ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي لمجلس المنافسة :

ستقلة ضابطة للسوق يتجلى الاختصاص التنظيمي الفردي لمجلس المنافسة، باعتباره سلطة إدارية م      

التصريح بعدم التدخل  الاختصاصات و من خلال الإعفاءاتو من خلال الترخيص بالتجميع الاقتصادي

 التي ندرسها في النقاط التالية :

 ـ أ ـ الترخيص بالتجميع الاقتصادي : 

وضعية عزيز المساس بالمنافسة، لاسيما تإن التجميع الاقتصادي في الجزائر عندما يكون من شأنه       

 الهيمنة يجب أن يتم  عرضه على مجلس المنافسة للبث فيه .

                                                           
 .  082أنظر : وليد بوجملين، نفس المرجع ، ص  1
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 ـ مفهوم التجميع :2ـ 

التجميع الاقتصادي هو عقد يجمع بين شخصين معنويين أو أكثر قصد تسخير وسائلها المشتركة       

على عكس المجموعة فهو يتمتع بالشخصية و تحسين مردوديتها .و لتطوير وسائل نشاطاتها الاقتصادية

المعنوية. على سبيل المقارنة، نجد في فرنسا مؤسسة شبيهة بالتجمع تسمى التجمع ذو المنفعة الاقتصادية  

( Groupement d’intérêt économique – G.I.E-)الذي يمكن أن يتأسس بين أشخاص طبيعة أو معنوية
1

. 

 قتصادي  :ـ إجراءات الترخيص بالتجميع الا0ـ 

 إن المشرع الجزائري نص على وجوبية إخطار أصحاب التجميعات الاقتصادية لمجلس      

المنافسة باعتباره سلطة ضابطة للسوق، قصد الحصول على ترخيصه بإصدار بمقرر معلل بعد أخذ رأي  

يمليها أو تتعهد الوزير المكلف بالقطاع المعني، كما يمكن أن يقبله بشروط و الوزير المكلف بالتجارة

المؤسسات الاقتصادية الطالبة للتجميع بتعهدات تلتزم بها من شأنها التخفيف من آثار التجميع على 

المنافسة
2

هذا طبقا و قد يصدر مجلس المنافسة مقرر مسببا برفضه الترخيص بالتجميع الاقتصاديو . 

، المؤرخ 98-97المتمم بالقانون رقم و المتعلق بالمنافسة، المعدل 90-90من الأمر رقم  91لنص المادة 

89993غشت  90، المؤرخ في 90-99المتمم بالقانون رقم و المعدلو 8997يونيو  80في 
 . 

يتم تقديم طلب الترخيص المتعلق بعمليات التجميع التي من شأنها المساس بعملية المنافسة  والمتعلقة       

المتعلق  90-90من الأمر رقم  90م المادة باندماج مؤسستين أو أكثر حسب ما نصت عليه أحكا

 المتمم، التي جاء في متنها أنه " يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا :و بالمنافسة، المعدل

 ـ اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل،9

 ـ حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة 8

مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق 

                                                           
 . 083، ص  0221أنظر: الطيب بلولة، ترجمة محمد بن بوزه، قانون الشركات، بارتي للنشر، الجزائر،  1
كلية الحقوق، مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات  التجارية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فرع قانون الأعمال ،  أنظر:  جلال 2

 . 008،ص  0200سنة  جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر،
، المتعلق 0223يوليو سنة  08في ، المؤرخ 23-23المعدل للأمر رقم  0202ـ غشت ـ  07المؤرخ في  27-02القانون رقم انظر:  3

 . 0202غشت  01، الصادرة بتاريخ 82بالمنافسة، ج ر ، العدد 
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أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة بموجب عقد أو بأي وسيلة 

 أخرى،

 أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة . " – 0

إن طلب الترخيص بالتجميع يقدمه أصحابه في شكل طلب مشترك، يحتوي على الطلب الملحق        

المتعلق بالترخيص بعمليات التجميع، ،8990يونيو  88المؤرخ في  ،891-90نموذجه في المرسوم رقم 

لموجودة مؤرخ وموقع من قبل المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين قانونا،  واستمارة المعلومات ا

نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي و كنموذج في المرسوم التنفيذي المذكور آنفا،

كذا نسخ من حصائل السنوات الأخيرة المؤشر و للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون طرفا في الطلب،

التي تكون للمؤسسة أو من محافظ الحسابات أو نسخة  من الحصيلة الأخيرة في الحالة والمصادق عليها 

المؤسسات المعنية فيها ثلاث سنوات من الوجود، نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة من 

التجميع عند الاقتضاء
1
. 

مرفقاته من ملاحق في خمس نسخ أو يودع لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة و يتم إرسال الطلب      

في انتظار صدور قرار الترخيص و ق إرسال موصى عليه،مقابل وصل استلام أو ترسل عن طري

 89بالتجميع لا يجوز لأصحابه اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يجعل من التجميع لا رجعة فيه طبقا للمادة 

 المتعلق بالمنافسة .  90-90من الأمر رقم 

 التصريح بعدم التدخل : و ـ ب ـ الإعفاءات

ختصاص التنظيمي الفردي باعتباره سلطة إدارية مستقلة، تم منح مجلس المنافسة هذا الا      

 الاختصاصين اللذان نتاولهما فيما يلي :

 ـ الإعفاءات :2

إن مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضابطة للسوق منح له سلطة تقديرية واسعة، تصل إلى درجة       

ذلك بإعفاء الاتفاقات و بقرار،اء تحديد معايير قبول طلبات الإعفو خرق السوق بالبت في طلبات الإعفاء

                                                           
، المتعلق بالترخيص بعمليات  0227يونيو  00، المؤرخ في  008-27من المرسوم التنفيذي رقم  1و 5و 2و 7و 8أنظر: المواد  1

 . 83التجميع، ج . ر العدد  



63 
 

ممارسات التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق المقيد من المنافسة من العقوبة إذا كان ناتج عن تطبيق و

 نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له .

حسين كما يتم الإعفاء إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى التطوير الاقتصادي أو التقني أو يساهم في ت      

المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق، علما أنه لا و التشغيل، أو يسمح للمؤسسات الصغيرة

الممارسات التي كانت محلا للترخيص من مجلس المنافسة و يستفيد من هذا الحكم، سوى الاتفاقيات
1

 . 

 ـ التصريح بعدم التدخل : 0

 المعدل  والمتمم،و ، المتعلق بالمنافسة90-90ر رقم من الأم 97هذه الصلاحية نصت عليها المادة إن 

وغير مطابقة تي مارست تصرفات ماسة بالمنافسة هو إجراء وقائي عن طريقه يمكن للمؤسسات الو

لقواعدها، طلب من مجلس المنافسة التأكد من مدى انسجام وتوافق ممارساتها أو الاتفاقات التي يرغبون 

القانون الاستفادة من أحكام المادة المذكورة سلفا، فيصدر مجلس المنافسة في إبرامها أو تنفيذها مع 

 باعتباره سلطة ضابطة للسوق قرارا برفض أو قبول التصريح بعدم التدخل من عدمه .

بعد الفراغ من دراسة مجلس المنافسة كسلطة ضبط في المجال الاقتصادي، نعرج إلى دراسة اللجنة       

 تجاري .و مومي صناعيكسلطة ضابطة لمرفق ع الكهرباءو زضبط الغا

 الكهرباء:و ـ لجنة ضبط الغاز 20ـ 

ناعية                         ضعف نجاعة الطرق التقليدية لتسيير المرافق العامة الصو نظرًا لمحدودية      

من طرف الدولة، فعالية تسييرها المباشر و عجزها عن تلبية حاجات المرتفقين لعدم مردوديةو التجارية،و

لثقلها المالي على الميزانية العامة للدولة، ما أدى بهذه الأخيرة إلى تغيير أنماط تدخلها لمراقبة طرق 

التي ندرسها في النقاط و تسيير هذه المرفق الحوي، بإنشاء هيئات ضابطة من بينها لجنة الغاز والكهرباء

 التالية  :

 الكهرباء: و غازـ أ ـ الطبيعة القانونية للجنة ضبط ال

انسحاب صفة المرفق العام على  و الكهرباءو اعتبارا من الخصوصية التي يتميز بها قطاع الغاز      

وخصوصا أن جود شبكة للنقل تعد ملكا للدولة لوو الغاز (و بعض فروعه ) التوزيع العمومي للكهرباء

                                                           
 . 087المرجع، ص أنظر:  جلال مسعد، نفس  1
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بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق المتعلق  8998من فيفري سنة  90، المؤرخ في 99-98القانون رقم 

القنوات يفتح باب المنافسة على في بعض القطاعات
1

الكهرباء لفرض السير و ، تم إنشاء لجنة ضبط الغاز

الغاز، التي أنشأت بموجب القانون المذكور سلفا، مكيفا إياها بأنها و الشفاف لسوق الكهرباءو التنافسي

من القانون المذكور  998والاستقلال المالي، بحيث نصت المادة  ستقلة، تتمتع بالشخصية المعنويةهيئة م

يكون مقرها بمدينة و الاستقلال المالي،و أعلاه  أن " لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية

الجزائر . "
2

 

المعنوية ستقلة تتمتع بالشخصية ، هي سلطة إدارية م(C.R.E.G)الكهرباء و إذا فلجنة ضبط الغاز      

والغاز، التي كانت من الشفاف لسوق الكهرباء و لتنافسيالاستقلال المالي، تضطلع بوظيفة ضبط السير او

 والتنظيمات المتعلقة بمرفق الكهرباء، كما تسهر على احترام القوانين المناجمو زير الطاقةو صلاحيات

 الغاز. و

 : (C.R.E.G)الكهرباءو ـ ب ـ تشكيلة لّجنة ضبط الغاز

 9188ذي القعدة عام  88، المؤرخ في 99-98من القانون رقم  991بالرجوع إلى أحكام المادة       

توزيع الغاز بواسطة القنوات، نجدها تنص و ، المتعلق بالكهرباء8998فبراير سنة  90هجرية الموافق لـ 

من القانون رقم  998ادة على القيام  بإدارة لجنة الضبط لجنة مديرة، اللجنة التي تتشكل حسب أحكام الم

( مديرين يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم 90ثلاثة )و ، من رئيس98-99

 المناجم.و رئاسي، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة

إنه خلال ممارسة أعضاء اللّجنة المديرة لعضويتهم، يقعون تحت طائلة حالة التنافي في حالة       

ممارستهم لأي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو وظيفة عمومية أو في حالة امتلاكهم 

باشرة أو غير لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل بطريقة م

في حالة حصول هذه الفرضيات، يعلن بصفة تلقائية استقالة أيّ عضو فيها بموجب مرسوم و مباشرة،

، كما يخلفه بنفس الأسلوب المذكور آنفايعين رئيس الجمهورية من و رئاسي، بعد استشارة اللّجنة المديرة،

                                                           
 . 071أنظر : وليد بوجملين، نفس المرجع ، ص  1
 .  03أنظر: نزولي صليحة ، نفس المرجع ، ص  2
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ضده حكم قضائي نهائي لارتكابه جناية يعلن تلقائيا استقالة أي عضو في اللجنة المديرة في حالة صدور 

أو جنحة مخلة بالشرف، بعد استشارة اللّجنة المديرةويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بنفس الطرق
1
      . 

ما يلاحظ على تشكيلة هذه السلطة الإدارية المستقلة، أن المشرع الجزائري لم يشترط في أعضائها       

شترطه في أعضاء بعض سلطات الضبط القطاعية، ناهيك عن عدم تخصص في مجال علمي معين، كما ا

 تحديد مدة عهدة أعضائها .

الكهرباء، ننتقل إلى دراسة الاختصاص التنظيمي لهذه الهيئة و بالتطرق لتشكيلة لّجنة ضبط الغاز      

 الإدارية المستقلة الضابطة لهذا القطاع الاقتصادي .

 الكهرباء : و للّجنة ضبط الغاز ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر

 الغاز هو نشاط مرفقي اقتصادي، يهدف من خلاله ضمان الاستمرارية و إن مجال توزيع الكهرباء      

الغاز عبر جميع أنحاء التراب الوطني، في أحسن شروط و الفعالية  في التموين بالكهرباءو المساواةو

البيئية، الهدف الذي ببلوغه كان من الضروري خلق هذه و يةاحترام القواعد التقنو السعرو الأمنو الجودة

تزويدها بمجموعة من السلطات قصد ضبط هذا المجال الاقتصادي، السلطات التي من بينها و اللّجنة

 التحليل في نقطتين .و الاختصاص التنظيمي، الذي نتناوله بالدراسة

 الكهرباء :و ـ أولا ـ الاختصاص التنظيمي العام للّجنة ضبط الغاز

إن مهمة ضبط أي قطاع معين لابد أن يقابلها تزويد السلطة الضابطة المعنية بصلاحيات تنظيمية،       

التخطيطو التوجيهو فالضبط له معنا واسع يتضمن سلطة التنظيم
2
. 

وتزويدها الكهرباء، اعتباراً من أنها سلطة إدارية مستقلة تم منحها و فلهذا نجد أن لجنة ضبط الغاز      

قية المنصوص عليها في القانون، باختصاص تنظيمي عام، يتمثل في مساهمتها في إعداد التنظيمات التطبي

النصوص التطبيقية المرتبطة بهاو
3

توزيع الغاز بحسب و ذلك قصد تحقيق مهمة المرفق العام للكهرباءو ،

                                                           
،  المتعلق 0220فبراير  27ه الموافق ل 0800ذي القعدة  00، المؤرخ في 20-20من القانون رقم  003و 000و 000أنظر: المواد  1

 . 0220ـ فبرايرـ 22، الصادرة بتاريخ 21ج ر العدد  توزيع الغاز بواسطة القنوات،و بالكهرباء
2
 Voir :Philippe Brachet , service public et démocratie modernes – aux niveau locale , national , européen , mondial - , édition  

publisud , paris ,2001 , p 28 et 29. 
 الغاز، الملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصاديو الكهرباء أنظر: عبد الحكيم عسالي ، لجنة ضبط قطاع 3
 .  08،  ص 0225 -ماي– 08و 03المالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي و
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991فقرة  990ما تنص عليه أحكام المادة 
ذي القعدة عام  88لمؤرخ في ، ا99-98من القانون رقم  

 .توزيع الغاز بواسطة القنواتو اء، المتعلق بالكهرب8998فبراير سنة  90هجرية الموافق لـ  9188

الكهرباء، لاضطلاعها بضبط مجال اقتصادي ذا طابع و وعلى هذا الأساس إن لجنة ضبط الغاز      

يجعلها تتقاسم مع الحكومة سلطة تنظيمية فني، تم منحها هذا الاختصاص التنظيمي العام، الذي و تقني

 فنية دقيقة، في فترة وجيزة، قد يتعذر على السلطة التنفيذيةو ثانوية، بهدف صياغة نصوص تنظيمية تقنية

السلطة التشريعية نظمها أو سنها، نظرا لتشعب اختصاصاتهما بتطور مجالات تدخل الدولة الحديثة في و

 الاقتصادية.و الحياة الاجتماعية

تحليل هذا الشق من الاختصاص التنظيمي لهذه السلطة الإدارية القطاعية و بهذا نكون قد انتهينا من دراسة

 الضابطة، بما يحتم علينا الانتقال إلى تناول الاختصاص التنظيمي الخاص لهذه السلطة في نقطة أخرى.

 الكهرباء :و ـ ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي للّجنة ضبط الغاز

المتمم، مبدأ حرية و المعدل 9111ـ نوفمبر ـ  87إن المشرع الدستوري الجزائري كرس في دستور       

التجارة، كمبدأ فرضه تبني النظام الاقتصادي الحر الذي يقدس الملكية الخاصة، إلا أن هذه و الصناعة

الكهرباء نظرا  التي من بينها مرفقو الحرية ليست على إطلاقها، بحيث أن بعض المرافق العامة

وإنتاجه، أخضعه المشرع إلى نقله  و ن الأمر يتعلق بتوزيعهالتقنية، لأو لخطورته من الناحية الصناعية

بهدف تنظيم و ف أصحاب الامتياز،نظام الترخيص المسبق، حتى يتم استغلال هذين النشاطين من طر

 مراقبة الدخول إلى السوق.و

ها سلطة إدارية مستقلة، تضطلع بتنظيم المنافسة داخل هذا السوق الكهرباء، باعتبارو فلجنة ضبط الغاز

عن طريق منح رخص استغلال المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء التي يستغلها كل شخص طبيعي أو 

معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، اعتبارا من اتجاه الدولة نحو تحرير سوق إنتاج الكهرباء قصد 

 النوع.و ن الخدمات من ناحية الكميسمارات الجديدة بهدف تحطاب الاستثاستقو جلب

ط  السوق في ـــة المستقلة كونها أداة مؤسساتية جديدة تنوب عن الدولة في ضبــفهذه السلطة الضابط     

هذا القطاع
2

لال الكهرباء، بإصدار قرار منح رخصة ـص استغــلاحية منح رخــ، تم تزويدها بص

من  98و 91مسببا، طبقا لأحكام المادتين و الاستغلال الذي يجب أن يكون معللالال أو رفض ـــالاستغ

                                                           

، 0220سنة فبراير  27هجرية الموافق لـ  0800ذي القعدة عام  00، المؤرخ في 20-20القانون رقم من  20فقرة  007تنص المادة  1 -
 أعلاه بما يأتي : 008توزيع الغاز بواسطة القنوات، " تقوم اللّجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة و المتعلق بالكهرباء

 النصوص التطبيقية المرتبطة به ، ........" و ـ المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون0
 . 071و 075وليد بوجملين، نفس المرجع ، ص أنظر : 2
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، 8998فبراير سنة  90هجرية الموافق لـ  9188ذي القعدة عام  88، المؤرخ في 99-98القانون رقم 

 توزيع الغاز بواسطة القنوات.و المتعلق بالكهرباء

اقة، حتى تمنح الرخصة للطالب يجب أن تتوافر إن هذه الجنة الضابطة لهذا الفرع من قطاع الط      

، المتعلق بالكهرباء 99-98ن رقم من القانو 90المقاييس عددتها أحكام المادة و مجموعة من الشروط

 توزيع الغاز بواسطة القنوات،  التي تتمثل في :و

 التجهيزات المشتركة،و المنشئاتو أمن شبكات الكهرباءو ـ سلامة

 ،ـ الفعالية الطاقوية

 ـ طبيعة مصادر الطاقة الأولية،

 استخدام الأملاك العمومية،و حيازة الأراضيو ـ اختبار المواقع

 ـ احترام قواعد حماية البيئة،

 كذا الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه،و الماليةو الاقتصاديةو ـ القدرات التقنية

كذا مجال تموين الزبائن الذي لا و نوعيتهو اءـ واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين بالكهرب

 يتمتعون بصفة الزبون المؤهل .

هي غير قابلة للتنازل عنها و إن رخصة الاستغلال هي رخصة اسمية تسلمها اللجنة لمستفيد وحيد      

، كما أن اللجنة الضبط تحدد مصير الرخصة في حالة 99-98من القانون رقم  99طبقا لأحكام المادة 

إذا و يل المنشأة أو في حالة تحويل التحكم فيها أو في حالة اندماج صاحب الرخصة أو انفصالهتحو

الإجراءات الواجب إتباعها للإبقاء على رخصة الاستغلال و اقتضى الأمر تحدد الشروط الواجب توافرها

 . 99-98من القانون رقم  91القديمة أو تسليم رخصة استغلال جديدة إعمالا لأحكام المادة 

الغاز في السوق الداخلي، هو  نشاط محتكر من طرف مسير و من الجدير بالذكر أن نقل الكهرباء       

كذا الشركة الفرعية لنقل الغاز، اللّتان تمنح لهما رخصة و واحد، يتمثل في الشركة فرعية لنقل الكهرباء

هذا طبقا لأحكام و الكهرباءو الغازاستغلال من طرف الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة ضبط 

توزيع ، المتعلق بالكهرباء و99-98ن رقم من القانو 11و  17و 18و 11و 10و 09و 09و 81المواد 

 الغاز بواسطة القنوات . 
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ضابطة للمجال الاقتصادي ما يلاحظ على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة ال      

لا يتأتى  انذلالفنية لهذين المجالين، الّو هذا نظرا للطبيعة التقنيةو تنظيمي موسعالمالي، أنه اختصاص و

ضبطهما إلا بمنح هذه السلطات الضابطة المتخصصة هذا الاختصاص الموسع عن طريق النصوص 

والدقة بحسب ما يتطلبه غ شيء من الجودة ذلك لبلوو الضابطة لاختصاصها،و القانونية المنشئة لها

 الاقتصادي .     و لماليالمجال ا

وعليه بعد الانتهاء من دراسة الاختصاص التنظيمي لسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للمجال       

المالي، ننتقل إلى معالجة الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لميدان و الاقتصادي

 الحريات العامة  .و الحقوق

 لتنظيمي المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال الحقوق  والحريات :ـ ثانياـ الاختصاص ا

منه، نص على تبنى  00المتمم، في المادة و المعدل 9111ـ نوفمبرـ  87إن الدستور الجزائري ل    

يفصح صراحة على أنه و وأهدافه، فالمشرع الدستوري لم يصرحائر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الجز

من جهة و نى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهو انخرط فيه بطريقة غير مباشرة، هذا من جهة،يتب

م، ينظم 9871أخرى فهو ميثاق للحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والمواطن لسنة  

لحق، فبالنتيجة الحقوق تنظيما سلبيا للفرد دونما أي عون يقدمه المجتمع، من شأنه تسهيل مهمة صاحب ا

يهتم بالفرد فقط دون المجموعات الجماعية
1
. 

إلى  08فالدستور الجزائري يحتوي على منظومة ضخمة من النصوص الدستورية ) من المادة       

إلى  01من المادة  8989(،التي أصبحت بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر سنة  80المادة 

التعبير مثلا نجد أحكام و ، ففي مجل حرية الرأيالحرياتو بالعديد من الحقوقعلق هي تتو 88المادة 

 السمعية البصرية  والإلكترونية مضمونة .و منه تنص على أن " حرية الصحافة المكتوبة 01المادة 

 تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي:      

 متعاوني الصحافة،و إبداع الصحفيينو ـ حرية تعبير

 ـ حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون،
                                                           

الحكومات، دار و تطبيقية ، الدولو القيد، دراسة مقارنة نظريةو أنظر : عبد الله بوقفة، النظم الدستورية، السلطة التنفيذية بين التعسف1 
 .   027إلى  020،ص من  0202الهدى، عين ميلة، الجزائر، 
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 السر المهني،و ـ الحق في حماية استقلالية الصحفي

 صحف إلكترونية ضمن شروط القانون،و مواقعو إذاعيةو ـ الحق في إنشاء قنوات تليفزيونية

 وقيمها الدينيةاحترام ثوابت الأمة و القانون، الآراء في إطارو الصورو الأفكارو ـ الحق في نشر الأخبار

 الثقافية .و الأخلاقيةو

 حقوقهم.و حرياتهمو لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير      

 الكراهية .و يحضر نشر خطاب التمييز       

 لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية .      

الصحف الإلكترونية إلا و الإذاعيةو القنوات التلفزيونيةو النشرياتو الصحف لا يمكن توقيف نشاط      

 بمقتضى قرار قضائي . "

صفر عام  97المؤرخ في  90-98القانون العضوي رقم الإعلام، تم تنظيمهما بو فحرية الرأيّ       

 81المؤرخ في  91-91بالقانون رقم و المتعلق بالإعلام، 8998يناير سنة  98هجرية الموافق ل  9100

، المتعلق بنشاط السمعي البصري 8991فبراير سنة  81هجرية الموافق ل  9100ربيع الثاني عام 

حرية التعبير وقنوات خاصة ترجمة لحق و القانونان اللّذان فرضتهما التعددية الإعلامية بإنشاء صحف

تتعلق بمجالات حساسة  ق وحرياتا حقوملضبطها على اعتبار أنهو يستوجب لحمايتهاان لتلاو الرأي،و

 ا بالدراسة في النقطتين التاليتين  :    منتناولهان تل، التانبطاض انتإنشاء سلط

 ـ  سلطة ضبط السمعي البصري: 22ـ

إن التطورات التي عرفها الجزائر في شتى المجالات في فترة التسعينات انعكست كذلك على الحق        

لذي انجر عنه الانفتاح الإعلامي، ما استلزم إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، الرأي، الشيء او في التعبير

المتعلق بالإعلام . فهذه  9119 -أبريل -90المؤرخ في  98-19كسلطة ضابطة بموجب القانون رقم 

هذا حسب أحكام و الهيئة هي الجهاز الوحيد الذي وصفه النص المنشئ له بالسلطة الإدارية المستقلة .

هو و على أنه  " يحدث مجلس أعلى للإعلام، التي تنص في صدرها 98-19من القانون المذكور المادة 

 الاستقلال المالي." و يتمتع بالشخصية المعنويةو سلطة إدارية مستقلة ...
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إن صلاحيات هذه السلطة الإدارية المستقلة تتمثل في تبيين بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير       

يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال و تلف تيارات الآراء،الصادرة عن مخ

نشاطه
1
  . 

 808-10بموجب المرسوم الرئاسي رقم  9110هذه السلطة الضابطة لقطاع الإعلام حلت في سنة 

91102أكتوبر  81المؤرخ في 
حلت محلها سلطة الضبط السمعي البصري التي أحدثت بمقتضى و ،

فبراير سنة  81هجرية الموافق ل  9100ربيع الثاني عام  81المؤرخ في  91-91القانون رقم 

،المتعلق بالنشاط السمعي البصري8991
3
. 

 ـ أ ـ الطبيعة القانونية لسلطة ضبـط السمعي البصري:

إن سلطة ضبط السمعي البصري، تكيف قانونا على أنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية       

ربيع الثاني  81المؤرخ في  91-91من القانون رقم  08لاستقلال المالي، حسب أحكام المادة او المعنوية

، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، التي أحالتنا 8991فبراير سنة  81هجرية الموافق ل  9100عام 

من القانون المتعلق بنشاط بالإعلام  11على أحكام المادة 
4

 . 

جهاز خارج الفضاء الذي تتحكم فيه و ي البصري، هي سلطة إدارية مستقلةوعليه فسلطة ضبط السع      

 حرية التعبير عبر الوسائلو هو حقو الحريات، آلاو الدولة، يضبط مجالا هاما من مجالات الحقوق

 رقابة التعددية الإعلامية .و الوسائط السمعية البصرية، بما يسمح بضبطو

 :ـ ب ـ تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري

-98من القانون العضوي رقم  11إن سلطة ضبط السمعي البصري، أنشأت بموجب أحكام المادة       

، المتعلق بالإعلام، إلا أن 8998يناير سنة  98هجرية الموافق ل  9100صفر عام  97، المؤرخ في 90

                                                           

020و 020، ص  0220الإداري ، التنظيم الإداري، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ،أنظر : ناصر لباد ، القانون 1 
 . 28، ج .ر ، العدد 0883أكتوبر   02، المؤرخ في 070-83المرسوم الرئاسي رقم نظر : أ2
متعلق بالنشاط السمعي ،ال0208فبراير سنة  08هجرية الموافق ل  0837ربيع الثاني عام  08المؤرخ في  28-08القانون رقم أنظر :  3

 . 0208ـ مارس ـ  03، الصادرة في 02البصري، ج ر ، العدد 
 0200يناير سنة  00هجرية الموافق ل  0833صفر عام  01،  المؤرخ في 27-00من القانون العضوي رقم   28تنص المادة ـ  4

هي سلطة مستقلة و تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، ، على "0200ـ يناير ـ 07، الصادرة بتاريخ 20المتعلق بالإعلام، ج ر ، العدد 
 تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي."  
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بنشاط السمعي  ، المتعلق91-91من القانون العضوي رقم  08تشكيلتها تم النص عليها في أحكام المادة 

 البصري.

 ( الأعضاء يتوزعون على الشكل الآتي:91إن هذه السلطة الإدارية المستقلة تتكون من تسعة )      

 ( أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية،90ـ خمسة )

 ( من غير البرلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، 98ـ عضوان )

 مانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني،( من غير البرل 98ـ عضوان )

هؤلاء الأعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، إلا أنه ما يؤخذ على هذه المادة هو عدم        

المقترحون، بحيث تركت المجال مفتوحا و تحديدها للمجالات التي ينشط فيها هؤلاء الأعضاء المعينون

 لرئيس المجلس الشعبي الوطني.و ةلرئيس مجلس الأمو لرئيس الجمهورية

فتبعا لهذا تظهر استقلالية هذه السلطة في الجانب العضوي، بما يعد ضمانة من ضمانات استقلاليتها       

كذا الهيئات المتمتعة بسلطة تعيينهم، ناهيك و التي ترتبط بتشكيلتها البشرية بتكونها من أشخاص مؤهلين

الأهم من ذلك حماية أعضائها من العزل التعسفي من طرف و أعضائهاعن نظام العهدة الذي يخضع له 

الهيئة المعينة لهم، بالإضافة لحالات التنافي لضمان حياد أعضائها، كل ذلك على ضوء النصوص 

 القانونية المنظمة لها . 

-91صدر المرسوم الرئاسي  9108رمضان عام  91الموافق ل  8991من يونيو سنة  91بتاريخ       

9871
،المتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، الذي عين رئيس الجمهورية فيه 

 أعضاءها، وهم كما يأتي:

 ـ السيد زواوي بن حمادي، رئيسا،

 ـ السيد زهير إحدادن، عضوا،

 ـ السيد زعيم خنشلاوي، عضوا،

                                                           
، ، ج .ر0202يونيو  08المؤرخ في  ،، المتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري051-02المرسوم الرئاسي رقم أنظر: 1

 . 32العدد  
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 ـ السيد عبد المالك حويو، عضوا، 

 ـ السيد أحمد بيوض، عضوا،

 ة قسول، عضوا ،ـ السيدة عائش

 ـ السيد عبد الرزاق زوينة، عضوا،

 ـ السيد غوتي مكامشة، عضوا،

 ـ السيد لطفي شريط، عضوا،

ذلك ولى دراسة الاختصاص التنظيمي لها بعد التعرض لتشكيله هذه السلطة الإدارية المستقلة، ننتقل إ      

 بدراسة الأحكام المنظمة له قانونا  .

 ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي  المباشر لسلطة ضبـط السمعي البصري: 

نظرا لعدم قدرة و إن قطاع السمعي البصري، قد تأثر بالتطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي،      

مواكبة هذه المستجدات، من خلال تدخلاتها في هذا القطاع الحساس و الإدارة الكلاسيكية على مسايرة

نظرا للانفتاح الإعلامي المشهود الذي عرفته الجزائر، كان من ضروري و الرأيو ية التعبيرالمتعلق بحر

منح هذه السلطة الإدارية المستقلة الضابطة لهذا الفرع من القطاع الإعلامي،  صلاحيات تقريرية تتمثل 

 في فرض الأنظمة .

محدود، بتخويلها في و الها ضيقهذه سلطة التقريرية الممنوحة لسلطة ضبط السمعي البصري، مج      

001المادة 
، المتعلق بنشاط السمعي البصري سلطة تنظيمية ضيقة، إذ لا تخص 91-91من القانون رقم  

                                                           
، المتعلق 0208فبراير سنة  08هجرية الموافق ل  0837ربيع الثاني عام  08المؤرخ في ، 28-08القانون رقم من  77تنص المادة ـ  1

 بنشاط السمعي البصري على أنه " تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية :
 ـ في مجال الضبط :

 تبت فيها،و ـ تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري،
التلفزي، من أجل إنشاء خدمات الاتصال و الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي ـ تخصص

 السمعي البصري الأرضي، في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون،
إلى حصص الوسائط السمعية البصرية، خلال  بث حصص التعبير المباشر بالإضافةو البرمجة،و ـ تطبق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج

 التنظيم  ساريي المفعول،و الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع
 المهنية المتعمدة،و المنظمات الوطنية النقابيةو ـ تطبق كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية

 الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون، ـ تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام
 ـ تحدد القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية،

 تصادق على نظامها الداخلي ........"و ـ تعد
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الفنية، تتعلق باستخدام الإشهار المقنع للمنتجات أو بث حصص و إلا مجالات تنحصر في المسائل التقنية

المصادقة على القانون الداخلي المتعلق بها و إعدادو الاقتناء عبر التلفزيون
1
 . 

إذا كانت العديد من السلطات الإدارية المستقلة، تحوز صلاحية رقابة دخول السوق عن طريق مكنة       

الاعتماد، فإن سلطة ضبط السمعي البصري، قد حرمت من صلاحية رقابة دخول و منح التراخيص

السمعي البصري لإنشاء خدمات السمعي البصري السوق، عن طريق منح التراخيص في مجال 

892الموضوعاتية، التي بقيت بيد الحكومة بواسطة مرسوم، طبقا لأحكام المادة
- 91من القانون رقم   

، المتعلق بنشاط السمعي البصري91
3. 

السمعية، و الضابطة لصحافة المرئية بهذا نكون قد انتهينا من دراسة هذه السلطة الإدارية المستقلة       

حافة المكتوبة بمختلف لننتقل إلى معالجة السلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لها دور ضبط مجال الص

 .أنواعها  

 ـ  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة :20ـ

متطلبات الحكم الراشد، بما يتضمنه و عولمةو إن التطورات التي عرفها العالم من تحرر اقتصادي      

الشعوب، الأمر و الحريات الأساسية للإنسان  والمواطنو فعالية، في ظل حمايةالحقوقو حيادو من شفافية

تتأثر بما يحصل فيه من و الذي أثر في الجزائر باعتبارها جزئ لا يجتزئ من المجتمع الدولي تؤثر

الحريات التي من بينها و مستجدات، ما استدعى خلق هيئات ضابطة لحماية بعض الحقوقو تطورات

 الدراسة فيما يلي :و الرأي في وسائل الإعلام المكتوبة، التي نتناولها بالتحليلو لتعبيرحرية ا

 ـ أ ـ الطبيعة القانونية لسلطة ضبـط الصحافة المكتوبة :

، المتعلق بالإعلام 8998يناير سنة  98المؤرخ في ، 90-98بالرجوع إلى القانون العضوي رقم       

هي سلطة و فقرتها الأولى، التي تنص " تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،منه في  19لاسيما المادة 

 الاستقلال المالي . "و مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية

                                                           
محدودية النص ، مجلة العلوم و ، بين مقتضيات الضبط 28-08إلهام خرشي ، سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم  أنظر :  1

 .  00و 02، ص  0202جوان  00الاجتماعية ، العدد 
، المتعلق 0208نة فبراير س 08هجرية الموافق ل  0837ربيع الثاني عام  08، المؤرخ في 28-08القانون رقم من  00تنص المادة ـ  2

بنشاط السمعي البصري على أنه " تشكل الرخصة التي تقدمها السلطة المانحة بموجب مرسوم ، العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة للاتصال 
يناير  00ه الموافق ل  0833صفر عام  01المؤرخ في  27-00السمعي البصري الموضوعاتية، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 

 لمذكور أعلاه. او 0200
 .  03إلهام خرشي، نفس المرجع، ص  أنظر : 3
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فتبعا لهذا إن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية       

، المتعلق 90-98لى احترام أحكام القانون العضوي رقم الاستقلال المالي، مهامتها تتمثل في السهر عو

 بالإعلام في مجال الصحافة المكتوبة التقليدية أو عن طريق الاتصال الإلكتروني.

هي الاستقلالية و ما يلاحظ أن هذا القانون ذكر خصائص تتمتع بها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة      

ذ عليه هو أن المشرع يقع دائما في خطأ يتمثل في ذكره  تتمتع الشخصية المعنوية، إلا أنه يؤخو في العمل

إضافة إليها الاستقلال المالي الذي هو نتيجة حتمية و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالشخصية المعنوية

من النتائج اكتساب الشخصية المعنوية
1

. 

ننتقل إلى دراسة تشكيلة هذه  بعد الانتهاء من الطبيعة القانونية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة،      

 السلطة الإدارية المستقلة.

 ـ ب ـ تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:

إن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة باعتبارها سلطة إدارية مستقلة،فتركيبتها متنوعة فإعمالا لأحكام       

 المتعلق بالإعلام،فإنها تتألف من أربعة عشر عضوا  90-98 رقم من القانون العضوي 09المادة 

 يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي يتوزعون على الشكل التالي :

 لصحافة المكتوبة،( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس سلطة ضبط ا 90ـ ثلاثة )

 الوطني، رحهما رئيس المجلس الشعبي( غير برلمانيين يقت 98ـ عضوان )

 مانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،( غير برل 98ـ عضوان )

( أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين، الذين يثبتون خمسة  98ـ سبعة ) 

 ة.عشرة سنة على أقل خبرة مهني

( سنوات غير قابلة للتجديد، 91إن مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي ستة )      

من  099هم ملزمون ببعض أخلاقيات من بينها السر المهني الذي بالإخلال به يقعون تحت طائلة المادة و

                                                           
-ماي -21أنظر: عبد الرزاق مرابط، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، ملتقى وطني حول سلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، جامعة  1

 . 27،  ص 0200ماي  08و 03قالمة، الجزائر،  يومي  0887
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هذا طبقا و ولةهم كذلك ملزمون بعدم اتخاذ أي موقف علني في مسالة طرحت للمداو قانون العقوبات،

 المتعلق بالإعلام . 90-98 رقم من القانون العضوي 18و 11للمادة 

إن أعمال سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي عبارة عن مداولات، تكون صحيحة بحضور عشرة       

يجب أن تكون باللّغة و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيسها مرجحا،و ( من أعضائها،99)

 ية .الوطنية الرسم

ننتقل إلى دراسة لبهذا نكون قد فراغنا من التطرق لتشكيلة هذه السلطة الإدارية المستقلة،       

 اختصاصها التنظيمي .

 ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي  المباشر لسلطة ضبـط الصحافة المكتوبة :

ضبط الصحافة حددت اختصاصات سلطة و من قانون الإعلام، نجدها  عددت 19باستقراء أحكام المادة  

المكتوبة، التي من بينها الاختصاص التنظيمي الذي هو اختصاص محدود الأثر
1

، بحيث أنه ينسحب فقط 

المساعدات التي تمنحها و الشروط الإعاناتو ذلك بتحديد القواعدو على الاختصاص التنظيمي الخاص،

  لمقاييس في مجال الإشهار كذا السهر على احترام او السهر على توزيعها،و الدولة لأجهزة الإعلام

  باللغات الوطنية و تنظيم توزيعه عبر التراب الوطنيو تشجيع الإعلامو مضامينهو مراقبة أهدافهو

الأجنبيةو
2
. 

كما يندرج في ظل الاختصاص التنظيمي الخاص، منح الاعتماد أو الترخيص من طرف سلطة       

ضبـط الصحافة المكتوبة، قصد إصدار كل نشرية دورية بعد إيداع تصريح مسبق موقع عليه من طرف 

ريح( يوما من تاريخ إيداع التص19التي بدورها تمنح الاعتماد في أجل ستين )و مدير النشرية لديها
3

 .

في حالة رفض منحه تبلغ سلطة ضبط الصحافة و منح الاعتماد هو بمثابة الموافقة على صدور النشرية،و

 المكتوبة صاحب الطلب، بقرارها المعلل أو المسبب، القابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة . 

                                                           
1
 voir :Rachid Zouaimia , Les autorités de régulation indépendantes , face aux exigences de la gouvernances ,Belkeise éditions, 

Dar El Beida Alger, 2006 , p 99 . 
 . 21السابق، ص  عمرابط، المرجعبد الرزاق أنظر:  2
، المتعلق بالإعلام، ج ر، العدد 0200يناير سنة  00المؤرخ في  27-00رقم من القانون العضوي  08و 03و 00و 00أنظر المواد  3

20 . 
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ضابطة لهذا المجال من الحقوق نكون قد انتهينا من معالجة الاختصاص التنظيمي لهذه السلطة ال وعليه

المواطن، لننتقل إلى دراسة  السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات و الأساسية للإنسانو الحريات العامةو

 الطابع الشخصي .

 ـ  السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:20ـ

الشخص الطبيعي والتي تعكف إن المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي من الحقوق اللصيقة ب      

 صيانتها.و القوانين الداخلية للدول على حمايتهاو الدساتيرو المواثيق الدولية

فالمعطيات ذات الطابع الشخصي، هي كل معلومة بصرف النظر عن دعمتها تتعلق بشخص طبيعي       

معروف أو قابل للتعرف عليه، تخص رقم تعريفه أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو 

 اعية.الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتم

 9101رمضان  80المؤرخ في  98-97نظرا لأهميتها فإن المشرع الجزائري سن القانون رقم       

، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة 8997يونيو سنة  99هجرية الموافق ل 

ات الطابع المعطيات ذات الطابع الشخصي، القانون الذي فيه أنشأ السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذ

 الشخصي التي نتناولها بالدراسة فيما يلي : 

 ـ أ ـ الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي :

 99هجرية الموافق ل  9101رمضان  80المؤرخ في  98-97بالإطلاع على أحكام القانون رقم إنه      

89971يونيو سنة 
الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع ،المتعلق بحماية الأشخاص 

منه التي نجدها تنص على أنه " تنشأ، لدى رئيس الجمهورية، سلطة إدارية  88الشخصي، لاسيما المادة 

مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشار إليها أدناه" السلطة الوطنية" يحدد مقرها بالجزائر 

 العاصمة .

الإداري ........... "فتبعا لهذا و الاستقلال الماليو لسلطة الوطنية، بالشخصية المعنويةتتمتع ا      

فالمشرع الجزائري في هذه المادة المذكورة أعلاه، حدد الطبيعة القانونية لهذه الهيئة الحامية لهذا المجال 

                                                           
 02، الصادر في 38، ج ر، العدد 0201يونيو سنة  02هجرية الموافق ل  0838رمضان  07، المؤرخ في 25-01القانون رقم أنظر:  1

 . 0201ـ يونيو ـ 
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نوية، التي تنبثق عنها من الحقوق، بإعطائها وصف السلطة الإدارية المستقلة المتمتعة بالشخصية المع

 الإداري .و مقومات الاستقلال المالي

فانطلاقا من طبيعتها فهي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، الصلاحية التي تعد من اختصاص السلطة       

التنفيذية
1

، ما يؤثر في تركيبتها التي نعالجها أدناه . قد عرفت هذا النوع من السلطات الإدارية الحامية 

فالاهتمام بمشكل الجرائم  ،مستوى الأدوات القانونية الدوليةلمعطيات ذات الطابع الشخصي على لمعالجة ا

المعلوماتية بدأ في مطلع الثمانينات حيث تبنى المجلس الأوربي اتفاقية حماية المعطيات الشخصية لسنة 

ة المعالجة كان ذلك بدافع حماية الحقوق والحريات الشخصية من أي استعمال مغرض لأنظمو 9179

الآلية للمعطيات
2

 

 ـ ب ـ تشكيلة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي :

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين  9101رمضان  80، المؤرخ في 98-97إن أحكام القانون رقم       

ه السلطة الإدارية منه نجد أن هذ 80في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما المادة 

الضرورة العملية أن و هذا نظرا لأنها سلطة إدارية مستقلة تفرض المتطلباتو المستقلة، تشكيلتها متنوعة

 التعدد.و تكون تشكيلتها تتسم بالتنوع

( شخصيات، من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذي 90وعليه فهي تتألف من ثلاثة )    

 ماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،ل عمل السلطة الوطنية المختصة في حالاختصاص في مجا

 مجلس الدولة،و اة المحكمة العليا( قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قض 90ـ ثلاثة )   

ـ عضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء 

 ،مانيةالمجموعات البرل

 عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (99ـ ممثل ) 

 ( عن وزير الدفاع،99ـ ممثل )    

                                                           
للّجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال، الملتقى وطني  لبندة عبيد الله، السلطات القمعيةو أنظر: نبيلة تومي 1

، 0225 -ماي– 08و 03المالي، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، يومي و حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي
 . 0و 0ص 

، لسنة 22جرائم الفضاء الافتراضي، نشرة القضاة، العدد و الجرائم المعلوماتيةمختار لخضاري، الإطار القانوني لمواجهة : أنظر  2
 . 78، ص 0200
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 ( عن وزير الشؤون الخارجية،99ثل )ـ مم

 ( عن الوزير المكلف بالداخلية،99)ـ ممثل 

 ( عن وزير العدل حافظ الأختام،99)ـ ممثل 

 الرقمنة، و التكنولوجياتو سلكيةاللاو السلكيةالمواصلات و ( عن الوزير المكلف بالبريد99ـ ممثل )   

 ( عن الوزير المكلف بالصحة،99ثل )ـ  مم

 الضمان الاجتماعي.و التشغيلو مل( عن وزير الع99ـ ممثل ) 

إن أعضاء السلطة الوطنية المختصة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يختارون حسب       

مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بموجب مرسوم  / أو التقني فيو اختصاصهم القانوني

نظرنا لحساسية وظائفهم يؤدون و قبل تنصيبهمو ( سنوات قابلة للتجديد، 90رئاسي لعهدة مدتها خمسة )

811اليمين المنصوص عليها في المادة 
، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في 98-97من القانون رقم  

 ات ذات الطابع الشخصي .مجال معالجة المعطي

بما فيها لمستقلة، هو أن أغلبية تشكيلتها ما يمكن ملاحظته على تشكيلة هذه السلطة الإدارية ا      

هذا نظرا لأن صلاحيات السلطات الإدارية المستقلة و رئيسها، يتم  تعيينهم من طرف الجهاز التنفيذي،

ا نجد أن أعضاءها يتم تعيينهم من طرف السلطة هي اقتطاع لجزء من صلاحيات السلطة التنفيذية، لذ

 التنفيذية .

بهذا نكون قد انتهاء من معالجة تشكيلة هذه السلطة الإدارية المستقلة ننتقل إلى دراسة اختصاصها      

 التنظيمي .

 ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:

، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات 98-97مغزى من سن القانون رقم إن ال      

والسياسية الموافق عليه الدولي المتعلق بالحقوق المدنية ذات الطابع الشخصي، الذي من بين بعدياته العهد 

                                                           
 يؤدي أعضاء السلطة الوطنية قبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين القانونية أمام مجلس قضاء الجزائر  العاصمة بالصيغة الآتية : " أقسم باللهـ  1

أن أحافظ على و نزاهة،و حيادو وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقلاليةالعظيم أن أؤدي مهمتي كعضو في السلطة ال
 سرية المداولات." 
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زائر بموجب إليه الج انظمتالذي  9111ديسمبر  91من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

ماي سنة  91هجرية الموافق ل  9191شوال عام  99، المؤرخ في 18-71المرسوم الرئاسي رقم 

، هو بقصد تحديد القواعد الحامية للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 9171

، بحيث لا تمس الحريات العامةو حرمة الحياة الخاصةو الشخصي في إطار احترام الكرامة الإنسانية

 سمعتهم .و شرفهمو حقوق الأشخاص

متشعبة، قد تتعلق بالأصل و هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالشخص الطبيعي متنوعة      

الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو و العرقي

كحالته البدنية أو العقلية، بما فيها المعطيات الجينية المتمثلة في الصفات الوراثية  تكون متعلقة بصحته

 للأشخاص .

إن هذه المعطيات تعالج إما جزئيا أو كليا بواسطة طرق تكنولوجية آلية كتسجيلها أو إدخالها في       

تطبيقات منطقية أو حسابية عن طريق برامج الإعلام الآلي أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو 

زودها بصلاحيات و نشرها، لذلك المشرع أنشأ سلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،

 تنظيمية نجملها في ما يلي :

 ـأولاـ الاختصاص التنظيمي العام للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:

، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال 98-97بالاطلاع على أحكام القانون رقم       

( منه نجد أن المشرع الجزائري منح 81العشرون )و ةالمعطياتذات الطابع الشخصي، لاسيما المادة التاسع

مكنة تحديد بموجب أنظمة الشروط الاختصاص التنظيمي العام لهذه السلطة الإدارية المستقلة، بمنها 

لمجالات المتعلقة بحرية التعبير المتعلقة بحقوق الشخص المعني في الميادين  واو الضمانات المرتبطةو

استعمال تكنولوجيات و العلمي  والمراقبة عن بعدو الإحصائيو اريخيالبحث التو الشغلو الصحةو

 الاتصال بالتنسيق مع القطاعات المعنية .و الإعلام

فعن طريق هذه الأنظمة التي تتخذها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم       

الضمانات المكفولة و حدود ذلكو شروطو تهاتحديد المعطيات المتعلقة بالشخص الطبيعي التي يتم معالج

 للشخص موضوع ذلك.



80 
 

الضمانات المكفولة و مجردة، تتعلق بالشروطو فنية عامةو فهذه الأنظمة، تحتوي على قواعد تقنية      

للشخص المرخص بمعالجة معطياته الشخصية إما جزئيا أو كليا بواسطة طرق المعالجة المنوه عنها 

 أعلاه .

القدر نكون قد انتهينا من الاختصاص التنظيمي العام، الذي منحه المشرع لهذه السلطة الإدارية  بهذا       

الذي هو مكمل و المستقلة لننتقل لدارسة الاختصاص التنظيمي الخاص أو الفردي لهذه السلطة

 للاختصاص الأول .

 ت الطابع الشخصي:ـ ثانياـ الاختصاص التنظيمي الفردي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذا

اشترط حتى يتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن يكون هماك و إن المشرع الجزائري قيد      

مبدأ عام طيات ذات الطابع الشخصي، كقاعدة وتصريح مسبق أو ترخيص من السلطة الوطنية لحماية المع

المعطيات ذات الطابع الشخصي دون أو قاعدة عامة، مستثنيا منه وجود نص قانوني يقضي بمعالجة 

الحصول على تصريح أو إذن مسبق من هذه السلطة الإدارية المستقلة المختصة في حماية المعطيات ذات 

الطابع الشخصي
1

والتصاريح في حالة اشترط ذلك، ما نتناوله في النقطتين تمنح تلك التراخيص ، التي 

 التاليين : 

 الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : ـ أ ـ التصريح المسبق لدى السلطة

 8997يونيو سنة  99المؤرخ في  98-97رقم من القانون  90إن المشرع الجزائري في المادة       

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حددت الأداة 

جة المعطيات ذات الطابع يضبط عن طريقها ممارسة عملية معالالقانونية أو الصيغة القانونية، التي 

غير المقترن بحق و المتمثلة في التصريح الذي يعد إجراءً أقل تضييقا على الحرية المقترنالشخصي، 

الاكتفاء به أداة لتنظيم ممارسة نشاط معينو الإدارة في الاعتراض
2
. 

الجة المعطيات ذات الطابع الشخصي هو أداة قانونية فالتصريح أو الإخطار المسبق الرامي إلى مع      

لتنظيم عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المسؤول عن المعالجة، الذي يتعهد فيه 
                                                           

، المتعلق 0201يونيو سنة  02هجرية الموافق ل  0838رمضان عام  07، المؤرخ في 25-01من القانون رقم  00المادة  : أنظر 1
 . 38طيات ذات الطابع الشخصي، ج ر، العدد بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المع

التنفيذية ، دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من و أنظر : عبد الرحمن عزاوي ، ضوابط  توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية 2
 . 082، ص 0202التوزيع ، الجزء الثاني، و اللائحة ، دار الغرب للنشرو القانون
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، المذكور أعلاه، يتم إيداعه لدى السلطة 98-97بالالتزام بإجراء عملية المعالجة وفقا للأحكام القانون رقم 

إما عن طريق إيداع تصريح مكتوب أو إرساله بالطريق  ،معطيات ذات الطابع الشخصيالوطنية لحماية ال

الإلكتروني، على أن يسلم مقابل ذلك وصل الإيداع أو يرسل بالطريق الإلكتروني فورا أو في أجل أقصاه 

 ساعة . 17

 .ع بعضها البعضفي حالة ارتباطها مإن المعالجات التابعة لنفس المسؤول تكون محل تصريح واحد       

ما يلاحظ أن المشرع في هذا القانون لم يربط التصريح المسبق بالموافقة البعدية للسلطة الوطنية       

دارية المستقلة، ردي رقابي صادر عن هذه السلطة الإالتي تصدر قرار الاعتماد الذي هو قرار إداري ف

ل الإيداع لأن المسؤول عن المعالجة يباشر عدم تسليم أو إرسال وصو كما أنه لم ينص على حالة السكوت

 عملية المعالجة بمجرد استلامه الوصل.

لتعلق الأمر بحقوق الأشخاص فإن تسليم أو منح أو إرسال الوصل من هذه و وتبعا لما سبق ذكره      

د هو بمثابة قرار اعتما حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالسلطة الإدارية المستقلة المختصة في 

صت أن المسؤول عن معالجة ، ن98-97من القانون رقم  90لمادة مبطن، لأن الفقرة الثالثة من ا

 المعطيات ذات الطابع الشخصي يباشر عملية المعالجة  بمجرد إسلامه الوصل .

وتحدد قائمة بأصناف معالجات المعطيات غير الآلية، ذات الطابع الشخصي التي معالجتها لا يكون       

حريات الأشخاص المعنيين بالمعالجة وحياتهم الخاصة التي تكون معالجتها و نه الإضرار بحقوقمن شأ

 محل تصريح مبسط .

، 98-97رقم القانون  من 91يجب أن يتضمن التصريح مجموعة من المعطيات عددتها المادة       

 الشخصي، المتمثلة في :المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

 عنوان ممثله القانوني،و عند الاقتضاء اسمو ـ اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة

 الغرض أو الأغراض المقصودة منها،و خصائصهاو ـ طبيعة المعالجة

المعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة و ـ وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين

 بهم،

 المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية، ـ طبيعة
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ـ المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء، أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام 

 كذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق،و هذا القانون

ذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من كو ـ الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات،

 الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل،

 ـ يجب إخطار السلطة الوطنية فورا بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه، أو بأي حذف يطال المعالجة.

 خصي:الترخيص المسبق من طرف السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الش -ـ ب

 مراقبة ممارسةالحرياتوالنشاطاتو إن نظام الترخيص الإداري هو وسيلة قانونية لتنظيم

خصائص النظام الوقائي في تنظيم ممارسة الحريات العامة حماية و المربحة، فهو يندرج ضمن أدوات 

أبعاده المختلفةو للنظام العام بصوره
1
. 

فالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد تلجأ إلى نظام الترخيص المسبق عندما       

يتبين لها أثناء دراستها للتصريح المقدم لها، أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على 

وتلجأ إلى نظام الترخيص بقرار الحقوق الأساسية للأشخاص، و ياتالحرو حماية الحياة الخاصةو احترام

مسبب على أن يبلغ إلى المسؤول عن المعالجة في أجل عشرة أيام التي تلي إيداع التصريح
2
. 

وتتخذ السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرارها بمنح أو رفض الترخيص       

يمكن تمديد هذا الأجل و إخطارها، بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل شهرين من تاريخ

عدم ردها يكف على أنه قرار ضمني برفض الطلب و إن سكوتهاو لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها،

، المتعلق بحماية الأشخاص 98-97من القانون رقم  89الثالثة من المادة و هذا طبقا للفقرتين الثانيةو

 الشخصي.الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 

بنفس فئات و تتعلق بمعطيات مماثلةو يسلم ترخيص واحد، إذا كانت المعالجة لها نفس الأغراض      

 المرسل إليهم .

                                                           
 عزاوي ، النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة، دراسة مقارنة في كل من القانون الجزائريأنظر : عبد الرحمن  1
 . 31، ص  0223التوزيع، و المصري، الطبعة الأولى، عالم الكتب للنشرو الفرنسيو
، المتعلق 0201يونيو سنة  02ل هجرية الموافق  0838رمضان عام  07، المؤرخ في 25-01من القانون  رقم  05أنظر المادة  2

 . 38بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر العدد 
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، يمنع معالجة المعطيات 98-97من القانون رقم  97كقاعدة عامة جاءت بها الفقرة الأولى من المادة       

باستثناء بمنح السلطة الوطنية مكنة الترخيص بمعالجة الثالثة جاءت و الحساسة، إلا أن فقرتيها الثانية

تكون ضرورية لضمان ممارسة و ترتبط بالمصلحة العامةو المعطيات الحساسة إذا كانت معالجتها تتعلق

المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة أو في حالة الموافقة الصريحة من طرف الشخص 

في حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك أو بترخيص من السلطة و خصيةالمعني بمعالجة معطياته الش

الوطنية، كما يمنح الترخيص بالمعالجة، إذا كانت ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو 

 في حالة وجود الشخص المعني في حالة عجز قانوني أو بدني عن الإدلاء بموافقته .و لشخص آخر

خيص بمعالجة المعطيات الحساسة في حالة تنفيذ المعالجة بناء على موافقة الشخص يمنح كذلك التر      

ير نفعية ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديني أو نقابي من طرف مؤسسة أو جمعية أو منضمة غالمعني، 

في إطار نشاطاتها الشرعية على أن يتم الترخيص بالمعالجة فقط لأعضاء هذه المنظمة أو الأشخاص 

ألّا ترسل المعطيات إلى الغير دون موافقة الأشخاص و ن تربطهم بها اتصالات منتظمة تتعلق بغايتهاالذي

 المعنيين .

يرخص بمعالجة المعطيات الحساسة التي يصرح بها الشخص المعني علنا، عندما يمكن استنتاج      

مارسته أو لدفاع عنه يرخص كذلك بها عندما تكون ضرورية للاعتراف بحق أو مو موافقته على ذلك،

تي يقوم بها أطباء أو بيولوجيون أمام القضاء، كما يرخص بمعالجة المعطيات الجينية، باستثناء تلك ال

 القيام بتشخيصات طبية  وفحوصات أو علاجات .و التي تعد ضرورية لممارسة الطب الوقائي،و

لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كذلك بالربط البيني للملفات التابعة ترخص السلطة الوطنية       

للشخص أو عدة أشخاص معنويين يسيرون مرفقا عموميا لأغراض مرتبطة بالمنفعة العامة، كما ترخص 

على أن يرخص بذلك لبلوغ بالربط البيني للملفات التابعة للأشخاص الطبيعية الذي يتم لأغراض مختلفة، 

 شرعية بالنسبة للمسؤولين عن المعالجة دون أن يؤدي إلى تمييز أو تقليص من الحقوقو مشروعة أهداف

 الضمانات الممنوحة للأشخاص المعنية بالمعالجة .و الحرياتو

انون رقم ـمن الق 91ورة في المادة ـات المذكــوي المعلومــإن طلب الترخيص المقدم يجب أن يحت      

97-98 . 
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حظ على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال الحقوق  والحريات ما يلا      

الحريات تنظيمه حجزه المشرع الدستوري و ذلك يعود إلى أن ميدان الحقوقو العامة، أن نطاقه ضيق

 9111 -نوفمبر -87من دستور  99فقرة  901للمشرع دون غيره بنصه في الفقرة الأولى من المادة 

كذلك في المجالات و المتمم على أنه " يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصصها له الدّستور،و المعدل

 الآتية :

واجبات حماية الحرّيّات الفردّيةوو ة،واجباتهم الأساسيّة، لا سيما نظام الحرّيّات العموميّو حقوق الأشخاص

 المواطنين . "

ا الفرع المتعلق بالاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة تبعا لهذا نكون قد انتهينا من هذ      

 هذا في الفرع الثاني من هذا المطلب . و لننتقل إلى دراسة الاختصاص التنظيمي غير المباشر لها

 الفرع الثاني : الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة

  إن الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة يتمحور حل تلك السلطة المعنوية      

التنظيمية المتعلقة بمجال و التي تمكن هذه السلطات من المشاركة في اعدد النصوص التشريعية

 اختصاصها.

لطة إدارية مستقلة في أنواع، بحسب اختصاص كل سو فهذا الاختصاص التنظيمي له عدة أوجه      

مجال معين، الشيء الذي يجعلنا نتناوله بالدراسة، بتقسيم هذا الفرع إلى بندين، بحيث نعالج في البند الأول 

  الاقتصادي و الضابطة للمجال المالي الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة

الضابطة لمجال الحقوق  اشر للسلطات الإدارية المستقلةالاختصاص التنظيمي غير المب في البند الثانيو

 الحريات .و

ـ أولاـ الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للقطاعين المالي 

 والاقتصادي :

ندرس في هذا البند الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة التي تضطلع       

 ذلك  وفقا لما يلي :و الاقتصادي،و بضبط المجال المالي
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 comité d’organisation et de):مراقبة عمليات البورصة و ـ لجنة تنظيم 22ـ 

surveillancedesopérations   de bourse- C.O.S.O.B- ) 

مراقبة عمليات البورصة، باعتبارها سلطة إدارية مستقلة كما بينا سابقا، فإنها تحوز و إن لجنة تنظيم     

 إلى جانب اختصاصها التنظيمي المباشر، على اختصاص تنظيمي غير مباشر، يتمثل فيما يلي :

 مراقبة عمليات البورصة في إبداء اقتراحات : و ـ أ ـ السلطة لجنة تنظيم

مراقبة عمليات البورصة، للقيام بدورها الضبطي، منحها المشرع سلطة تقديم و إن لجنة تنظيم      

كذا الوضعية و تنظيم البورصةو تنظيمية على الحكومة، تخص سيرو مقترحات نصوص تشريعية

الجمهورو املي القيم المنقولةإعلام حو رصةوالقانونية للوسطاء في عمليات الب
1

، كون هذه الوظيفة تكون 

صلاحياتها، تعد العنصر الأنسب لتقدير وضعية البورصة و ملائمة، لأن اللجنة بحكم تركيبتها البشرية

النقائص التنظيمية، لأن أي اقتراح يكون نتاجا لدراسة ميدانيةو المهنيةو القانونية
2
 . 

هجرية  9190ذي الحجة عام  98، المؤرخ في 99-10تشريعي رقم من المرسوم ال 01فالمادة       

على إمكانية اللجنة تقديم للحكومة علق ببورصة القيم المنقولة، نصت ، المت9110مايو سنة  80الموافق ل 

تنظيم بورصة القيم و تنظيمية تخص إعلام حاملي القيم المنقولة والجمهور،و مقترحات نصوص تشريعية

الوضعية القانونية للوسطاء في عمليات البورصةو سيرهاو المنقولة
3

 . 

الاقتراح في مجال الأنظمة يبقى خاضعا لموافقة وزير المالية الذي يجب أن يبدي موافقته عليه خلال       

في حالة سكوته خلال تلك المدة، يعتبر ذلك موافقة و ( يوما من تاريخ إيداع التنظيم90خمسة عشر )

 من النظام الداخلي للّجنة . 87و 88أحكام المادتين ضمنية عليه، حسب 

 مراقبة عمليات البورصة في إصدار تعليمات : و ـ ب ـ السلطة لجنة تنظيم

 النصوصتفصيل و مات، يتم من خلالها تطبيقتصدر اللجنة باعتبارها سلطة إدارية مستقلة، تعلي      

                                                           
 . 27أنظر: نصير تواتي، المرجع السابق ، ص  1
 .38عبد الهادي بن زيطة، المرجع السابق، ص  أنظر : 2
، 0883مايو سنة  03هجرية الموافق ل  0803ذي الحجة عام  20مؤرخ في ال 02-83من المرسوم التشريعي رقم  38المادة  :أنظر 3

هجرية  0803ذي الحجة عام  02المؤرخ  في  28-23المتمم  بالقانون رقم و ، المعدل 38المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 
 . 0223فبراير 05الموافق 
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، فالجنة أصدرت عدة تعليمات من بينها التعليمة رقم التنظيمية التي عن طريقها يتم تحديد الشروط العامة 

، المتعلقة بقواعد الحذر في تسيير القيم المنقولة من طرف 9111مارس  99الصادرة بتاريخ  8999-99

المتعلقة  9111مارس  90الصادرة بتاريخ  99-9-11التعليمة رقم و الوسطاء في عمليات البورصة،

 بنموذج اتفاقية فتح الحساب .

مراقبة عمليات و بهذا نكون قد انتهينا من دراسة السلطة التنظيمية غير المباشرة للجنة تنظيم     

البورصة كسلطة إدارية مستقلة ضابطة للأحد فروع القطاع المالي، لننتقل إلى دراسة الاختصاص 

 القرض .و التنظيمي غير المباشر لمجلس النقد

 القرض:و ـ مجلس النقد 20ـ

القرض سلطة إدارية مستقلة ضابطة للمجال المالي، فإنه يستأثر و من أن مجلس النقداعتبارا       

 باختصاص التنظيمي غير مباشرة، يتمحور فيما يلي :

 القرض :و ـ أـ الاختصاص الاستشاري لمجلس النقد

غير القرض اعتبارا من أنه سلطة إدارية مستقلة، فهو يستأثر باختصاص تنظيمي و إن مجلس النقد      

 99-90في فقرتها الأخيرة من الأمر  18مباشر، يتمثل في الاختصاص الاستشاري الذي منحته له المادة

المتمم، التي نصت على أنه  " يستمع المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية و القرض المعدلو المتعلق بالنقد

 بناء على طلب من هذا الأخير . 

تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائل يمكن أن تنعكس  وتستشير الحكومة المجلس كلما      

 على الوضع النقدي ." 

التصويت، عن رأيها الاستشاري و يعتبر العمل الاستشاري إفصاح الجهة الاستشارية، بعد المداولة      

وسواء كان هذا قانون بذلك الطلب أو لم يلزمها، بناءً على طلب من السلطة الإدارية، سواء ألزمها ال

الرأي مقيداً لها أو لم يكن كذلك
1
 . 

                                                           
دور القضاء الإداري في الرقابة عليها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ريم و الاستشاريةأنظر : حميدي أبو النور السيد عويس، الإدارة  1

 . 082، ص  0200التوزيع،مصر ، و للنشر
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القرض، تستشيره الحكومة قبليا، في مشاريع القوانين التي تريد عرضها و فتبعا لهذا فمجلس النقد      

كذا التنظيمات التي تريد اتخذاها تنفيذا للقوانين على أن تتعلق مواضيع أو مسائل و على البرلمان

 رض أو بما ينعكس على المجال النقدي .القو الاستشارة بالنقد

 القرض :و طبيعة الاختصاص الاستشاري لمجلس النقد  ب.

 اتخاذ أي يعمل إن الاستشارة قد تكون اختيارية أو إجبارية، يفرضها القانون على الإدارة قبل      

من الهيئة المستشارة  قانوني، فالاستشارة الاختيارية، تكون السلطة المستشيرة غير مقيدة بالرأي الصادر 

فالإدارة قد تأخذ بالرأي الاستشاري أو تعدل منه جزئيا أو كليا دون عرضه على الهيئة المستشارة أو لا 

وبالتقرير وفقا لرأي فالإدارة تكون ملزمة بالاستشارة تأخذ به تماما، أما الاستشارة الإجبارية، 

تعرض على هذه الأخيرة أو تعرضها عليها من الاستشاري، دون إدخال مقتضيات مرتبطة بالمسائل لم 

جديد لإبداء رأيها
1
 . 

فبالرغم من أن الرأي غير ملزم كقاعدة عامة إلا أن النصوص القانونية المنشئة لهذه السلطات       

الإدارية المستقلة، تفرض اللجوء إلي استشارة هذه الهيئات قبل سن أي نص تشريعي أو إصدار أي نص 

يتعلق بمجال اختصاص هذه السلطات الإدارية المستقلةو تنظيمي، يدخل
2

 18. فقياسا على ذلك إن المادة 

المتمم، لم تحدد طبيعة و القرض المعدلو ، المتعلق بالنقد99-90في فقرتها الأخيرة من الأمر رقم 

الحكومة باستشارة الاستشارة، إلا أنه بقراءة هذه الفقرة نجدها تصنف من ضمن القواعد الآمرة التي تأمر 

فنية، إلا أنها غير ملزمة بالأخذ و القرض، كون المسائل التي تستشيره فيها ذات طبيعة تقنيةو مجلس النقد

 بالرأي الاستشاري حسب رأينا.

القرض، باعتباره و وعليه نكون قد أتممنا دراسة الاختصاص التنظيمي غير المباشر لمجلس النقد     

طة لهذا الفرع من المجال المالي، لننتقل إلى دراسة الاختصاص التنظيمي غير سلطة إدارية مستقلة ضاب

 الاتصالات الإلكترونية.و المباشر لسلطة ضبط البريد

 

                                                           
التوزيع، و النشرو أنظر : لحسن بن شيخ أث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، الطبعة الثانية،  دار هومة للطباعة 1

 .  081و085، ص  0222بوزريعة، الجزائر،  حي الأبيار،
 .  001أنظر:زين العابدين بلماحي، المرجع السابق، ص  2
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 الاتصالات الإلكترونية :و ـ سلطة ضبط البريد20ـ 

من الاتصالات الإلكترونية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة ضابطة لفرع و إن سلطة ضبط البريد      

فروع المجال الاقتصادي، منحها المشرع بالموازاة مع الاختصاص التنظيمي المباشر، اختصاصا تنظيما 

 غير مباشر ندرسه في البندين التاليين :

 ـ أ ـ السلطة الاستشارية :

 همادت الاتصالات الإلكترونية، فيو ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد91-97إن القانون رقم       

الاتصالات الإلكترونية سلطة استشارية، بحيث أن الوزير المكلف و منحت للسلطة ضبط البريد 91 

نص تنظيمي يتعلق بقطاعي البريد  الاتصالات الإلكترونية يستشيرها في كل مشروعو بالبريد

 الاتصالات الإلكترونية .و

النصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع إذا فهذه السلطة الضابطة تبدي رأيها الاستشاري في مشاريع      

المستلزمات القانونية التي يجب أن تتداركها و ذلك على اعتبار أنها أدرى بالنقائصو الذي تتكفل بضبطه

النصوص التنظيمية كون أن القطاع الذي تضبطه قطاع تقني بحت، غير أن المشرع لم يبين مدى إلزامية 

هي قاعدة أمرة  91عدمه، إلا أنه حسب رأينا نقول أن المادة  الأخذ بها منو الاستشارة من حيث طلبها

من حيث إلزامية طلب الوزير للاستشارة، غير أن الأخذ بها من عدمه تبقى سلطة تقديرية للوزير الذي 

في غالبية الأحيان يأخذ بها لكون أن الرأي الصادر عنها هو رأي استشاري تقني فني، صادر عن سلطة 

 دراية كبيرة بالمجال الذي تضبطه  . ضابطة قطاعية على

كما أن هذه الهيئة الإدارية المستقلة تستشار من طرف الوزير المكلف بهذا القطاع، اعملا لأحكام       

ي يتعلق بالبريد ضرورة اعتماد نص تنظيمو أعلاه، في مدى ملائمة 91الفقرة الرابعة من المادة 

عد أن يصبح مشروع النص التنظيمي الذي استشيرت فيه جاهزا الاتصالات الإلكترونية من عدمه، فهنا بو

يعاد استشارتها في مدى ملاءمة اعتماده كنص تنظيمي ينظم بعض النقاط القانونية التي أحال نص القانون 

لتنفيذها )اللوائح ( أو لتنظيمات )لوائح الإدارة العامة،على التنظيم لتفصيل فيها عن طريق ا91-97رقم 

 (.التنفيذية

 



89 
 

 ـ ب ـ سلطة إبداء التوصيات :

الاتصالات الإلكترونية، في مادته و ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد91-97إن القانون رقم       

الرابعة عشر الفقرة الرابعة منح للسلطة الضبط، صلاحية تقديم توصيات للسلطة المختصّة بمنح رّخصة 

لاستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو / أو و بموجب مرسوم تنفيذي  لإنشاء

توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها و منشآت الاتصالات الإلكترونية

 ( أو كذا تعليقها أو سحبها أو تجديدها  . 91-97من القانون رقم  981و 990قانونا ) المادتين  

 ير سنوية  :ـ ج ـ سلطة إعداد تقار

، لسلطة ضبط البريد 91-97من القانون رقم  91فقرة  90لقد منح المشرع الجزائري في المادة       

وتوصياتها التي آراءها و ير سنوي يحوي قراراتهانشر تقرو الاتصالات الإلكترونية صلاحية إعدادو

الوزارة و والوزارة الأولىتيه تم إرساله إلى البرلمان بغرفقدمتها للسلطات المختصة، التقرير الذي ي

تحسين وتحيين النصوص القانونية  هذا بهدفو الاتصالات الإلكترونية،و المكلفة بقطاعي البريد

 التنظيمية مع كل تطور أو مستجد طارئ يمس قطاع البريد  والاتصالات الإلكترونية .    و

دارية المستقلة المباشر لهذه السلطة الإظيمي غير وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة الاختصاص التن      

الاتصالات الإلكترونية، لننتقل إلى دراسة هذا الاختصاص بالنسبة لمجلس و الضابطة لقطاعي البريد

 المنافسة .

 ـ مجلس  المنافسة : 20ـ

إن مجلس المنافسة هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة للمجال الاقتصادي، خوله المشرع إلى جانب       

التحليل و تصاص التنظيمي المباشر، اختصاص تنظيمي غير مباشر يتمحور فيما سنتناوله بالدراسةالاخ

 فيما يأتي  :

 :( les directives )ـ أ ـ سلطة مجلس المنافسة في إصدار التعليمات 

ختصاصات التنظيمية غير المباشرة إن التعليمات التي يصدرها مجلس المنافسة، هي من بين الا      

ثابة نصوص تطبيقية خاصة في مجال القرارات الفردية، عن طريقها يتم تحديد الشروط العامة، التي بمو
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على أساسها تتخذ سلطات الإدارية المستقلة قرارا فرديا، فهي تتضمن مسائل تفصيلية تطبيقا لنصوص 

تنظيمية سابقة لها 
1
. 

مات، لم يحدد قانون المنافسة مجالها فهي هذه التدابير التي يتخذها مجلس المنافسة في شكل تعلي      

شفافة بين المتعاملين و تشمل كل المجالات المتعلقة بضبط الأسواق، بهدف ضمان منافسة نزيهة

بقصد ترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها أو و الاقتصاديين داخل السوق

يبين قانون و فالتعليمات هي من قبيل العمل الداخلي ولم يميز التي تكون غير متطورة بما فيه الكفاية .

بالمنافسة بهدف حماية المنافسة تهدف إلى شرح النصوص القانون المتعلقة و المنافسة حالات استعمالها.

ترقيتها داخل السوقو
2
. 

جلس المنافسة إن هذه التعليمات التي يتخذها مجلس المنافسة بقصد ضبط السوق، تتخذ بمبادرة من م      

تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة و أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف معني آخر

 من قانون المنافسة.  11المنصوص عليها في المادة 

 ـ ب ـ الاختصاص الاستشاري لمجلس المنافسة :

هيئة أو جهة معينة، بحيث هذا فعالية القرار الإداري إذا سبقته الاستشارة من قبل و تتوقف نجاعة      

الثقة، لهذا  لا نجد مجالا اليوم من مجالات تدخل الدولة في و القوةو الأمر يعطيه نوعا من المصداقية

طلب الرأي، حيث أن هذا العمل أصبح تقليدا و لجئ فيه إلى الاستشارةو المجال الاقتصادي إلا

لقد توسع و يث الذي لا يخلوا من طلب المشورة،متعارفعليه، يكاد يتجذر في عمق العمل الإداري الحد

مجال هذه الاستشارات في العصر الحديث ليشمل جل الميادين
3
 . 

 compétence)لمجلس المنافسة في القانون الجزائري مثل القانون الفرنسي اختصاص استشاري       

consultatives)لمرتبطة بالمنافسة، التي واتشاري في جميع المسائل المتعلقة ، بحيث يقدم رأيه الاس

 الجمعيات المهنيةو الماليةو المؤسسات الاقتصاديةو الجماعات المحليةو تطرحها وتطلبها منه الحكومة

جمعيات المستهلكينو النقاباتو
4
. 

                                                           
 . 27أنظر: نصيرة تواتي، المرجع السابق، ص  1

2
 Voir :Rachid  Zouaimia , Le droit de la concurrence, op.cit.,   p 68 

الوظيفة الاستشارية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق، بن و أنظر: محمد جبري، السلطات الإدارية المستقلة 3
 .028،ص   0208-  0203عكنون، جامعة الجزائر،

4
 Voir :Rachid Zouaimia , Le droit de la concurrence, op.cit.,   p 59. 
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 8990يوليو  91، المؤرخ في 90-90الثانية من الأمر رقم و في فقرتيها الأولى 00إن المادة       

نصت على أنه " يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت  المتعلق بالمنافسة،

 يبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة .و منه الحكومة ذلك،

والمالية الاقتصادية  الهيئاتو ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية      

كذا جمعيات المستهلكينو النقابيةو الجمعيات المهنيةو المؤسساتو
1
. 

كما يستشار مجلس المنافسة من طرف السلطة التنفيذية في كل مشروع نص تنظيمي، مرتبط وله       

ترتيبات خصوصا تلك التي تخضع ممارسة مهنة أو نشاط، و صلة بموضوع المنافسة، أو يدرج فيه تدابير

ة السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة أو التي تدخل إلى أو لدخول السوق ما إلى قيود، تتعلق بتحديد كمي

 سوق ما.

يستشار في مشاريع التنظيمات التي  تفرض رسوما حصرية في بعض المناطق أو النشاطات أو التي 

في تلك المشاريع التي تحدد و الخدماتو التوزيعو تفرض شروطا خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج

البيع  ممارسات موحدة في ميدان شروط
2
 . 

 ـ جـ ـ السلطة مجلس المنافسة في إبداء الاقتراحات :

إن مجلس المنافسة، كونه سلطة إدارية مستقلة متخصصة في ضبط المجال التجاري في شقه المتعلق       

بالمنافسة، منحه المشرع الجزائري، سلطة تقديم اقتراحات بصفة تلقائية أو بعد طلبها منه من طرف 

جمعيات النقابات وو الجمعيات المهنيةو الماليةو ةالمؤسسات الاقتصاديو اعات المحليةالجمو الحكومة

المستهلكين في أي مسألة أو أي عمل أو تدبير من شأنه أن يضمن السير الحسن للمنافسة أو لتشجيعها في 

كل الكافيالمناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بالش
3
. 

                                                           
، المتعلق بالمنافسة، ج . ر، 0223يوليو  08هجرية الموافق ل  0808جمادى الأولى عام  08، المؤرخ في 23-23الأمر رقم  أنظر :  1

، ج.ر،  0221يونيو  07هجرية الموافق ل  0802جمادى الثانية عام  00، المؤرخ في 00-21المتمم  بالقانون رقم و ، المعدل83العدد 
 .   32العدد 

، المتعلق 0223يوليو  08هجرية الموافق ل  0808جمادى الأولى عام  08، المؤرخ في 23-23من الأمر رقم   32أنظر : المادة  2
يونيو  07هجرية الموافق ل  0802جمادى الثانية عام  00المؤرخ في  00-21المتمم  بالقانون و ، المعدل 83بالمنافسة، ج . ر ، العدد 

 .   32، ج.ر، العدد  0221
، 0223يوليو  08هجرية الموافق ل  0808جمادى الأولى عام  08، المؤرخ في  23-23، من الأمر رقم   20فقرة   38ة تنص المادـ  3

إبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب و الاقتراحو المتمم، على أنه " يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارو المتعلق بالمنافسة، المعدل
تشجيعها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي و أو أي عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسةمنه ذلك، في أي مسالة 

 تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة فيها بما فيه الكفاية ....."  
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دراسة الاختصاص التنظيمي غير المباشر لمجلس المنافسة، لننتقل إلى و بهذا ننتهي من تحليل       

 الغاز كسلطة إدارية مستقلة تضبط مرفق عام اقتصادي.و ة هذا الاختصاص للجنة ضبط الكهرباءجمعال

 الكهرباء:و ـ لجنة ضبط الغاز 0ـ 

الغاز، منحها و الكهرباء سلطة إدارية مستقلة ضابطة لسوق الكهرباءو تعتبر لجنة ضبط الغاز      

 تتجلى هذه الاختصاصات فيما نبينه أدناه.و المشرع اختصاصات تنظيمية غير مباشرة تدعيما لها

 الكهرباء:و ـ أ ـ الاختصاص الاستشاري للجنة ضبط الغاز

 لمشرع الجزائريللجنة ضبط الغاز، منح او بهدف تحقيق أهداف مرفق توزيع الكهرباء      

، المتعلق 8998فبراير  91، المؤرخ في 99-98من القانون رقم  991الكهرباء في المادة والغاز 

توزيع الغاز عبر القنوات، مهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق وبالكهرباء 

الشفاف لسوق الكهرباء و ي الحسنر التنافسذلك بقصد السيو السوق الوطنية للغاز وسيرهماوالكهرباء 

المتعاملين، إلا أن المشرع لم يبين طبيعة هذه الاستشارة هل هي إلزامية أم و الغاز لفائدة المرتفقينو

 اختيارية . 

 الكهرباء في إبداء الآراء :و ـ ب ـ السلطة لجنة ضبط الغاز

من  991ندة إليها المنصوص عليها في المادة الكهرباء في إطار المهام المسو إن لجنة ضبط الغاز      

بقصد القنواتو توزيع الغاز عبرو ، المتعلق بالكهرباء8998فبراير  91، المؤرخ في 99-98القانون رقم 

التنظيمات المتعلقة و السهر على احترام القوانينو الغازو القيام بتحقيق أهداف مرفق توزيع الكهرباء

، 99-98من القانون رقم 98فقرة  990رقابتهما، منحها المشرع في المادة و الغازو بتنظيم سوق الكهرباء

توزيع الغاز عبر القنوات، مهمة  وسلطة إبداء آراء مبررة في حدود القوانين المعمول و المتعلق بالكهرباء

 بها.

التي غاز وواللمتواترة لسوق الكهرباء او الملاحظة المستمرةو هذه الآراء تنبثق من خلال المراقبة      

الشفاف لسوق يؤثر على السير التنافسي الحسن و عن طريقها يتم اكتشاف النقائص التي تعتري السوق بما

 قصد تغطية النقائص  وتداركها .و المتعاملين،و الغاز لفائدة المرتفقينو الكهرباء
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مشرفة على ضبط سوق إن الآراء التي تبديها اللجنة حسب رأينا، تكون بصفة تلقائية باعتبارها ال      

 الغاز مقارنة بالاستشارة التي تطلبها منها السلطات العمومية.و الكهرباء

 الكهرباء في تقديم الاقتراحات :و ـ جـ ـ السلطة لجنة ضبط الغاز

الكهرباء، انطلاقًا من أنها سلطة إدارية مستقلة منحها المشرع سلطة تقديم و إن لجنة ضبط الغاز      

تحديدا و تنظيمية تتعلق بمجال المحجوز لها ضبطه،  فالقانون المنشئ لهاو شريعيةاقتراح نصوص ت

توزيع الغاز عبر القنوات، منحتها مكنة و ، المتعلق بالكهرباء99-98من القانون رقم  98فقرة  990المادة 

 إبداء اقتراحات في إطار القوانين المعمول بها .

نصت على سلطة اللجنة في تقديم  99-98من القانون رقم  98فقرة  990على الرغم من أن المادة       

اقتراحات في إطار القوانين المعمول بها، إلا أنه يستشف منها أن هذه الاقتراحات تتعلق بالنصوص 

 الغاز .و سوق الكهرباءو القانونية الناظمة لمجال

بهذا نكون قد انتهينا من دراسة الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة      

الاقتصادي لننتقل إلى معالجة هذا الاختصاص بالنسبة إلى السلطات الضابطة و الضابطة للمجال المالي

 الحريات .و لمجال الحقوق

دارية المستقلة الضابطة لمجال الحقوق ـ ثانياـ الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإ

 الحريات :و

والحريات ر للسلطات الضابطة لمجال الحقوق نعالج في هذا البند الاختصاص التنظيمي غير المباش      

 وذلك وفق ما يلي: 

 ـ  سلطة ضبط السمعي البصري: 22ـ

التعبير عن طريق و ة الرأيإن سلطة ضبط السمعي البصري كما قلنا سابقا، هي سلطة ضابطة لحري      

منسجمة، منحها المشرع صلاحيات و للقيام بهذه المهمة بكيفية متكاملةو المرئية،و الصحافة المسموعة

، المتعلق بنشاط السمعي 91-91من القانون رقم  90الفقرة  00مرنة استشارية مختلفة في المادة 

 لجها فيما يأتي .البصري، التي وسمت بالصلاحيات في المجال الاستشاري نعا
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 ـ أـ سلطة إبداء الرأي:

إن صلاحية إبداء الرأي الموكلة لسلطة ضبط السمعي البصري، بالرغم من أنها صلاحية استشارية       

تفتقد لعنصر الإلزام كونها تدخل في صميم عمل السلطات الإدارية المستقلة في إطار ضبط القطاعات 

تمتع به وظيفة الضبط من مرونة في التدخل  وعلى اعتبار أن القواعد تتمتع بمصداقية كبيرة بالنظر لما ت

ستقلة التي تتضمنها الآراء هي مطلب مهم للحكومة، نظرا للتخصص التقني العالي للسلطات الإدارية الم

لنشر هذه القواعد للرأي العامو
1
. 

نالت نصيبا وافرا في و هافسلطة إبداء الرأي الممنوحة لسلطة ضبط السمعي البصري تعدد مجالات      

المذكورة أعلاه التي منحتها إبداء الآراء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط اسمعي  00متن المادة 

الأهداف المنشودة قصد تطوير نشاط السمعي و البصري التي عن طريقها يتم تسطير الآفاق المستقبلية

المنظمة لنشاط السمعي و التنظيمات المتعلقةو القوانينها في مشاريع تدعيمه، كما تبدي رأيو البصري

 البصري .

كذلك تبدي رأيها الاستشاري عن طريق مشاركتها في صياغة الاستشارة الوطنية المحددة لموقف       

التلفزيوني، المتعلقة على الخصوص و الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث الإذاعي

الترددات، فهنا تقدم رأيا تقنيا للحكومة لتفاوض لإبرام اتفاقيات دولية تتعلق بخدمات بالقواعد العامة لمنح 

 البث بنوعيه قصد منح الترددات عبر الأقمار الصناعية  .

وتبدي آراءً أو اقتراحات لتحديد إتاوات استخدام الترددات الراديوية في الحزمات الممنوحة لخدمة       

 البث الإذاعي .

 تقديم التوصيات: ـ ب ـ سلطة

المذكورة أعلاه، منح سلطة ضيقة لسلطة ضبط السمعي  00إن المشرع الجزائري في المادة       

البصري في مجال تقديم التوصيات، بحيث منحها صلاحية واحدة تتمثل في إبداء توصيات للحكومة 

س لها الطابع الإلزامي هذه التوصيات ليو بهدف ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية،

 للحكومة، إلا أنه لها قيمة معنوية  .

                                                           
 .  02إلهام خرشي، المرجع السابق ، ص  أنظر : 1
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بهذا القدر نكون قد انتهينا من الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطة ضبط السمعي البصري      

لننتقل إلى دراسة سلطة إدارية مستقلة أخرى تضبط فرعا من فروع الإعلام، آلا وهي سلطة ضبط 

 الصحافة المكتوبة .

 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:  ـ20ـ

 هجرية  9100صفر عام  97، المؤرخ في 90-98باستقراء أحكام القانون رقم       

111، المتعلق بالإعلام لاسيما المادة 8998يناير سنة  98الموافق ل 
منه نجدها منحت لسلطة ضبط 

اء الرأي في مجال ،يتمثل في سلطة إبداالصحافة المكتوبة، اختصاصا تنظيما غير مباشر وحيد

 اختصاصها، عند طلبهمنها من طرفكل هيئة تابعة للدولة أو من طرف جهاز الصحافة .

 ـ سلطة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي :20ـ 

إن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها سلطة إدارية مستقلة، فهي       

 اختصاص تنظيمي غير مباشر ندرسه فيما يلي :تحوز على 

 ـ أ ـ سلطة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تقديم الاستشارات:

على اعتبار أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي سلطة متخصصة في       

 80حماية المعطيات الشخصية بما يؤهلها للحيازة على صفة الخبير في هذا المجال، فالمشرع في المادة 

902فقرة 
جة المعطيات ذات ، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معال98-97من القانون رقم  

الكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع و سلطة تقديم المشورة للأشخاصمنحها الشخصي، 

الشخصي التي تضطلع بالقيام بالتجارب أو الخبرات التي من طبيعتها أن تؤدي إلى معالجة المعطيات 

الخبرات، حماية قيام بالتجارب وه المعطيات عند الهذا بهدف عدم الإضرار بهذو ذات الطابع الشخصي،

 للأشخاص الطبيعيين المعنيين .

 

                                                           

، المتعلق 0200يناير سنة  00هجرية الموافق ل  0833صفر عام  01، المؤرخ في 27-00القانون رقم من   88تنص المادة  ـ  1 
 طلب الرأي المتعلق بمجال اختصاصها . "و بالإعلام، " يمكن كل هيئة تابعة للدولة أو جهاز صحافة إخطار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الشخصي، ، المتعلق  25-01القانون رقم من  23فقرة  07تنص المادة ـ  2
على أنه" تتمثل مهام السلطة الوطنية  في: ـ تقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو 

 التي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل هذه المعالجة. "



96 
 

 ـ ب ـ سلطة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تقديم الاقتراحات:

إن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اعتبارًا من أنها تنشط في مجال حماية       

النقائص القانونية والعقبات التي و الشخصي، فهي على الدوام تقف على المستجداتالمعطيات ذات الطابع 

الممنوحة لها قانونا، لذا منحا المشرع في ظل و بين قيامها بمهامها التي تضطلع بهاو تقف حائلا بينها

سلطة تقديم الاقتراحات لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة  98-97أحكام القانون رقم 

من القانون المذكور أعلاه، على أنه من بين  97فقرة  80المعطيات ذات الطابع الشخصي، بنص المادة 

التنظيمي لمعالجة و تحسين الإطار التشريعيو مهام السلطة الوطنية " ـ تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط

 المعطيات ذات الطابع الشخصي . " 

ختصاص التنظيمي غير المباشر بهذه السلطة الإدارية المستقلة وبهذا نكون قد فرغنا من معالجة الا     

الحريات للمواطن، لننتقل إلى دراسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة و الضابطة لهذا المجال من الحقوق

 الانتخابات .

 ـ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :20ـ 

ام القانوني الجزائري عرفت تطورات، ففي الوهلة الأولى تم إن عملية مراقبة الانتخابات في النظ      

منح هذه المهمة السياسية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تنشأ غداة كل عملية اقتراع، إلا 

ق كيان جديد لمراقبة الانتخابات إن التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري، أدت بالمشرع إلى خل

 في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.المتمثل و

 ـ أـ طبيعة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :

م، المتعلق  8991غشت سنة  80، المؤرخ في 99-91إنه باستقراء أحكام القانون العضوي رقم       

ه، التي تنص" أن الهيئة العليا، هيئة رقابية بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لاسيما المادة الثانية من

 الاستقلالية في التسيير."و تتمتع بالاستقلالية المالية 

فهذه الهيئة العليا تكيف على أنها سلطة إدارية رقابية سياسية مستقلة، لتمتعها بالاستقلالية في المجال       

مكننا تعريف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة في مجال التسيير. فانطلاقا من كل ما سبق ذكره، فيو المالي
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الاستفتاءات ضمانا و الانتخابات، بأنها  سلطة الإدارية مستقلة دستورية، تعكف على مراقبة الإقتراعات

نزاهتها و لشفافيتها
1
. 

 ـ ب ـ تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :

إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كبقية السلطات الإدارية المستقلة، تضم مجموعة من       

 الأعضاء يتوزعون على هياكل التالية :

 ـ  رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :22ـ 

ل تعديله في الفاتح من نوفمبر من الدستور الجزائري قب 911رجوعا إلى فقرة الثانية من المادة       

، نجدها نصت على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة من بين الشخصيات الوطنية، بعد 8989

 استشارة الأحزاب السياسية.

 ـ مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات : 20ـ 

دسة أن الهيئة العليا تتكون بشكل الساو من الدستور في فقرتيها الخامسة 911لقد نصت المادة        

من الكفاءات المستقلة و متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ثم يعينهم رئيس الجمهورية

من القانون  09يختارون من ضمن المجتمع المدني، يعينهم رئيس الجمهورية، في حين نجد المادة 

لة لمراقبة الانتخابات، أقرت أن مجلس الهيئة العليا ، المتعلق بالهيئة العليا المستق99-91العضوي رقم 

يتكون من مجموع أعضائها اللذين يعينون لعهدة مدتها خمسة سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية تمديد 

 عهدتها بصفة تلقائية في حالة تزامن نهاية عهدة الهيئة العليا  مع استدعاء الهيئة الانتخابية .

، المتضمن تعيين 8998يناير سنة  91، المؤرخ في 90-98لرئاسي رقم قد صدر المرسوم ا       

من بين القضاة اقترحهم المجلس  890القضاء أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة أين تم فيه تعيين 

الأعلى للقضاء ثم عينهم رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي
2

، 91-98، كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، 8998يناير سنة  91المؤرخ في 

                                                           
الحريات، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، و أنظر: أحمد بلحاجي ، الطبيعة القانونية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، مجلة الحقوق 1

 . 00، ص 0201،سنة  25العدد
، المتضمن 0205نة يناير س 28هجرية الموافق ل  0831ربيع الثاني عام  27، المؤرخ في 27-05المرسوم الرئاسي رقم أنظر :  2

 . 20تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج ر، العدد 
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عضوا من قبل رئيس الجمهورية اقترحتهم لجنة خاصة مكلفة باقتراحهم 890أين تم فيه تعيين 
1

يتم ، و

كتوبر أ 81المؤرخ في  889-91الترشح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

89912
، المحدد لتشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن 

، المتعلق بالهيئة العليا 99-91من القانون العضوي رقم  91المجتمع المدني، الذي جاء تطبيقا للمادة 

 ها التي يترأسها رئيس المجلس الاقتصاديمنه تشكيلت 98المستقلة لمراقبة الانتخابات، بحيث حددت المادة 

 رئيس المجلس الوطني للفنونو هي تتكون من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانو الاجتماعيو

رئيس الهيئة الوطنية ئد الكشافة الإسلامية الجزائرية والمرأة، قاو رئيس المجلس الوطني للأسرةو الآدابو

لجمعية الوطنية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي في من رئيس او تطوير البحثو لترقية الصحة

 الوسط المؤسساتي، شخصية وطنية يعينها الوزير الأول .

عضوا من ضمن مكونات المجتمع المدني، يجب  890إن هذه اللجنة تقترح على رئيس الجمهورية       

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على  98أن يستوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 

 لمقيمة في الخارج .       كذا الجالية الوطنية او أن يراعى في اقتراحهم التمثيل الجغرافي لولايات الوطن،

 ـ اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :20ـ 

تعتبر اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، جهاز مركزي لهذه الأخيرة أسس له المؤسس       

 00ئمة ."، في حين حددت المادة التي نصت أن " للهيئة العليا لجنة دا 90فقرة  911الدستوري في المادة 

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشكيلتها، بحيث 99-91من القانون العضوي رقم 

والكفاءات المستقلة، ينتخبون من قبل اء، موزعين بالتساوي بين القضاة حددت أعضاءها بعشرة أعض

ائمة ينتخبهم نظرائهم القضاة المعينين، أما الخمسة نظرائهم، أي أن الخمسة قضاة أعضاء اللجنة الد

الآخرين ينتخبهم نظرائهم من الكفاءات المستقلة للمجتمع المدني المعينين. وهي تتداول في كل المسائل 

 المتعلقة بمجال اختصاصها، على أن يتم تنفيذها عن طريق قرارات رئيس الهيئة العليا .

 

                                                           
، المتضمن 0205يناير سنة  28هجرية الموافق ل  0831ربيع الثاني عام  27، المؤرخ في 22-05المرسوم الرئاسي رقم أنظر :  1

 . 20المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج ر،العدد تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع 
سير و ، المحدد تشكيلة0202أكتوبر  08هجرية الموافق ل  0831محرم عام  05، المؤرخ في 052-02المرسوم التنفيذي رقم أنظر : 2

كذا و نتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني،اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الا
 . 0202-02ـ 32، الصادرة في  23كيفيات الترشح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة، ج ر، العدد، 
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 مستقلة لمراقبة الانتخابات :ـ مداومات الهيئة العليا ال 20ـ 

إن مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ليس لها أي خلفية دستورية كباقي أجهزة       

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة 99-91الهيئة، لذلك نجد خلفيتها في القانون العضوي رقم 

أقرت بأن الهيئة العليا تنشر أعضاءها على مستوى مداومات التي  19الانتخابات، فنصت عليها المادة 

منه على تشكيلتها التي يكون عددها  19في الخارج بمناسبة كل اقتراع، في حين نصت المادة و الولايات،

الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، على أن يمكن و ثمانية على أن يكون بالتساوي بين القضاة

تعداد الهيئة و من قبل اللجنة الدائمة حسب حجم الدائرة الانتخابية من حيث المساحة تعديل هذا العدد

يرأس هذه المداومة و الكفاءات المستقلة،و الناخبة، مع ضرورة احترام التساوي في أعضائها بين القضاة

ع، بالقيام منسق يعينه رئيس الهيئة العليا يقوم بتنسيق عملها الذي يكون هدفه مراقبة عملية الاقترا

طلب أي معلومة أو وثيقة مفيدة منذ انتشار مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، و بالتحقيقات

 إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات.

لقد منح المشرع لهذه السلطة الإدارية المستقلة الضابطة لهذا المجال من الحقوق السياسية،       

 نظيمي غير مباشر يتمثل في :اختصاص ت

 التنظيمية :و ـ سلطة صياغة توصيات بهدف تحسين النصوص التشريعية

إن المشرع الدستوري منح للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مكنة صياغة توصيات بهدف       

من الدستور  911لمادة التنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،وهذا في او تحسين النصوص التشريعية

 . 90المتمم فقرة و الجزائري المعدل

كذا اللجنة الدائمة و السلطة التي عن طريقها تقف مداومات الهيئة العليا المنتشرة عبر ربوع الولايات      

تحديد النقائص العملية التي تعترضها أثناء القيام بمهامها، برفع تقارير بذلك قصد تحسين و بحصر

 انونية الناظمة للعملية الانتخابية  .النصوص الق

 ـ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :20ـ 

 الانتخابات ضمنيا،  ، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة99-91لقد تم إلغاء القانون العضوي رقم       

89911سبتمبر  91، المؤرخ في 98-91بموجب القانون العضوي رقم 
بالسلطة الوطنية ، المتعلق 

حلت محلها هيئة إدارية أخرى تم منحها مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، و المستقلة للانتخابات
                                                           

، المتعلق بالسلطة الوطنية 0208سبتمبر  08الموافق ل  0880محرم عام  08، المؤرخ في 25-08أنظر : القانون العضوي رقم  1
 .  0208ـ سبتمبر ـ  07،  الصادرة بتاريخ 77المستقلة للانتخابات، ج ر، العدد 
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أطلق عليها تسمية السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن هذا الإلغاء أصبح صريحا بموجب 

من على أن " السلطة الوطنية  899في المادة  ، الذي نص8989التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر لسنة 

 المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة . " 

 ـ أ ـ الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :

إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تكيف قانونا على أنها سلطة إدارية مستقلةتتمتع بالشخصية 

، المتعلق 98-91من القانون العضوي رقم  8هذا طبقا لأحكام المادة و مالي،الاستقلال الو المعنوية

بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تنص )) تنشأ سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها 

المالي تدعى في صلب النص " السلطة و الاستقلال الإداريو بدون تحيز، تتمتع بالشخصية المعنوية

 ستقلة " .((الم

فعلى هذا الأساس فسلطة المستقلة، هي هيئة إدارية مستقلة ضابطة للعملية الانتخابية من بدايتها إلى       

 غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع، كما أنها جهاز إداري خارج الفضاء الذي تتحكم فيه الدولة.

 ـ ب ـ تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :

 إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتشكل من هياكل تتوزع وفقا لما يلي :      

 ـ مجلس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات :  22ـ 

، من تشكيلة 98-91من القانون العضوي رقم  81يتألف مجلس السلطة المستقلة طبقا لأحكام المادة       

 ون على الشكل التالي :عضوا يتوزع 09بشرية متنوعة تقدر ب 

عشرة أعضاء من الكفاءات الجامعية  وأربعة قضاة من و عشرون عضوا من كفاءات المجتمع المدني     

خمسة كفاءات و موثقان  ومحضران قضائيانو محاميانو من قضاة مجلس الدولةو قضاة المحكمة العليا

 بالخارج .ممثلانا عن الجالية الوطنية و ثلاثة شخصيات وطنيةو مهنية

يعتبر هيئة المداولة للسلطة و يختار أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب من طرف النظراء،      

 ( من أعضائه . 8/0المستقلة، ينعقد باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ) 
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 ـ رئيس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات : 20ـ 

يتم انتخاب رئيس السلطة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات خلال       

من الدستور  899المترشح الأصغر سنّا. أما المادة في حالة تساوي الأصوات، يفوز و لاجتماعه الأو

غير ( سنوات  91فأعطت صلاحية تعيين رئيس السلطة، لرئيس الجمهورية لعهدة واحدة مدتها ستة )

 قابلة للتجديد . 

ويقوم مكتبها و مجلس السلطة المستقلة ، يترأس98-91إن الرئيس طبقا للقانون العضوي رقم       

هو الناطق الرسمي و السلطات العموميةو بتنسيق أشغالها، كما يتولى تمثيل السلطة أمام مختلف الهئيات

يقوم بتعبئة أعضاء و ن من بين أعضاء المكتبيعين نائبيو باسمها وينفذ مداولات مجلس السلطة المستقلة

فترة مراجعة و القنصلية، خلال فترة كل إقتراعو الممثليات الدبلوماسيةو البلديةو المندوبيات الولائية

 في الخارج .و نشرهم عبر التراب الوطنيو القوائم الانتخابية

يعلن عن النتائج الأولية و لةمكتب السلطة المستقو يقوم الرئيس باستدعاء اجتماعات المجلس      

يخطر متابعة تنفيذها وو يضمن تبليغهاو السلطة المستقلةقرارات و للانتخابات، يوقع محاضر المداولات

 الجهات المعنية بذلك  .     

 ـ  مكتب السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات :  20ـ 

( أعضاء من بينهم رئيس السلطة يساعدونه في أداء 97يتكون مكتب السلطة المستقلة من ثمانية )     

من بينهم نائباه، الذي في حالة غيابه أو حدوث مانع مؤقت له يستخلف بأحد نوابه الذي يكون قد و مهامه

 عينه.

 سنتين .ينتخب أعضاء مكتب السلطة من بين أعضاء مجلسها لفترة لا تتجاوز     

 الممثليات الديبلوماسية في الخارج :   و ـ المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة 20ـ 

الدبلوماسية  والقنصلية. إن المشرع و البلديةو للسلطة المستقلة امتدادات تتمثل في المندوبيات الولائية      

إنشاء مندوبيات على مستوى ، منح لمجلس السلطة المستقلة، صلاحية 98-91في القانون العضوي رقم 

 توزيع الهيئة الناخبةو عضوا، يرعى في تعداها عدد بلديات الولاية 90إلى  90الولاية التي تتألف من 

 يعين رئيس السلطة المستقلة منسقي المندوبيات الولائية .و



102 
 

سبة كل استشارة كما أن مجلس السلطة المستقلة ينشئ المندوبيات البلدية، التي تحدد تشكيلتها بمنا      

انتخابية بقرار من رئيس السلطة، بناء على اقتراح من منسق المندوبية الولائية المختص إقليميا بعد 

وإشراف ت البلدية مهامها تحت إشراف السلطة مصادقة مكتب السلطة المستقلة، أين تمارس المندوبيا

ة الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة التي تضطلع بممارسو منسقي المندوبيات الولائية المختص إقليميا

 في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها .  

القنصلية في الخارج التي و ينشئ كذلك مجلس السلطة المندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية      

على أن تضطلع سيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة، و تنظيمهاو يحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلتها

 بممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها . 

لقد منح المشرع لهذه السلطة الإدارية المستقلة الضابطة لهذا المجال المتعلق بحقوق المواطن، اختصاص 

 تنظيمي غير مباشر يتمثل في :

 التنظيمية المتعلقة بالانتخابات :و ص التشريعيةـ سلطة إبداء الرأي في  مشاريع النصو

، للسلطة المستقلة صلاحية 98-91من القانون العضوي رقم  98فقرة  97لقد منح المشرع في المادة       

التنظيمات التي لها علاقة بالانتخابات، بهدف تحسين و إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين

 ظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية   .التنو النصوص التشريعية

 8989دستوري للفاتح من نوفمبر إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم دسترتها في التعديل ال      

منه نصت على أن السلطة الوطنية المستقلة  899ذلك في الفصل الثالث منه، بحيث نجد المادة و

 8991سبتمبر  91، المؤرخ في 98-91إلغاء القانون العضوي رقم للانتخابات مؤسسة مستقلة، أين تم 

 90من الدستور التي نصت في الفقرة  899المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ضمنيا بالمادة 

منها أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحدد فيه قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة 

 صلاحياتها .و سيرهاو تللانتخابا

 –مارس  – 99هجرية الموافق ل  9118-رجب  -81المؤرخ في  99-89فبصدور الأمر رقم        

، 98-91، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم إلغاء القانون العضوي رقم 8989

نتخابات، صراحة بموجب المادة ، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للا8991سبتمبر  91المؤرخ في 
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منه، أين حل محله هذا النظام الذي نظمت بعض أحكامه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في  089

ذلك من و مراقبتها، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،و بابه الأول الموسوم بإدارة العمليات الانتخابية

 . 11إلى  98المادة 

وهذا القانونية كسلطة إدارية مستقلة، هذا النظام احتفظت السلطة الوطنية بطبيعتها إنه بموجب       

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي 99-89من الأمر  97إعمالا لأحكام المادة 

 الاستقلالية المالية  والإدارية .و نصت على تمتع السلطة الوطنية بالشخصية المعنوية

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  91أما فيما يخص تشكيلتها فهي طبقا لأحكام المادة       

 جهاز تنفيذي ممثلا في رئيسها.و تتشكل من جهاز تداولي يتمثل في مجلس السلطة المستقلة

الانتخابات، من من القانون العضوي المتعلق بنظام  89فمجلس السلطة المستقلة يتألف طبقا للمادة       

من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضو واحد من الجالية الجزائرية بالخارج، عضوا  ( 89عشرون )

( سنوات غير قابلة للتجديد،  91يعينهم رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها ست )

ألّا يكون عضوا في و انتخابية أن يكون مسجلا في قائمةو بشرط ألّا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة

ألّا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال خمس سنوات و أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان

لم يرد و ألّا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحريةو السابقة لتعيينه

 يكون محكوما عليه بسب الغش الانتخابي   . ألّا و اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية

( 8/0إن هذا الجهاز التداولي للسلطة المستقلة ينعقد باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي )      

في حالة التساوي يرجح صوت و تكون أعمال المجلس في شكل مداولات بأغلبية أعضائه  .أعضائه

مؤشر عليه من طرف رئيس السلطة و ل مرقمتسجل هذه المداولات في محاضر في سجو رئيسه،

 تنشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة .و المستقلة

على مستوى الولايات  والبلديات  ، امتدادات99-89من الأمر  89إن للسلطة الوطنية طبقا للمادة       

أعضائها مجلس السلطة هذه الامتدادات يعد قوائم و القنصلية في الخارج،و لدى الممثليات الدبلوماسيةو

هي تتشكل من المندوبيات الولائية تساعدها المندوبيات البلدية، تتشكل و ،98فقرة  81بحسب أحكام المادة 

المندوبيات الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها من ثلاثة إلى خمسة عشر 
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يسيرها منسق ولائي يكون و زيع الهيئة الناخبةوتوفي تشكيلتها معيار عدد البلديات عضوا مع مراعاة 

 تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.

أما المندوبيات البلدية فيسيرها منسق بلدي تمارس مهامها بالتنسيق مع المندوبية الولائية المختصة       

ن أن المندوبيات إقليميا، التي يحدد تشكيلتها رئيس السلطة المستقلة بمناسبة كل استشارة انتخابية، في حي

سيرها بالتنسيق و تنظيمهاو القنصلية في خارج يحدد رئيس السلطة تشكيلتهاو لدى الممثليات الدبلوماسية

 مع السلطات المختصة .

كما أن السلطة الوطنية المستقلة تتشكل من جهاز تنفيذي ممثلا في رئيس السلطة المستقلة، الذي       

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على  88المادة و المتممو دلمن الدستور المع 899نصت المادة 

هو و  ( سنوات غير قابلة للتجديد 91أنه يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية لعهدة واحدة مدتها ست )

 يوجهيترأس اجتماعات المجلس وو يستدعي و ينفذ مداولاتهو يضطلع بصلاحية ترأس مجلس السلطة

يتولى تعبئة أعضاء المندوبيات و لدى الهيئات العموميةو يمثل السلطة أمام القضاءو ينسق أعمالهو

 القنصلية خلال فترة العمليات الانتخابيةو المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسيةو البلديةو الولائية

 في الخارج .و نشرهم عبر التراب الوطنيو فترة مراجعة القوائم الانتخابية و الإستفتائيةو

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 99-89 رقم لقد احتفظت السلطة الوطنية في إطار الأمر      

الانتخابات، باختصاصها التنظيمي غير المباشر المتمثل في سلطة إبداء الرأي في مشاريع النصوص 

، لمجلس السلطة المستقلة 99فقرة  81التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، فالمشرع منح في المادة و التشريعية

ذلك بهدف تنظيمات ذات الصلة بالانتخاباتوالو صلاحية إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين

التنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية، إلا أنه لم يظهر المشرع مدى و تحسين النصوص التشريعية

ارة الذي يكون في هذه الحالة إما البرلمان أو رئيس إلزامية هذا الرأي من عدمه بالنسبة لطالب الاستش

 الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أو وزير الداخلية     .

إلى دراسة الفصل الثاني منه وبهذا نكون قد فرغنا من دراسة الفصل الأول من الباب الأول، لننتقل       

التنظيمي للسـلطـات الإدارية المستقلة، الذي نبين فيه البعد  المتعلق بالأساس القانوني للاختصاصو

 القانوني لهذا الاختصاص الممنوح لسلطات الضبط .
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 الفصل الثاني : الأساس القانوني للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

ت الضبط، الذي نتناول في هذا الفصل الموسوم بالأساس القانوني للاختصاص التنظيمي للسلطا      

، للاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط التأهيل كأساسو ، نخصص أولهما للتفويضينضوي تحته مبحثين

يين مدى كذا تبو الولاية القضائية على هذا الاختصاصو أما في المبحث الثاني منه فندرس الرقابة

 دستوريته . 

 التأهيل كأساس للاختصاص التنظيميو المبحث الأول : التفويض

ندرس في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين التفويض كأساس للاختصاص التنظيمي للسلطات       

هذا في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني فنعالج التأهيل و الإدارية المستقلة ) سلطات الضبط (

 خلفية قانونية فقهية للاختصاص التنظيمي لهذه السلطات الضابطة .و أساسك

 المطلب الأول : التفويض  كأساس للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

التفويض من الناحية القانونية  لقد قسمنا هذا الطلب إلى فرعين،  بحيث ندرس في الفرع الأول مفهوم      

أساس قانوني للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية و منه نعالج فكرة التفويض كمكنةفي الفرع الثاني و

 المستقلة .

 الفرع الأول: مفهوم التفويض :

مجال القانون الإداري، نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف التفويض في و اعتباراً من أننا في حقل      

 مي للسلطات الإدارية المستقلة، لى الاختصاص التنظينسقطه عو شروطه القانونيةو مجال القانون الإداري

 هذا في النقطتين التاليتين :و

 :(Délégation )ـ أولاـ تعريف التفويض 

إلى جزئ من اختصاصه وصلاحياته و انبيقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة ج      

ليس كلياو موظف آخر، على أن يكون التفويض جزئيا
1
. 

كما يقصد بالتفويض أيضا أن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون       

إلى معاونيه المباشرين بناء على نص قانوني
2
 . 

 
                                                           

 . 321، ص 0880قارنة ، دار الفكر العربي، مصر، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مأنظر سليمان محمد الطماوي ،  1
، الطبعة الأولى، الجسور فقهيةو قضائيةو الإدرية ، دراسة تشريعيةو أنظر : عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية 2

 . 055، ص   0228التوزيع، المحمدية، الجزائر، و للنشر
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 إن التفويض  له صورتان  :      

 ـ أ ـ  تفويض السلطة أو الاختصاص : 

 من صلاحيات أواختصاصات الموظفإن تفويض السلطة أو الاختصاص هو نقل أو تحويل جزء       

الأصلي أو السلطة الإدارية الأصلية إلى موظف أو سلطة إدارية أخرى بشكل غير اسمي، يرفع يد  

 يجعله غير مختص، ما يجعل قرارات المفوض له في مرتبة قرارات المفوِض .  و المفوِض

 ـ ب ـ  تفويض التوقيع : 

قيع القرارات باسم وبدل الموظف الأصيل، بصفة شخصية هو تخويل الموظف المفوض إليه تو      

بما  ،لفائدة المستفيد منه دون سواه، دون أن يمنع المفوِض من التصرف في أي وقت محل المفوض له

يؤدي إلى ازدواجية الاختصاصات، دون أن تكون لقرارات المفوض له مرتبة قرارات المفوِض والتي 

لأخرى للمفوض لهتكون لها نفس مرتبة القرارات ا
1
 . 

 ـ ثانياـ شروط التفويض :

 وتلخيصها فيما يلي :روط، التي يمكن حصرها  إن التفويض حتى يمارس لا بد من توافر بعض ش      

ـ يجب أن يكون منصوص على التفويض في نص قانوني، سواءً كان تشريعيا أو تنظيميا فلا يستطيع 9ـ

اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه إلا إذا كانت هناك مكنة قانونية تجيز الرئيس الإداري تفويض جزئ من 

بمقابل ذلك هو من يجيز نقل تلك و له ذلك صراحة، فالمشرع هو من يوزع قواعد الاختصاص

-99الاختصاصات من الرئيس الإداري إلى الموظفين الذين تحت سلطته، فمثلا قانون البلدية الجديد رقم 

لرئيس البلدية إصدار قرار قصد  91فقرة  11أجاز في مادته  8999سنة  يونيو 88، المؤرخ في 99

تفويض إمضائه
2

فيفري  89، المؤرخ في 98-98أجاز قانون الولاية الجديد رقم و ، كما رخص

89983
 للوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين 981في مادته 

 9101شعبان عام   8  مؤرخ فيال،91ـ 90رئاسي رقم المرسوم ضمن التو التنظيمات المعمول بها،و

                                                           
 . 300إلى  308المرجع السابق،  ص  من  أنظر : سليمان محمد الطماوي،  1
المتعلق بالبلدية على أنه " يتخذ رئيس  0200يونيو سنة  00،  المؤرخ في 02-00رقم من القانون    28فقرة  82تنص المادة  ـ  2

 المجلس الشعبي البلدي ، في إطار صلاحياته ، قرارات قصد : .......ـ تفويض  إمضائه . "
المتعلق بالولاية " يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف   0200فيفري  00، المؤرخ في 25-00قانون رقم ن الم 002تنص المادة ـ  3

 التنظيمات المعمول بها ."و حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين
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 ، المتضمن إحداث المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات8990ماي سنة  88هجرية الموافق ل 

( هذه المكنة القانونية، والتي نصت 99تحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، في مادته الحادية عشر) و

المقررات لولاية للتوقيع على كل القرارات ولوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي اعلى أنه )) يتلقى ا

 ذات الصلة بمهامه . ((  

ـ يجب أن لا يكون التفويض محظورا صراحة أو ضمنا من طرف نص قانون متعلق بالمادة التي  8ـ 

 يتدخل فيها المفوض له .

، الآخرين إلا جزءًا من اختصاصاته أن لا ينقل إلى ـ يجب أن يكون التفويض جزئيا، فالمفوض يجب 0ـ 

 كما توضح ذلك مختلف القوانين .

ـ يجب أن يصدر قرار إداري مكتوب تتوافر فيه أركان القرار الإداري، يقضي بالتفويض كون  1ـ 

 التفويض لا يتم بصفة آلية.

مية أو أية وسيلة أخرى ـ يجب أن يكون قرار التفويض منشورًا بصفة منتظمة في الجريدة الرس 0ـ 

حتي يعلم به المفوض له والسلطة السلمية التي و كنشرة الإعلانات القانونية، حتى يكون ساري المفعول

إن عدم و الموظفين في الإدارة المعنية والجمهور المتعامل مع الإدارة،و المفوض لهو يتبعها المفوض

ري المفوض له، مع الإشارة إلى أن عدم نشر نشره يستتبع بطلان القرارات المتخذة من العون الإدا

المقتضيات المحددة لاختصاصات المفوض له، لا يشكل عائقا في تطبيق قرار التفويض المنشور
1
. 

حيلة قانونية، تسمح بالحد من جمود العنصر الشخصي و تبعا لذلك فإن تفويض الاختصاص هو تقنية      

بعض الجهات الإدارية بنقل جزئ من و بالإدارةفي ركن الاختصاص، بالسماح لبعض القائمين 

صلاحياتها المتعددة الأوجه إلى غيرهم من الموظفين خدمة للصالح العام، بما يسمح للمرافق العامة تقديم 

السرعة في تقديمها للمواطن، الذي يكون راضيا عن الأداء و خدمات عمومية جيدة، تمتاز بالإتقان

كون  تحسين العلاقة بينهماو المواطن له مما يؤدي إلى تقريب الإدارة منآماو الإداري المواكب لتطلعاته

تلك الخدمات تكون قدمتها هياكل إدارية متخصصة في مجال معين، منضمة مهامها بطرق ناجعة إعمالا 

الإدارة التي تنص و ، المتعلق بتنظيم العلاقات بين المواطن909- 77من المرسوم رقم  88لنص المادة 

                                                           
النشر، و دار هومة للطباعةأنظر: لحسن بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية ، وسائل المشروعية ، الطبعة الثانية ،  1

 .   17إلى  13،  ص  من  0222بوزريعة ، الجزائر ، 
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أكثرها ملائمة في مجال تسليم و توزيع المسؤولياتو " يجب البحث عن أنجع السبل لتنظيم المهامعلى أنه 

 الأوراق الإدارية .و الوثائق

كما يجب أن تفوض إلى أكبر عدد من الموظفين المعينين قانونا، سلطة التصديق على مطابقة       

 على صحة توقيع الموقعين . "    و الوثائق لأصولها

 الثاني: فكرة التفويض كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة  الفرع

991فقرة  919المتمم لا سيما المادة و المعدل 9111باستقراء أحكام الدستور الجزائري لسنة       
منه،  

ر المسائل يمارسها في غيو نجد أن السلطة التنظيمية تعود أساسا لرئيس الجمهورية، الذي يباشرها 

 المقررة للقانون، السلطة التي يصطلح عليها بالسلطة التقريرية المستقلة ) السلطة التنظيمية المستقلة ( .

 المعدل 9111من الدستور الجزائري لسنة  919و 901كما نجد المشرع الدستوري في المادتين       

اعد المتعلقة بالضمانات الأساسية الممنوحة المتمم، حدد المجالات المحجوزة للبرلمان التي من بينها القوو

الحريات العامة، ما يبرر منح هذه الهيئات أو السلطات الإدارية الموكل لها و للمواطنين في مجال الحقوق

بعض قطاعات المعلوماتية  والاتصالات، السلطة التنظيمية التي و الاقتصاديةو ضبط القطاعات المالية

 ي المنشئ لهذه الهيئات الإدارية. تجد أساسها في النص التشريع

 إن بعض الفقه اعتبر أن المشرع الذي حجز له الدستور في أحكامه بعض الاختصاصات، يجب أن يؤديها

لا يسمح له أن يفوضها للحكومة أو هيئات أخرى، إلا إذا سمح له الدستور بذلك، غير أنه في و يمارسهاو

ل النصوص التي فوضت للسلطات الإدارية وضع غياب ترخيص دستوري صريح بالتفويض، فتكون ك

أحكام كانت من المفروض أن توضع بقانون، غير مشروعةو نصوص
2
. 

فتبعا لما سبق ذكره سلفا إن السلطات الإدارية المستقلة، تضطلع بنوع من السلطة التنظيمية التطبيقية       

التي تعود للشق الثاني من السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة 

صادرة عن رئيس الجمهورية( امر الالأوو المعهود له في أحكام الدستور تطبيق القوانين ) التشريع

                                                           
 على أنه : " يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصّصة للقانون ."20فقرة  080تنص المادة ـ  1
 روحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أنظر: إلهام خرشي ،السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أط2
 .085،ص 0207- 0،0208العلوم السياسية ، جامعة سطيف و
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التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهوريةو
1

، الشيء الذي يوحي بتفويض الوزير الأول أو 

رئيس الحكومة، باعتباره من يسهر على حسن سير الإدارة العامة  والمرافق العمومية، إعمالا لأحكام 

ء من سلطاته التنظيمية لهذه الهيئات الإدارية المتمم، لجزو المعدل 9111من دستور  98فقرة  998المادة 

 المستقلة الضابطة لقطاعات النشاط المختلفة.

إنه بتمحيص فكرة نسبية الاستقلالية التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة، نظرًا لوسائل التأثير       

لة لها بشكل أو آخر، قد يتبادر التي تمارسها عليها السلطة التنفيذية، يوحي بتبعية سلطات الضبط المستق

 إلى الأذهان أن هناك نوع من التفويض الإداري بالاختصاص. 

 إلا أن قواعد القانون الإداري تضع شرطين أوليين لصحة التفويض كما ذكرنا سابقا يتمثلان في :      

منهما فيتجلى في يٌتِيْحٌ تفويض الاختصاص. أما الثاني و أولها هو وجوب وجود نص صريح يُبِيْحٌ    

ضرورة أن يكون النص الذي يجيز التفويض من مرتبة النص الذي يقرر اختصاصات الأصيل أو أعلى 

منه درجة
2
. 

أنه القانون المتمم، اعتبارًا من و المعدل 9111بالرجوع إلى أحكام دستور سنة و فمن نافلة القول      

يجيز و جد فيه أي إشارة أو قرينة أو تلميح مبطنٍ يدلالأساسي الأسمى في المنظومة القانونية، فإننا لا ن

للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، تفويض سلطته التنظيمية المرتبطة ) السلطة التنظيمية 

السلطات الضابطة المستقلة، ما يستتبع استبعاد فكرة التفويض الإداري للسلطة و التطبيقية ( لهذه الهيئات

 أساساً .و ة تماما التنظيمية المرتبط

فحسب الدكتور رشيد زوامية، إن تفويض الاختصاص التنظيمي من طرف السلطة التنفيذية، يضع       

 .3 سلطات الضبط المستقلة في مركز المناول في مواجهة السلطة التنفيذية

وهذا الأمر ينسحب كذلك على التفويض التشريعي كمبرر للسلطة التنظيمية للسلطات الإدارية       

لا تفوّض، فبالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري لا و الصلاحيات تمارسو المستقلة، لأن الاختصاصات

                                                           
المتمم على أنه : " يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الذي يعود و المعدل 0882الفقرة الثانية  من دستور  080تنص المادة ـ  1

على أنه " يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة،  23منه فقرة  000تنص المادة و الحكومة حسب الحالة. " ،للوزير الأول أو رئيس 
 زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية : ......

 التنظيمات، ........" و ـ يقوم بتطبيق القوانين 23
 .  028و 023ن بلماحي، المرجع السابق، ص أنظر: زين العابدي 2

3
 Voir :Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes e la régulation économique  en Algérie, d’édition Houma, 

Alger ,2005, p.74. 
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دستور، للسلطات وجود لأي نص فيه يبيح للسلطة التشريعية أن تفوض اختصاصاتها التي يكفلها لها ال

مجردة، باستثناء النص الدستوري الصريح و الإدارية المستقلة، حتى تتمكن من سن قواعد قانونية عامة

تحت قيود إجرائية شكليةو الذي يتيح لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر في حالات معينة
1
 . 

 لننتقل إلى دراسة المطلب الثاني منه .بهذا القدر نكون قد انتهينا من المطلب الأول من هذا المبحث،       

 المطلب الثاني :فكرة التأهيل كأساس للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة.

ندرس في هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين مفهوم التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي       

مظاهر و ي الفرع الثاني ندرس بعض نماذجأما فهذا في الفرع الأول، و للسلطات الإدارية المستقلة

 هذا في الفرع الثاني.و التأهيل بالنسبة لسلطات الضبط

الفرع الأول : مفهوم فكرة التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي المباشر للسلطات الإدارية 

 المستقلة.

شر للسلطات الإدارية المستقلة، إن مفهوم فكرة التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي المبا      

أساساً و اضطلاع السلطات الإدارية المستقلة للاختصاص التنظيمي المباشر، بناءًو يتمحور في حيازة

مصدر السلطة التنظيمية لهذه السلطات الضابطة لقطاعات و على تأهيل مباشر من طرف المشرع، فمرد

شرع لنص تشريعي يعطيها هذه الصلاحيةالنشاط المختلفة هو التأهيل التشريعي، بإفراد الم
2
 . 

يرجع إلى المجلس الدستوري (Habilitation Législative)وظهور مصطلح التأهيل التشريعي       

صلاحياتها كاملة عندما تحدد بنفسها و الفرنسي، الذي يري بأن السلطة التشريعية تمارس اختصاصاتها

 رية المستقلة . إطار صلاحيات التي تتمتع بها السلطات الإدا

فأغلب المجالات التي تكون من اختصاص السلطات الإدارية المستقلة، هي وفقا للدستور من       

الميادين المحجوزة للسلطة التشريعية، تشرع بها بمقتضى قوانين . فضرورات المشروعية حسب أحد 

                                                           
بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطني من الدستور على أن : " لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع  080تنص المادة ـ  1

 أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة .
 يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة أيام،   
 ي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في بداية  الدورة القادمة لتوافق عليها .يعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّت   
 تٌعدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.   
 من الدّستور. 81يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادة    

الوزراء .تتّخذ الأوامر في مجلس    
 .  027أنظر: زين العابدين بلماحي، المرجع السابق، ص  2
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يعي صادر عن البرلمان تفرض منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط بموجب نص تشرو الفقهاء، تحتم

كقاعدة عامة
1
 . 

يؤهلها فيه المشرع للإنشاء و إذاً إن القانون المنشأ للسلطات الإدارية المستقلة، هو الذي يمنحها      

ذلك و بضبطهتختص السلطات الإدارية المستقلة ذلك بحسب كل مجال أو قطاع و قواعد تنظيمية تطبيقية

 ما نعالجه في الفرع الثاني .

 المباشر للسلطات الإدارية المستقلة.كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي ع الثاني :مظاهر التأهيل الفر

نسلِطُ الضوء على و نماذج عن بعض السلطات الإدارية المستقلةو نتناول في هذا الفرع عينات      

 هذا في النقاط التالية :و مظاهر التأهيل لاختصاصها التنظيمي المباشر في النصوص القانونية المنشأة لها

المباشر للسلطات الإدارية المستقلة كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي ـ أولاـ مظاهر التأهيل 

 الاقتصادي .و الضابطة للمجال المالي

نبرز في هذا البند مظاهر التأهيل التشريعي بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للمجال       

تمنح السلطات الإدارية المستقلة و هذا بتحليل النصوص القانونية التي تؤهلو ادي،الاقتصو المالي

 الصلاحية التنظيمية .

 مراقبة عمليات البورصة :و ـ لجنة تنظيم 22ـ 

ق ببورصة القيم المنقولة المعدل ، المتعل99 – 10من المرسوم التشريعي رقم  09تنص المادة       

فبراير سنة  98هجرية الموافق ل  9108ذي الحجة عام  91المؤرخ في  91-90 رقم المتمم بالقانونو

متعلقة  تقنيناتمراقبتها بتنظيم سير القيم المنقولة،  وبسن و " تقوم لجنة تنظيم عمليات البوصة 8990

 على وجه الخصوص بما يأتي :

 ـ رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة،

 القواعد المهنية المطبقة عليهم،و عمليات البورصة ـ اعتماد الوسطاء في

                                                           
 0821-20-23في فرنسا هناك استثناء على هذا المبدأ العام بمنح لجنة عمليات البورصة الفرنسية بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ فيـ  1

هذا بهدف ضمان سير بورصة و الذي لم يعطها هذه الصلاحية،المنشئ لها  133-25السلطة التنظيمية، دون الإحالة إلى نص الأمر رقم 
 تبسيط طرق التدخل .   و سد الفراغ القانونيو لإيجاد حل سريعو القيم
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 الضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم،و محتواهاو ـ نطاق مسؤولية الوسطاء

المستفيدين من خدماته و القواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السنداتو ـ الشروط

 أعلاه، 98مكرر  91المذكورة في المادة 

 تسليم السندات،و تسييرو القواعد المتعلقة بحفظ السنداتـ 

 إدارة السندات ." و ممارسة نشاط حفظو ـ شروط التأهيل

مراقبة عمليات البورصة، باعتبارها سلطة إدارية مستقلة ضابطة و لقد أهل المشرع لّجنة تنظيم       

طريق أنظمة تقنية في المجالات المحددة في لمجال بورصة القيم المنقولة، تنظيم سوق القيم المنقولة عن 

هذا بإيراد في صدر و المذكورة أعلاه. فبتمحيص هذه المادة نجد المشرع أهلها صراحة لذلك 09المادة 

ويستنتج منه الـتأهيل القانوني الذي ى وجه الخصوص"، ما يستشف المادة عبارة "سن تقنينات متعلقة عل

ممارسة السلطة التنظيمية المباشرة عن طريق خلق أنظمة تقنية منحه المشرع الجزائري للجنة قصد 

 في شتى المجلات المرتبطة بها .و ضابطة لسوق القيم المنقولةو ناظمة

 القرض:و ـ مجلس النقد0ـ 

القرض باعتباره سلطة إدارية مستقلة في المجال المالي من بين مهامه إصدار و إن مجلس النقد      

 99-19من القانون رقم  18وهذا طبقا لأحكام المادة  ،(Des règlements) تنظيمات في شكل أنظمة

 المتمم، التي تنص على ما يلي  :و القرض المعدلو المتعلق بالنقد

 " يخول المجلس بصفته سلطة نقدية في الميادين التالية :

 ،كذا تغطيتهو من هذا الأمر 190أ ـ إصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المادتين 

السندات تحت نظام الأمانة و خصمشروط عمليات البنك المركزي، لاسيما فيما يخص الو ب ـ مقاييس

 العملات،و العمليات المتصلة بالمعادن الثمينةو الخاصةو رهن السندات العامةو

 لهذا الغرض، يحدد المجلس الأهدافو تقييمها .و متابعتهاو الإشراف عليهاو ج ـ تحديد السياسة النقدية

كذا وضع قواعد الوقاية في و يحدد استخدامو القرضيةو النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية

 يتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى تفادي مخاطر الاختلال،و سوق النقد
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 القرض الجديدة،و د ـ منتجات التوفير

 سلامتها،و سير وسائل الدفعو هـ ـ إعداد المعايير

كذا شروط إقامة شبكاتها، لا سيما الحد الأدنى من و فتحها،و المؤسسات الماليةو شروط اعتماد البنوكو ـ 

 إبرائه،و المؤسسات الماليةو رأسمال البنوك

 المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر،و ز ـ شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك

لا سيما فيما يخص تغطية المخاطر المؤسسات المالية و النسب التي تطبق على البنوكو ح ـ المقاييس

 المخاطر بوجه عام،و ة على الوفاءالقدرو السيولةو توزيعها،و

 المؤسسات المالية لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن،و ط ـ حماية زبائن البنوك

ية مع مراعاة التطور الحاصل المؤسسات المالو القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوكو ي ـ المقاييس

 البيانات المحاسبية الإحصائيةو آجال تبليغ الحساباتو كذا كيفياتو على الصعيد الدولي في هذا الميدان،

 الوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر،و

المصرفي الوساطة في المجالين و مهنتي الاستشارةو ك ـ الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية

 المالي،و

 كيفية ضبط الصرف،و ل ـ تحديد أهداف سياسة سعر الصرف

 م ـ تسيير احتياطات الصرف،

 المؤسسات المالية........ و أخلاقيات المهنة المطبقة على البنوكو ن ـ قواعد السير الحسن

 يمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا الأمر، عن طريق الأنظمة.

تستشير الحكومة و يستمع المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية بناء على طلب من هذا الأخير.      

 المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدي . "

المتمم، أهل مجلس و لمعدلالقرض او ، المتعلق بالنقد99-19إذا فالمشرع الجزائري في القانون رقم       

القرض باعتباره سلطة إدارية مستقلة ضابطة للمجال المالي، إصدار أنظمة تتعلق بمجال و النقد

المذكورة أعلاه فيمكن للوزير  18اختصاصه، غير أن هذا التأهيل لإصدار أنظمة ليس مطلقا فطبقا للمادة 
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القرض، أعطت و من قانون النقد 10ن المادة المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس سماعه، ناهيك عن أ

( أيام من تاريخ تبليغه بمشاريع الأنظمة من طرف محافظ بنك الجزائر 99لوزير المالية مدة عشرة )

طلب تعديلها قبل إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها، على أن يتم عرض تلك 

 المحافظ . التعديلات المقترحة على المجلس من قبل

يتم إصدار الأنظمة من قبل المحافظ، أين يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية        

 الديمقراطية الشعبية .

 ـ مجلس المنافسة :20ـ

تنظيميه، أنشئ مجلس المنافسة الذي هو سلطة إدارية مستقلة، منحه المشرع تأهيلًا و لضبط السوق      

 90-90 رقم من الأمر 01هذا باستقراء المادة و التنظيمات الضابطة للمنافسة داخل السوقلإصدار 

، التي منحت له صلاحية 8997المتمم بالقانون و ، المتعلق بالمنافسة، المعدل8990يوليو  91المؤرخ في 

011دة السير الحسن للمنافسة، فالماو ضبط السوقو اتخاذ التدابير التنظيمية، المتعلقة بتنظيم
من قانون 

 الاقتراحولس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارالمتمم في صيغتها الجديدة تنص " يتمتع مجو المنافسة المعدل

 إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف أخر معني، بهدف تشجيعو

رار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان اتخاذ القو ضمان الضبط الفعال للسوق، بأية وسيلة ملائمة،و

ترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو و السير الحسن للمنافسة

 تكون غير متطورة بما فيه الكفاية .

ر في ففي هذا الإطار، يمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينش      

 من هذا الأمر . 11النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 

 يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له.       

                                                           
ق ، المتعل 0223يوليو سنة  08هجرية الموافق ل  0808جمادى الأولى عام  08المؤرّخ في  23- 23من الأمر  38إن المادة ـ  1

، لم تكن  0221يونيو سنة  07هجرية الموافق ل  0808جمادى الثانية عام  00المؤرّخ في  00-21لقانون رقم ، قبل تعديلها بابالمنافسة
ديل تتضمن الفقرة الثانية المتضمنة اتخاذ مجلس المنافسة كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو المنشور، الفقرة التي تم إضافتها إليها بتع

توضيحا للاختصاص التنظيمي لمجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية ضابطة للعملية التنافسية و إضافة، ما نعتبره 0221سنة  38المادة 
 بين المتعاملين الاقتصاديين  .  
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لمكلفة كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية، لاسيما تلك التابعة للوزارة ا      

 بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه . "

وضامنة سلطة إدارية مستقلة ضابطة للسوق إذا فالمشرع الجزائري منح لمجلس المنافسة، كونه       

الفني لهذا و للطابع التقني للسير الحسن للمنافسة، تأهيلًا لإصدار تنظيمات تتعلق بمجال اختصاصه، نظرا

 نجاعة .و الذي يجعل من اضطلاع مجلس المنافسة بإصدارها )التنظيمات( ذات فعاليةو المجال

 الكهرباء:و ـ لجنة ضبط الغاز 0ـ 

كما قلنا سلفا، هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية  (C.R.E.G)الكهرباء و إن لجنة ضبط الغاز      

الغاز، و الشفاف لسوق الكهرباءو الاستقلال المالي، تضطلع بوظيفة ضبط السير التنافسي و القانونية

 الغاز.و التنظيمات المتعلقة بمرفق الكهرباءو تسهر على احترام القوانين

منحها المشرع الجزائري السلطة التنظيمية، بإعداد التنظيمات و للاضطلاع بهذه الصلاحيات أهلها      

من  99فقرة   990النصوص التطبيقية المرتبطة بها،  فالمادة و نصوص عليها في القانون،التطبيقية الم

، المتعلق 8998فبراير سنة  90هجرية الموافق لـ  9188ذي القعدة عام  88المؤرخ في  99-98القانون 

وص عليها توزيع الغاز بواسطة القنوات، تنص على أنه" تقوم اللّجنة في إطار المهام المنصو بالكهرباء

 أعلاه بما يأتي :  991في المادة 

النصوص التطبيقية المرتبطة و ـ المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون

 به ، ........"   .

الكهرباء حتى تصدر نصوصا و على هذا الأساس فالمشرع الجزائري منح تأهيلا للجنة ضبط الغاز      

الفني، لصياغة نصوص تنظيمية و الغاز، المجال ذو طابع التقنيو بط مجال سوق الكهرباءتنظيمية لض

 في فترة وجيزة .و دقيقة

تحليل هذه النقطة الأولى المتعلق بمظاهر التأهيل كأساس قانوني و بهذا نكون قد انتهينا من دراسة      

الاقتصادي لننتقل إلى و طة للمجال الماليللاختصاص التنظيمي المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضاب

الثانية المعنونة بمظاهر التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي المباشر للسلطات  النقطة دراسة

 الإدارية المستقلة الضابطة لمجال الحقوق والحريات.
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الإدارية المستقلة ـ ثانياـ :مظاهر التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي  المباشر للسلطات 

 الحريات :   و الضابطة لمجال الحقوق

 نتناول في هذا البند بعض النماذج عن بعض السلطات الإدارية المستقلة لمجال الحقوقوالحريات      

 نسلِطُ الضوء على مظاهر التأهيل لاختصاصها التنظيمي المباشر في النصوص القانونية المنشأة لهذهو

 فقا لما يلي :والهيئات الضابطة  

 ـ  سلطة ضبط السمعي البصري: 22ـ

التعبير عن طريق و إن سلطة ضبط السمعي البصري كما قلنا سابقا، هي سلطة ضابطة لحرية الرأي      

وللقيام بهذه المهمة بكيفية ية مستقلة خارج نسق تحكم الدولة المرئية، فهي سلطة إدارو الصحافة المسموعة

ذلك بتأهيلها للإصدار و المشرع صلاحيات تنظيمية مباشرة ) سلطة التقرير ( منسجمة، منحهاو متكاملة

 أنظمة، نظرًا للانفتاح الإعلامي المشهود الذي عرفته الجزائر.    

 9100ربيع الثاني عام  81، المؤرخ في 91-91القانون رقم من  00فالمشرع الجزائري في المادة       

 ، المتعلق بنشاط السمعي البصري، نصت على أنه :8991فبراير سنة  81هجرية الموافق ل 

 " تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية :    

 ـ في مجال الضبط :

 تبت فيها،و ـ تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري،

لمكلفة بالبث الإذاعي  ـ تخصص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية ا

والتيلفزيوني، من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي، في إطار الإجراءات المحددة 

 في هذا القانون،

بث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص و البرمجة،و ـ تطبق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج

 التنظيم  ساريي المفعول،و الانتخابية، طبقا للتشريعالوسائط السمعية البصرية، خلال الحملات 

 المهنية المتعمدة،و المنظمات الوطنية النقابيةو ـ تطبق كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية
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ـ تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث 

 ر التلفزيون،حصص الاقتناء عب

 ـ تحدد القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية،

 تصادق على نظامها الداخلي ........"و ـ تعد

فالمشرع في هذه المادة منح سلطة ضبط السمعي البصري تأهيلًا مبطناً، غير أن هذا التأهيل       

محدود، بتخويلها في المادة المذكورة أعلاه سلطة تقرير تقنية ضيقة، و ضيق الممنوح لها هو تأهيل مجاله

الحريات اختصاص محجوز و الفنية بحتة، لأن مجال الحقوقو تخص مجالات تنحصر في المسائل التقنية

 للمشرع بالمفهوم الضيق ) البرلمان بغرفتيه(.

 ـ  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة : 20ـ

التعبير عن طريق و إن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي سلطة إدارية مستقلة تضبط حرية الرأي      

والاستقلال المالي مهامها ي، تتمتع بالشخصية المعنوية عن طريق الاتصال الإلكترونو الصحافة المكتوبة

لام في مجال الصحافة ، المتعلق بالإع90-98تتمثل في السهر على احترام أحكام القانون العضوي رقم 

 الإلكترونية .و المكتوبة التقليدية 

من قانون الإعلام، منح تأهيل لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة،  19نجد المشرع الجزائري في المادة       

ستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية هي سلطة مو التي نصت على أنه " تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،

 لي .الاستقلال الماو

 تتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :و      

................................. 

السهر على و المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلامو الشروط الإعاناتو ـ تحديد القواعد

 توزيعها،

 مضمونه ........" و مراقبة هدفهو ـ السهر على احترام المقاييس في مجال الإشهار
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فبتمحيص هذه الفقرات من المادة المذكورة آنفا، نجد المشرع الجزائري في قانون الإعلام، منح       

الحريات  وخاصة حرية و لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة تأهيل جد محدود، وهذا كون أن مجال الحقوق

هذا نظرا لطبيعة السلطة و ام،تنظيمها عن طريق التشريع كأصل عو التعبير، يتم ضبطهاو الرأي

الأفقية و التشريعية المنتخبة الممثلة لإرادة الشعبية، في مقابل السلطة التنفيذية بجميع امتداداتها العمودية

 القسر فرضها طبيعة اختصاصها  .و التي وظيفتها الدستورية تنطوي على نوع من الردع

 ع الشخصي:ـ  السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطاب 20ـ

إن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها سلطة إدارية مستقلة، إعمالا       

يونيو  99هجرية الموافق ل  9101رمضان  80، المؤرخ في 98-97من القانون رقم  88لأحكام المادة 

هذا في المادة  التاسعة و ظمةأنتأهيلًا لإصدار  منحها ، نجد المشرع في ظل هذا القانون8997سنة 

الضمانات صدار أنظمة تحدد بموجبها الشروط وها سلطة تنظيمية تتمثل في إح( منه، بمن81العشرون )و

الصحة لمجالات المتعلقة بحرية التعبير واو المتعلقة بحقوق الشخص المعني في الميادينو المرتبطة

استعمال تكنولوجيات الإعلام و دبة عن بعالمراقو العلميو الإحصائيو البحث التاريخيو الشغلو

 الاتصال بالتنسيق مع القطاعات المعنية .و

لقد منح المشرع الجزائري هذا التأهيل للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم       

 بقواعد تقنيةحريات الأشخاص، لأنها تتعلق و أن هذه التنظيمات التي تصدرها هذه السلطة تتعلق بحقوق

السرعة المطلوبين، نظرا و الخبرة لا يمكن للسلطة التشريعية أن تنجزها بالدّقةو فنية تتطلب التخصصو

البشرية، لذلك تم منح تأهيل لهذه السلطة الإدارية المستقلة التي هي امتداد و لتركيبتها من الناحيتين المادية

 للسلطة التنفيذية.

المبحث، لننتقل إلى دراسة المبحث الثاني الذي نعالج فيه مدى دستورية هذا  بهذا نكون قد انتهينا من هذا

 والرقابة القضائية عليه . تقلة الاختصاص التنظيمي الذي أهلت به السلطات الإدارية المس

 الولاية القضائية عليه .و المبحث الثاني: مدى دستوريةالاختصاص التنظيمي للسلطات الضبط

التحليل في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين، مدى دستورية الاختصاص و نعرج بالدراسة      

فندرس القضاء ل منه، أما في مطلبه الثاني منه هذا في المطلب الأوو التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

 المختص في نظر المنازعات المتعلقة بهذا العمل التنظيمي .
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 التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة . مدى دستورية الاختصاص المطلب الأول:

   التحليل في هذا المطلب الأول الذي قسمناه إلى فرعين، موقف كل من القضاء و نتناول بالدراسة      

الفقه الدستوري من لاختصاص التنظيمي الموكل قانونا إلى السلطات الإدارية المستقلة وذلك بالتطرق و

المحكمة الدستورية العليا من الاختصاص اللّائحي للسلطات و سيإلى موقف المجلس الدستوري الفرن

هذا في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني فندرس موقف المجلس الدستوري الجزائري من و الضبط

 الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة .

يا المصرية من الاختصاص المحكمة الدستورية العلو الفرع الأول : موقف المجلس الدستوري الفرنسي

 التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة .

المصري من الاختصاص اللّائحي و ندرس في هذا الفرع موقف كل من القضاء الدستوري الفرنسي      

 تعليق الفقه الدستور عليه .و للسلطات الإدارية المستقلة، مع إلحاقه برأي

 من الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة.ـ أولاـ موقف المجلس الدستوري الفرنسي 

إن المجلس الدستوري الفرنسي، قد أجاز منح السلطات الإدارية المستقلة، سلطة إصدار اللّوائح، على      

أن يكون ذلك في مجالات محدد من حيث مجال تطبيقها أو محتواها أو مضمونها، على أن يتم احترام 

اللّوائح، أي أن سلطات الضبط تتمتع بالسلطة اللّائحية لممارسة و قوانينالإطار المحدد بواسطة ال

 اختصاصاتها المحدد لها قانونا فقط، على ألّا تتعدى مجال اختصاصاتها المحدد .

 9171ـ سبتمبرـ  97فبناءً على ذلك لقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ       

من الدستور لا تحول دون قيام  89الحريات " أن أحكام نص المادة و طنية للإعلامالمتعلقة باللجنة الو

لكن بشرط أن يتم تحديد و المشرع بمنح سلطة غير السلطة التنفيذية، صلاحية وضع قواعد لها قوة القانون

 الأنظمة . "و أن تتوافق مع القوانينو إطارها

Il a admis que les dispositions de l’article 21 de la constitution ne faisaient pas obstacle à ce 

que le législateur confie à une autorité autre que le premier ministre le soin de fixer (……) 

des normes permettant de mettre en œuvre une loi, à la condition que ce soit dans un 

domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlement
1
 . 

                                                           
 . 20، ص  المرجع السابقأنظر :  رنا سمير اللّحّام،  1
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فالمجلس الدستوري الفرنسي،  حدد الأطر التي يجب على سلطات الضبط المستقلة المؤهلة من       

طرف المشرع احترامها عند وضعها لقواعد تنظيمية عامة مجردة لها القوة الإلزامية للقانون، آلا وهي 

 التنظيمات التي تصدر عن السلطة التنفيذية.   و لتشريعيةالقوانين التي تسنها السلطة ا

، مقرا فيه 9118ـ يناير  90إن هذا الاتجاه الذي أكده المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر      

القيود الواجب مراعاتها عند نقل الاختصاص التنظيمي الأصيل للوزير الأول إلى السلطات و الشروط

من الدستور لا تحولا دون أن يعهد المشرع إلى سلطة  89و 90، مؤكدا أن نص المادتين الإدارية المستقلة

أخرى من سلطات الدولة غير الوزير الأول مهمة تحديد القواعد التي تطبق القانون، بشرط أن يكون هذا 

من حيث مضمونهاو التفويض متعلقا بإجراءات محددة من حيث تطبيقها
1
 . 

تور الفرنسي التي تمنح للوزير الأول الاختصاص التنظيمي ليست عائقا حتى يؤهل من الدس 89فالمادة    

ول، على أن يكون ذلك وفق ضوابط المشرع بقانون الاختصاص التنظيمي لسلطة عمومية غير الوزير الأ

محددات تتحدد بالاختصاص الموكل لكل سلطة إداريةمستقلة .فالسلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات و

لا تحترم فقط التشريع بل حتي التنظيمات الصادرة عن ن هي سلطة تنظيمية خاصة يجب أ الضبط،

السلطة التنفيذية
2
 . 

، 9171يناير ـ  -98كما أنه من نافلة القول يجدر بنا الإشارة إلى قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 

وتضمن حيثية صريحة، تدل حوى القرار المذكور أعلاه، الذي في فترة سبقت صدور القرار الذي صدر 

على اعتراف القضاء الدستوري الفرنسي بدستورية النص التشريعي الذي يمنح السلطة التنظيمية 

للسلطات الإدارية المستقلة، على أن يتم تحديد كل من موضوع  ومجال هذه السلطة التنظيمية الموكلة 

مة الممنوحة للوزير الأولللسلطات الضبط حتى لا تتعارض مع السلطة التنظيمية العا
3

للوزير ، مع منح 

ذلك في حيثيته التي أقر و المعني حق الاعتراض على أعمالها التنظيمية، أمام القضاء في حالة سوء التقدير

والحريات تخضع في ممارستها لاختصاصاتها وعلى غرار كل سلطة ا أن " اللّجنة الوطنية للاتصال فيه

                                                           
. 720و 722أنظر: محمود صبحي علي السيد ، المرجع السابق، ص  1

2
 Voir : Rachid  Zouaimia,Réflextions sur  le pouvoir réglementair des autorités administratives indépendantes Revue critique de 

droit et sciences politiques , Faculté de droit  université mouloud Mammeri, Tizi -Ouzou, Numéro 02, 2011, p20 . 
 .    007جع السابق، ص أنظر:زين العابدين بلماحي، المر3
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سواءً من جانب الحكومة المسؤولة أمام البرلمان عن نشاط إدارات الدولة، أم من إدارية، للرقابة القانونية، 

قبل أي شخص يكون له مصلحة في ذلك
1

 . 

إن الفقه الدستوري انقسم بخصوص منح السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، بين مؤيد لتبني       

ما بين مؤيد لتبني تفسيرا و منه من رفض هذا المنحو من الدستور الفرنسي، 89تفسيرا ضيقا لنص المادة 

منه قبول هذا المنح، فمؤيدي التفسير الضيق خلصوا إلى عدم دستورية منح السلطة التنظيمية لغير و واسعا

 Pierreالوزير الأول من دون تفويض من صاحب الاختصاص الأصلي، فاعتبر الفقيهين 

Delvolvé etGeorge Vedel  أن النظام الدستوري الفرنسي يشكل ازدواجية إدارية بناءً على نصي

رغم و الوزير الأول،و من الدستور اللتان توزعان السلطة التنظيمية بين رئيس الدولة 89و 90المادتين 

اختصاصها و هذا الاحتكار إلا أنه لا يجب إهمال عدد آخر من الهيئات الإدارية التي تتمتع في إطار نشاطها

سلطة إصدار تنظيمات . في حين اعتبر البعض الآخر من الفقه أن منح السلطة التنظيمية تفتيتا لسلطة ب

تجريدا للحكومة من بعض اختصاصاتهاو الدولة
2
. 

 : نظيمي للسلطات الإدارية المستقلةـ ثانيا ـ  موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من الاختصاص الت

عرفها النظام الإداري المصري، لذلك نجد أن المحكمة ية المستقلة هيئات السلطات الإدارإن       

الدستورية العليا المصرية، فيما يخص دستورية الاختصاص التنظيمي الخاص بها، الذي أطلقت على ما 

ينتج عنه من لوائح تسمية اللّوائح المفتقرة للصفة الإدارية، استقرت في قضائها على عدم اختصاصها 

اللوائح المفتقرة للصفة الإدارية، معللة ذلك باتصال مجالها بمجال القانون الخاص، ففي قرارها برقابة 

، قضت أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال 9117-91-91لسنة  81الصادر في القضية رقم 

لو و الإدارية سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت عنها الصفة

كانت الجهة التي أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعا بالمعنى 

الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية . 

ستورية المادة الرابعة من فتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بنظر الطعن في د

لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول على أساس أن تلك المادة لا تعدو أن 

                                                           
 . 720و 720أنظر: محمود صبحي علي السيد ، المرجع السابق، ص 1
 .020المرجع السابق، ص أنظر: إلهام خرشي، 2
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من ثم و تكون تنظيما لشأن يتعلق بميزة مقررة لهم عند انتهاء خدمتهم، لا تشريعا بالمعنى الموضوعي

المحكمة تنحسر عن الرقابة على دستوريتها ولاية هذه
1
 . 

معارض لاتجاه المحكمة العليا الدستورية و إن الفقه الدستوري المصري تباينت آراءه بين مؤيد      

فالاتجاه المؤيد لها اتّفق معها في عدم اختصاصها بنظر الطعن بعدم دستورية اللّوائح المفتقرة للصفة 

تي ساقتها لتبرير موقفها، منتقدا اعتمادها في الحيثيات الو المبرراتو الإدارية، إلا أنه لم يتفق مع الحجج

مدى اتصالها بالمراكز القانونية العامة بالإضافة على مجال تطبيقها دون مضمونها و تحديد طبيعة اللائحة

مدى احتوائه على و هل يعتمد في تحديده على طبيعة النشاطو إلى صعوبة تحديد ما يعد من القانون العام

خلص في رأيه إلى عدم و يكتفي بالنظر إلى طبيعة الهيئة التي تمارس النشاط، عنصر السلطة العامة أم

اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى يعود إلى كون أن اللائحة المطعون فيها هي لائحة من 

انصرفت إلى فئة محددة بالذات، مما يخلع عنها وصف و الناحية الشكلية صدرت من وزير قطاع

 .    التجريدو العمومية

أما الرأي الفقهي المعارض الاتجاه المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم اختصاصها بفحص       

دستورية اللّوائح المفتقرة للصفة الإدارية، على اعتبار أن قضاءها بذلك يضيق من نطاق اللوائح الخاضعة 

ه يستغرق شتى أنواعها، بغض من الدستور ورد على إطلاق 980للرقابة الدستورية فاللوائح في المادة 

النظر عن اكتساب هذا الوصف على أساس عضوي أو موضوعي، فحسبهم لا تجرد اللائحة من طبيعتها 

إما يلحق بها اعتبارا من طبيعة مصدرهاو بالقول أنها تسري على أشخاص القانون الخاص
2
 . 

رية العليا المصرية من المحكمة الدستوو وبعد أن بينا موقف المجلس الدستوري الفرنسي      

الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، ننتقل إلى دراسة موقف المجلس الدستوري الجزائري 

 إن وجد من الاختصاص التنظيمي للسلطات الضبط المستقلة . 

الفرع الثاني : موقف المجلس الدستوري الجزائري من الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية 

 لة .المستق

إن المجلس الدستوري الجزائري لم يصدر عنه أي قرار أو رأي يؤسس لمشروعية السلطة التنظيمية       

ذلك من خلال فحصه لقوانين إنشائها، التي لم تعرض و الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة من عدمها

 عليه للرقابة على مدى دستوريتها .

                                                           
 . 728و 723أنظر: محمود صبحي علي السيد ، المرجع السابق، ص  1
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منه منحت السلطة التنظيمية لرئيس  980ري نجد أن المادة فبتمحيص أحكام الدستور الجزائ      

الجمهورية في غير المسائل المحجوزة للقانون، في حين أن تنفيذ القوانين يعد من المجالات التنظيمية التي 

 يختص بها الوزير الأول، بحيث أن هذا الأخير يوقع على المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية

من الدستور 70ا لما تنص عليه أحكام المادة هذا طبقو
1
. 

فمن هاتين المادتين من الدستور الجزائري يتضح أن هناك نوعين من السلطة التنظيمية الأولى       

تبعية لتنفيذ القوانين  والتنظيمات الصادرة و الثانية تطبيقيةو مستقلة يتمتع بها رئيس الجمهوريةو أصيلة

رى رسها الوزير الأول، فبناءً عليه فالدستور لا يعرف سلطات تنظيمية أخعن رئيس الجمهورية، يما

لعدم وجود قرار أو رأي صادر عن المجلس الدستوري الجزائري كما قلنا سلفا، يتحتم علينا و عليهو

 التعرض لرأي الفقه بخصوص السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة .

الذي يرى أن السلطة ( Rachid . Zouaimia )فمن بين الآراء نجد رأي الأستاذ رشيد زوامية      

مبررا و التنظيمية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة لا تتعارض أو تتضارب مع أحكام الدستور معللا

ا سلطات أخرى غير ذلك بالواقع العملي الذي أثبت وجود أشكال متعددة للسلطة التنظيمية، تتمتع به

الوزير الأول التي من أبرز أمثلتها السلطة التنظيمية التي يمارسها الوزراء في قطاعاتهم الوزارية إما 

بناءً على تفويض من الوزير الأول بموجب مرسوم تنفيذي أو بمقتضى تأهيل مباشر من المشرع الذي 

لمرتبط بقطاعه . كما أن السلطة التنظيمية التي يمكنه أن يكلف أحد الوزراء بتحديد أدوات تطبيق القانون ا

رؤساء المجالس الشعبية البلدية ( خاصة في مجال الضبط و يمارسها ممثلي الجماعات الإقليمية ) الولاة

منه،  980و 991و 990و 998لاسيما المواد  98-98إعمالا لأحكام قانون الولاية رقم  اليالإداري، فالو

هو و التنظيمات عبر إقليم الولايةو يسهر على تنفيذ القوانينو ات المواطنينحريو يسهر على حماية حقوق

السكينة العمومية، الشيء الذي يتأتى بإصدار و السلامةو الأمنو المسؤول على المحافظة على النظام

قرارات تنظيمية تنشر في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية . ناهيك عن أن رئيس المجلس 

لإداري ، مكنة اتخاذ قرارات تنظيمية بغرض الضبط ا99-99ي البلدي منحه قانون البلدية رقم الشعب

                                                           
1
  Voir : Rachid Zouaimia, Le pouvoir réglementaire  des  autorités administratives indépendantes en Algérie  Séminaire nationale 

des autorités administratives indépendantes, op.cit.,   p 09 .      
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 11و 11هذا إعمالا لأحكام الموادو حريات المواطنين على مستوى إقليم بلديتهو وبغرض حماية حقوق

منه 11و
1
. 

من أشخاص القانون  إضافة إلى كل هذا فإن التنظيمات المهنية التي هي عبارة عن أشخاص معنوية     

الخاص تقوم ببعض النشاطات تشبه ما يقوم به المرفق العام،  تحوز على سلطة تنظيمية تمكنها من وضع 

نوعين من القواعد، الأولى تتعلق بنظامها الداخلي الذي يحكم سيرها، أما الثانية فتتضمن مدونة أخلاقيات 

الغرفة الوطنية و الوطنية للمحضرين القضائيينالغرفة و المهنة كالاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

المترجمين الرسميينو الغرفة الوطنية للمترجمينو للموثقين
2
. 

التنظيمات الصادرة عن و تطبيق القوانينو فالسلطة التنظيمية ) التنفيذية ( التبعية أو المرتبطة بتنفيذ      

يتضمن العديد من الأشكال لم يقم الدستور رئيس الجمهورية، حسب صاحب هذا الرأي لها مفهوم واسع 

حصرها في مجملها، مكتفيا بالنص على أحد المظاهر المتمثلة في السلطة التنظيمية و الجزائري بتحديدها

التنظيمات، في حين تشكل البقية و التقليدية التي يتمتع بها الوزير الأول في تطبيق القوانينو العامة

دية رؤساء المجالس الشعبية البلو التي تم منحها للوزراء والولاةو الأخرى التي أغفلها الدستور

التنظيمات المهنية مظهرا آخر للسلطة التنظيمية الخاصةو
3
. 

فالسلطة التنظيمية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة، تتشابه مع تلك السلطة الممنوحة للعديد من     

 لا خرقا لأحكام الدستور كونها سلطةو لا تعد انتهاكاً الشبه الإدارية، فهي بذلكو الهيئات الإدارية

ومحددة سلفًا من طرف لتطبيق القوانين في مجالات خاصة تنظيمية تم منحها لسلطات الضبط المستقلة 

لا يكون بأي حال من الأحوال أن تكون عامة كتلك التي يتمتع بها الوزير الأول، فهي سلطة و المشرع،

لا تكتسي ذلك الطابع العام المشار إليه في و اختصاص كل سلطة إدارية مستقلةتنظيمية مقيدة بمجال 

غير مخالفة لهذه الأخيرةو من الدستور، مما يستوجب أن تكون متوافقة 980المادة 
4
. 

هناك رأي فقي آخر يرى أن السلطة التنفيذية لا يمكن لها أن تقوم بمهمة الضبط، كون أن هذه       

قع جيد من أجل التدخل في المجال الاقتصادي، فبظهور هذه الهيئات المستقلة تم السلطة ليس لها مو

                                                           
1
Voir : Rachid  Zouaimia, Les autorités de régulation indépendantes  , op.cit.,   p 103 et 104. 

2
Voir : Rachid  Zouaimia, Réflextions sur  le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes Revue critique de 

droit et sciences politiques ,op.cit.,   p 25. 
3
Voir : Rachid  Zouaimia , Réflextions sur  le pouvoir  réglementaire des autorités administratives indépendantes Revue critique 

de droit et sciences politiques , op.cit.,   p 26  .
4
 Voir : Rachid  Zouaimia,  Les autorités de régulation indépendantes  , op.cit.,   p 105. 
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القطاع المراد ضبطه مما يعطي شعورا بالنقص و السماح بوجود نوع من الفصائل بين السلطة التنفيذية

داخل الدولة، إلا أنه أعترف للسلطات الإدارية المستقلة بالاختصاص التنظيمي في مجال محدد من 

رع بتفويض من المؤسس الدستوري لذا سميت السلطة التنظيمية الممارسة من طرف هذه الهيئات المش

بالسلطة التنظيمية الخاصة الهادفة إلى تطبيق القوانين في الإطار الذي حدده المشرع، أما تلك التي 

يمارسها الوزير الأول فهي سلطة تنظيمية عامة.
1

 

تلك التي أنشأت و 9171ن السلطات التي أنشأت في إطار دستور فحسب هذا الرأي يجب التفريق بي      

هي المجلس الأعلى و 9171، بحيث أن السلطات التي أنشأت في إطار دستور 9111في إطار دستور 

مجلس المنافسة أنشأت و لجنة تنظيم عمليات البورصةو اللجنة المصرفيةو القرضو مجلس النقدو للإعلام

مجالًا المحددة في المادة لا توجد أي أحكام تسمح بإنشاء  81من بين و غير أنهمن الدستور،  990بالمادة 

في نفس الوقت فإن النص الدستور لا يؤهل السلطة التنفيذية لإنشائها إلا إذا تم  التسليم و هذه السلطات

غير التي تكون في المجالات و بإدراج هذا الاختصاص في إطار التنظيمات المستقلة لرئيس الجمهورية

يبقى مأزق قانوني يبرزه الأستاذ مخلوفي بأنه و من الدستور 980المخصصة للقانون حسب المادة 

بالإمكان تبني الطريقة التي قدمها المجلس الدستوري الفرنسي، أما بخصوص السلطات المنشأة في إطار 

كالة الوطنية الواللاسلكية وو المواصلات السلكيةو المتمثلة في سلطة ضبط البريدو 9111دستور 

المنجمية، فالنصوص المنشأة لها تؤشر بالمادة المراقبة و ة الوطنية للجيولوجياالوكالو للممتلكات المنجمية

العشرون على صلاحية السلطة التشريعية بإنشاء فئات و من الدستور التي تنص في فقرتها التاسعة 988

 ها .المؤسسات إذا يمكن اعتبار سلطات الضبط المستقلة من ضمن

فجاء في فصله الثالث المعنون بالمؤسسة الاستشارية من الباب الثالث مجموعة  8991أما دستور       

هي المجلس الوطني لحقوق و من المواد الجديدة التي ناقشت مجموعة من السلطات الإدارية المستقلة

مكافحته التي نصت و الفساد الهيئة الوطنية للوقاية منو من الدستور 917الإنسان الذي نصت عليه المادة 

منه، فالمشرع الدستوري في هاتين المادتين نص صراحة على مصطلح السلطات  898عليها المادة 

الإدارية المستقلة بالنسبة للسلطتين المذكورتين أعلاه
2
  . 

                                                           
العلوم السياسية، جامعة عباس و الإطار الدستوري للسلطات الإدارية المستقلة، مجلة الحقوق سهيلة بن عمران،و أنظر: الطاهر زواقري1

 . 08، ص 0205، سنة  21لغرور خنشلة ، مطبعة البدر، باتنة، الجزائر ، العدد
 . 00و 00سهيلة بن عمران ، نفس المرجع ، ص و أنظر: طاهر زواقري 2
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طات يلاء التنظيم للسلطات الإدارية المستقلة لا يعارض الدستور، لأن هذه السلهناك من يرى أن إ     

لحسابها، كما أن التعيين الرئاسي لأعضاء سلطة الضبط من أجل القيام بالمهام المحدد و تعمل باسم الدولة

ة في هذا القطاع نظرا لخصوصيتها من باب تفويض الصلاحيات التنظيمي 90-8999في القانون رقم 

تفسر النصوص التي  أنه في العرف الدستور ما يتماشى مع هذا الطرح، حيثو طابعها التقني، خاصةو

تعهد إلى السلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ القانون تفسيرا من شأنه أن يمنحها الحق في إصدار اللّوائح
1
  . 

وحسب رأينا إن الاختصاص التنظيمي الممنوح للسلطات الإدارية المستقلة، هو اختصاص فرضه       

الاقتصادية والاجتماعية، ما استتبع و ياسيةمناحي الحياة، لاسيما السو تطور المجتمع في شتى مجالات

انعكس على واقع المؤسسات الإدارية، فاستلزم منح هيئات إدارية غير و تشعب وظيفة الدولةو تطور

مقيدة بحسب القطاع و الوزير الأول من بينها السلطات الإدارية المستقلة اختصاصات التنظيمية محدودة

ويتشف من دسترة المشرع الدستوري لبعض نظيمي يستنتج تورية اختصاصها التالذي تضبطه . فدس

منه على أن  898ذلك بنصه و تبنيه لتلك التسمية في صلب النص الدستوريو السلطات الإدارية المستقلة

 891مكافحته هي سلطة إدارية مستقلة، التي أصبحت بموجب المادة و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

 ية من الفسادالوقاو ، يطلق عليها السلطة العليا للشفافية8989لفاتح من نوفمبر من التعديل الدستور ي ل

قانوني ها هذه المادة وصف المؤسسة المستقلة، كما أنه كان باستطاعة المشرع سن مكافحته، أين أعطتو

للدستور، الذي يعد من فئة القوانين الدستورية المكملة و (Loi organique)عضوي أو أساسي أو نظامي

على أن يضمنه أحكاما قانونية تنظم السلطات الإدارية المستقلة، الأحكام التي من بينها النص على إمكانية 

بحسب و اختصاصات تنظيمية خاصة مقيدة بمجال نشاطهاو تزويد سلطات الضبط المستقلة بصلاحيات

عليها رقابة سابقة من قبل المحكمة هذا كون أن القوانين العضوية يتم الرقابة و القطاع الذي تضبط نشاطه

نظرا إلى أنه لتعديل الدستور قد يتبع إجراءات و جدل قانوني قد يثور،و الدستورية، بغرض إزالة كل لبس

 معقدة تستغرق وقتا.

بهذا نكون قد انتهينا من هذا المطلب، لننتقل إلى المطلب الثاني المتعلق بالولاية القضائية على       

ذلك بإبراز القضاء المختص في الفصل في المنازعات التي تنشأ و نظيمي لسلطات الضبطالاختصاص الت

 عن ممارسة هذه الهيئات لهذا الاختصاص . 

                                                           
سلطة  و عبد الهادي بن زيطة ، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة ، دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  أنظر : 1

الاقتصادي ، جامعة عبد و المواصلات السلكية واللاسلكية ، ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الماليو الضبط   للبريد
 . 03، ص  0225ماي  08و 03ة، يومي الرحمان ميرة  بجاي
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 المطلب الثاني: الولاية القضائية على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة .

ل في المنازعات الناشئة عن ممارسة نتناول في هذا المطلب الثاني الولاية القضائية في الفص      

سلطات الضبط المستقلة لنشاطها التنظيمي، بحيث نقسمه إلى فرعين ندرس في فرعه الأول رقابة القضاء 

الإداري على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة، أما في فرعه الثاني فنعالج رقابة القضاء 

 عادي عليه .

 اء الإداري على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلةالفرع الأول: رقابة القض

إن السلطات الإدارية المستقلة تتميز بطابعها الإداري، ما يجعل الولاية القضائيةتنعقد للقضاء الإداري  

ذلك باستقراء النصوص المنشئة لها، بما يجعلنا نتناول و بالنظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها

 : ما يليمجموعة من النقاط ي هذا الفرع الذي ينضوي تحته بالدراسة ف

أولاـ الجهة القضائية المختصة في الفصل في المنازعات الناشئة عن الاختصاص التنظيمي للسلطات ـ 

 الإدارية المستقلة :

إن القاعدة العامة لإسناد اختصاص لجهة قضائية إدارية للبث في منازعة إدارية هي نص المادة       

 الإدارية التي تنص " تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :و من قانون الإجراءات المدنية 120

للقرارات الصادرة دعاوى فحص المشروعية و الدعاوى التفسيريةو ـ دعوى إلغاء القرارات الإدارية 0

 عن :

 المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية .و ـ الولاية

 المصالح الإدارية الأخرى للبلدية .و ـ البلدية

 ـ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية .

 ـ دعاوى القضاء الكامل .0

 ـ القضايا المخوّلة لها بموجب نصوص خاصة . "3

 رع الجزائري في مجال اختصاص المحاكم الإدارية، بمعنى النوازل التي لها ولاية الفصل فيهافالمش      

 تتمثل فيما يلي :و
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والمتمثلة الهيئات الإدارية غير المركزية، ـ الدعوى الرامية إلى إبطال القرارات الإدارية الصادرة عن 0

 في :

والجامعات مثالها مديريات التربية و لاية،لوالمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى او ـ الولاية

 مختلف المعاهد .و

 المصالح الإدارية الأخرى للبلدية مثل ملحقات الحالة المدنية .و ـ البلدية

والتي لها القطاعات الصحية، و المستشفيات مثالهاو ـ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

 كل مؤسّسة ذات طابع إداري منح لها التنظيم استقلالية مالية .و استقلالية مالية،و شخصية معنوية

 ـ الدعاوى الرامية إلى تفسير أو فحص مشروعية القرارات الصادرة عن إحدى الهيئات أعلاه .8

تشمل كل القضايا ذات الطابع الإداري، ماعدا قضاء المشروعية المتمثل في و ـ دعاوى القضاء الكامل،0

مثالها دعاوى المسؤولية الإدارية، ومنازعات نزع و فحص المشروعية،و تفسيرالو دعاوى الإبطال

الصفقات العمومية و يف العموميدعاوى الوظو الاستيلاء،و التعديو الملكية من أجل المنفعة العمومية

 بعض منازعات الضمان الاجتماعي،و منازعات أملاك الدولة،و منازعات الضرائب،و الأشغال العامة،و

 عض منازعات المستثمرات الفلاحية .كذا بو

 ـ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة :1

يمنح بموجبه الولاية القضائية في الفصل في النازلة ا يجب أن يتدخل المشرع بنص خاص، هن     

للقضاء الإداري مثلا قانون الإجراءات الجبائية الذي جعل فيه المنازعة الجبائية من اختصاص القضاء 

داريالإ
1
 . 

الإدارية، حدد الاختصاص النوعي و من قانون الإجراءات المدنية 799فالمشرع في أحكام المادة       

للمحاكم الإدارية، أما مجلس الدولة فحدد اختصاصه النوعي للبت في القضايا الإدارية، بحيث أنه يفصل 

في المنازعات التي تثور بشأن  ( premier et dernier en ressort)نهائيا و كقاضي اختصاص ابتدائيا

                                                           
 حي لابرويار 38للطباعة والنشر، أنظر: لحسن بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية دراسة قانونية تفسيرية ، دار هومة  1

 .   88و 83،  ص 0202،بوزريعة ، الجزائر ، 
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التنظيمات والهيئات و ، الصادرة عن السلطاتالتصرفات ذات الأهميةو القراراتو بعض الأعمال

 على ما يأتي : 99-17من القانون العضوي رقم  91الوطنية، حيث تنص المادة و المركزية

 نهائيا في :و يفصل مجلس الدولة ابتدائيا

فوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية ـ الطعون بالإلغاء المر99

 المنظمات المهنية الوطنية .و الهيئات العمومية الوطنيةو المركزية

ن نزاعتها من اختصاص مجلس مدى شرعية القرارات التي تكوو ـ الطعون الخاصة بالتفسير98

."الدولة
1

 

الإدارية في فقرتها الأخيرة بأن مجلس الدولة و من قانون الإجراءات المدنية 199وتضيف المادة       

 يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة .

ـ الطعون بالإبطال المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية: يكون مجلس 9ـ 

آخر درجة للفصل في دعوى الإبطال المرفوعة ضد قرار إداري و اضيا لأولالدولة مختصا بصفته ق

 صادر عن السلطات الإدارية المركزية، سواءً كان القرار تنظيميا أو فرديا .

ويقصد بالسلطات المركزية كل الهيئات الإدارية الموجودة على المستوى المركزي،                    

تبعا لذلك يختص مجلس و كذا مصالحها الخارجية اللامركزية،و زاراتمختلف الوو وتتمثل في الدولة

 الدولة للبث في الطعون بالبطلان المرفوعة ضد :

 التعليمات الصادرة عنه . و كذا القراراتو ـ المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية

ـ المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول 
2
. 

 مختلف الوزراء تنظيمية كانت أم فردية .ـ القرارات الصادرة عن 

 زيرين أو أكثر .ف وـ القرارات الفردية المشتركة، الصادرة من طر

 كذا المناشير الصادرة عنهم .و ـ المقررات الصادرة عن الوزراء

                                                           
الإدارية الجديد ، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية 28-21للقانون أنظر: محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا  1

 .    001،  ص  0228التوزيع، الحجار ، الجزائر ، و دار العلوم للنشر
 .   825و 822أنظر: لحسن بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية دراسة قانونية تفسيرية .....،  ص 2
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المناشير الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية سواءً كانت صادرة عن الوزير الأول أو و ـ التعليمات

والذين تلقوا تفويضا بذلك، أو  عامون بالوزاراترئيس الجمهورية أو عن الوزراء أو المدراء العن 

صادرة عن الأمين العام للحكومة، أو عن المدير العام للوظيفة العمومية عندما يتلقى تفويضا من طرف 

 هذا الأخير .

رية ما بين دورتي البرلمان، فهي لا مع استثناء الأوامر الرئاسية التي يشرع بموجبها رئيس الجمهو      

تخضع لإمكانية مخاصمتها بواسطة دعوي الإبطال، لأننا لسنا بصدد عمل إداري، بل بصدد عمل 

أنها تعرض على البرلمان بعد ذلك في أول و ذلك احترما لمبدأ الفصل بين السلطات، خاصةو تشريعي

 بع أعمال السيادة.تستثنى كذلك القرارات الإدارية التي لها طاو دورة له،

ـ الطعون بالإبطال ضد القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية : هي المنظمات ذات الطابع 8

الذين تربطهم مهنة معينة مثل النقابة الوطنية و الوطني تهتم بالدفاع عن مصالح حقوق أعضائها،

للمحامين
1
 . 

ئات العمومية الوطنية : فهذه الصلاحية الممنوحة ـ الطعون بالإبطال ضد القرارات الصادرة عن الهي0

، التي نصت على 99-17من القانون العضوي رقم  91لمجلس الدولة تضمنها الفقرة الأولى من المادة 

اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية 

ات من أمثلتها السلطات الإدارية المستقلة، فالمشرع الجزائري الصادرة على الهيئات الوطنية، الهيئ

لتي تمس خاصة المجال الاقتصادي أخضها لرقابة القضاء الإداري نظرا لخطورة السلطات المخولة لها وا

المالي، فسلطات الضبط جزء من سلطات الدولة لأن المشرع منحها عدة سلطات حتى تؤدي وظيفة و

السلطة التنظيميةو بينها سلطة إصدار القرارات الفرديةمن و الضبط المخولة لها
2
. 

الأجهزة ذات الطابع و أدرج ضمنها التنظيماتو وهناك من أطلق على الهيئات العمومية الوطنية      

هياكل السلطات الإدارية و الإداري، تتمتع بالشخصية المعنوية، بما يجعلها مستقلة قانونا عن أجهزة الدولة

أمثلتها المجالس العليا القائمة في مختلف القطاعات : المجلس الوطني الاقتصادي  المركزية ومن

                                                           
 .    800ا، قانون الإجراءات الإدارية دراسة قانونية تفسيرية .....،  صأنظر: لحسن بن شيخ آث ملوي 1
رقابة القضاء، ملتقى وطني حول السلطات الإدارية المستقلة في و أنظر: حميد زايدي، السلطات الإدارية المستقلة بين السلطة القمعية2

 . 23، ، ص 0200نوفمبر  08و 03،  يومي 0887ماي  21الإدارية جامعة و العلوم القانونيةو الجزائر، كلية الحقوق
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لى، معهد الدراسات الإستراتيجية والاجتماعي، المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الإسلامي الأع

الوزارةبصرف النظر عن الجهة الوصية عليها سواءً  كانت رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى أو و
1
  . 

فحسب رأي الأستاذ خلوفي رشيد إن السلطات الإدارية المستقلة لا تدخل ضمن فئة الجماعات المحلية أو 

بالتالي يبقى إدراج هذه السلطات ضمن الدولة و فئة المؤسسات العمومية ذات الطابع أو الصبغة الإدارية،

متها بدعوى الإلغاء تبعا للنصوص القانونية تكون قراراتها قابلة لمخاصو أو الهيئات العمومية الوطنية،

المُنظمة لها
2
. 

أغلبية النصوص القانونية التي أنشأت السلطات الإدارية المستقلة، أعطت لذلك نجد جل و      

من و الاختصاص للفصل في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات المتخذة من طرفها لمجلس الدولة،

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات الذي  20-20نجد القانون  بين هذه النصوص القانونية

على وجوب أن تكون قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررة، مع إمكانية أن  038نص في مادته 

نصت على أن  20-20من القانون  072تكون محل طعن قضائي أمام مجلس الدولة. كما أن المادة 

يجوز الطعن فيها أمام القضاءو الغاز يجب أن تكون مبررةو رها لجنة ضبط الكهرباءالعقوبات التي تقر
3

. 

وكذلك من بين السلطات الإدارية المستقلة، التي تم منح لمجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات 

عون القرض الذي هو سلطة ضبط مستقلة في المجال المالي، بحيث أن الطو المتعلقة بها مجلس النقد

المنشورة في الجريدة الرسمية تكون بناءً على طعن يقدمه وزير و بالإبطال في الأنظمة التي يصدرها

المتمم، كما والمتعلق بالنقد والقرض المعدل  00-23من الأمر  27المالية أما مجلس الدولة طبقا للمادة 

بنك التي يصدرها محافظ و صرفيةأن القرارات المتخذة من قبل المجلس التي تتعلق بالنشاطات الم

تعديل المؤسسات المالية وو فتح البنوكينشرها في الجريدة الرسمية، المتعلقة بالترخيص بو الجزائر

قرارات تفويض و الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبيةو بسحب الاعتمادو قوانينها الأساسية

ن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة من الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف فيتم الطع

طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار أي الأشخاص القانونية التي تحوز على 

 ي يتمثل في صدور قرارين بالرفض يفصل بينهما مدة عشرة أشهر منلالصفة والمصلحة، بشرط أو

                                                           
 .    078أنظر: محمد الصغير بعلي، نفس المرجع ،  ص 1
، ديوان المطبوعات 0203طرق الطعن الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة و أنظر : خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، الدعاوى2

 . 71الجامعية، الجزائر، ص 
3
 Voir : Rachid  Zouaimia, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien, revue, idara n 29 , 

p 8 
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القرض، ففي قرار مجلس الدولة و ن قانون النقدم 18و 10تاريخ تبليغ الطلب الأول طبقا للمادتين 

محافظ بن الجزائر أقر بأنه لا يكون و بين يونين بنك 991191ملف رقم  8999-99-98المؤرخ في 

الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين، شريطة تقديم الطلب الثاني بعد مرور 

الحيثيات التالية " ـ حيث إنه يستخلص من تفحص الملف بأن ، موردا عشرة أشهر على تقديم الطلب الأول

بنك ) يونين بنك ( يلتمس من مجلس الدولة إبطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن مجلس النقد  

هما الطلبان المقدمان من طرفه في و اعتماده كبنك،و والقرض الرافض طلب اعتماد الزيادة في رأسمال

 . 8999-90-89و 99-98

أن الجواب الوحيد الذي تلقته و النقد لم يجب على طلبها،و يث إن الطاعنة تذهب إلى أن مجلس القرضـ ح

 من الأمين العام الذي أبدى تحفظات بخصوص قانونية تمثيل يونين بنك من طرف السيد )ح . إ (.

 909و 981و 988إن القرارات المتخذة بموجب المواد  99-19من القانون  908طبقا للمادة و ـ حيث أنه

غير قابلة للطعن فيها إلا بعد رفضين شريطة أن يقدم الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر على الطلب 

الأول ...
1

" 

المتعلق ببورصة القيم المنقولة بالقانون  99-10إن المشرع الجزائري في تعديله للمرسوم التشريعي رقم 

بحيث أضاف بأن مجلس الدولة يكون مختصا  91، تمم المادة 8990-98-98المؤرخ في  91-90رقم 

بنظر الطعون بالإلغاء ضد قرارات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي يرفعها طالب الاعتماد في 

حالة رفض اللجنة الاعتماد أو تحديد مجالاته . كما أنه منح لمجلس الدول الاختصاص في نظر الطعون 

هذا طبقا لأحكام وحين إصداره قرارا برفض التجميع  جل المنافسةبالإبطال ضد القرارات التي يصدرها م

المتمم التي تنص على أنه " يمكن مجلس المنافسة و المتعلق بالمنافسة المعدل 90-90من الأمر 91المادة 

الوزير المكلف خذ رأي الوزير المكلف بالتجارة وأن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أ

 بتجميع .بالقطاع المعني 

                                                           
 20، ص 0227، لسنة 22، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  222208ملف رقم ،0220-00-00المؤرخ في أنظر: قرار مجلس الدولة   1
 . 20و
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يمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة .       

كما يمكن المؤسسات المكونة للتجميع أن تلزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على 

 المنافسة .

 ولة . " يمكن الطعن في قرار التجميع أمام مجلس الد      

لقد منح المشرع كذلك لمجلس الدولة صلاحية النظر في الطعون بالإلغاء في القرارات الصادرة عن  

 91-97من القانون 88ذلك بموجب نص المادة و الاتصالات الإلكترونيةو سلطة الضبط المستقلة للبريد

صت على أنه " يمكن أن تكون الاتصالات الإلكترونية التي نو المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد

قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، 

 ابتداء من تاريخ تبليغها ..."

تجدر الإشارة كذلك إلى اختصاص مجلس الدولة في الفصل في الطعون بالإلغاء التي تقدم ضد       

هذا و المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للتشريع الساري المفعول قرارات السلطة الوطنية لمعالجة

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة  98-97من القانون  90فقرة  11طبقا لأحكام المادة 

 التي تنص على " ...و المعطيات ذات الطابع الشخصي

 وفقا للتشريع الساري المفعول . " ـ تكون قرارات السلطة الوطنية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة 

ومن نافلة القول إن الولاية القضائية في الفصل في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة       

الخاص المرخص له باستغلال خدمة اتصال و بحالة عدم الامتثال الشخص المعنوي التابع للقطاع العام

لطة ضبط السمعي البصري عن عدم احترام الشروط السمعي البصري للإعذار الموجه له من طرف س

ذلك بغرض حمله على احترام المطابقة المحدد له من و التنظيميةو الواردة في النصوص التشريعية

خمسة و طرفها، فتسلط عليه سلطة ضبط السمعي البصري عقوبة مالية يحدد مبلغها بين اثنين بالمائة

رسوم تحسب خلال آخر نشاط مغلق محسوب على فترة اثني بالمائة من رقم الأعمال المحقق خارج ال

في حالة عدم وجود نشاط سابق يكون مبلغ العقوبة المالية بمبلغ لا يتجاوز مليوني دينار و عشر شهر

المتعلق بنشاط السمعي  91-91من قانون  999و 11و 17دج( كحد أقصى ) المواد  809990999)

طها هذه السلطة والمتمثلة في قرار تعليق الجزئي أو الكلي العقوبات الإدارية التي تسلو البصري(

للبرنامج الواقع بثه أو قرار تعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرنامج، على أن لا 
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المتعلق بنشاط السمعي  91-91قانون  999تتعدى مدة التعليق شهرا واحدا في كلتا الحالتين طبقا للمادة 

جهات القضائية الإدارية هي المختصة بالبث في الطعون بالإبطال فيها طبقا لنص البصري، فتكون لل

من القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري التي تنص " تبلغ قرارات سلطة ضبط السمعي  990المادة 

البصري المتعلقة بالعقوبات الإدارية معللة إلى الأشخاص المعنويين المرخص لهم باستغلال خدمات 

 ال السمعي البصري المعنية .الاتص

التنظيم ساري و للتشريع يمكن الطعن في هذه القرارات لدى الجهات القضائية الإدارية طبقا      

 ".المفعول

فالسؤال الذي يطرح نفسه، هو أي جهة قضائية إدارية مختصة بالفصل في هذا النزاع هل هي       

 المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة ؟

بة عنه نقول أن مجلس الدولة هو الجهة التي لها الولاية القضائية بالفصل في طعون المرفوعة إجا      

كذا تعليق الرخصة عن كل إخلال غير و في قرارات التعليق الجزئي أو الكلي للبرامج الذي وقع بثه

مقرها ذلك كون سلطة ضبط السمعي البصري هيئة عمومية الوطنية يتواجد و مرتبط بمحتوى البرامج

 المتعلق بنشاط السمعي البصري . 91-91 رقم  من القانون 00بالجزائر العاصمة طبقا للمادة 

ناهيك عن أن قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لاسيما منها قرار وقف صدور النشرية إلى       

القانون  09غاية تسوية وضعيتها، الذي تصدره سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لأحكام المادة 

المتعلق بالإعلام، في حالة عدم نشر النشرية سنويا عبر صفحتها حصيلة الحسابات  90-98العضوي رقم 

ذلك بعد إعذارها من طرف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أجل و مصادق عليها عن السنة الفارطة، 

أ خضوع جميع قرارات ثلاثون يومًا، فيمكن مخاصة هذا القرار عن طريق دعوى الإبطال طبقا لمبد

 السلطات العمومية للرقابة القضائية احتراما لمبدأ المشروعية . 

تنعقد الولاية من السلطات الإدارية المستقلة،  كما أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء باعتباره      

آخر و لأول القضائية في إبطال القرارات الصادرة عنه بصفته هيئة تأديبية لمجلس الدولة بصفته قاضيا

 98-91من القانون العضوي رقم  08أن نص المادة و ذلك عن طريق دعوى الإبطال، خاصةو درجة

، تخلى فيها المشرع الجزائري عن المقتضى الذي كان موجودا في القانون 8991سبتمبر  90المؤرخ في 
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السارية  08المادة المتمثل في عدم قابلية مقررات المجلس التأديبي لأي طعن وجاءت صياغة و القديم

 المفعول كما يأتي :

وتتم أعماله في يا المحالة عليه، في جلسة مغلقة " يبت المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته التأديبية في القضا

 سّرّية . يجب أن تكون مقررات المجلس معللة . "

دعوى الإبطال أمام وبناءً على ذلك فإن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تقبل مخاصمتها بواسطة       

هي ليست ذات طابع قضائي بالرغم من أن المشرع و آخر درجة،و مجلس الدولة بصفته قاضيا لأول

 الزامية تسبيبهاو توجد الكثير من القرارات الإدارية التي اشترط المشرع وجوبيةو اشترط أن تكون مسببة

 من أمثلتها :و

المتضمنة رفض رخصة البناء أو التجزئة أو و لديـ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الب

 الهدم .

 ـ قرارات اللجنة الولائية الفاصلة في الطعون المرفوعة أمامها بخصوص التنازل عن أملاك الدولة.

 ـ قرارات التصريح بالمنفعة العمومية الصادرة عن الوزير أو الوالي .

ظيفة العمومية ـ قرارات المجلس التأديبي طبقا للقانون الأساسي للو
1
. 

 8990  -91-98إن مجلس الدولة الجزائري سار على هذا الطريق لغاية قراره الصادر بتاريخ       

عن الغرف المجتمعة، الذي اعتبر قرارات المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كهيئة  991771تحت رقم 

مجلس الدولة،  وبالتالي أصبحت غير  تأديبية بمثابة أحكاما قضائية نهائية قابلة للطعن فيها بالنقض أمام

 خاضعة لدعوى الإبطال ) دعوى تجاوز السلطة (، وتم تأكيد هذا الاجتهاد بقرارات أخرى لمجلس الدولة،

9809012تحت رقم  8991-91-91على الخصوص قراره في و
 . 

عن السلطات  الفردية الصادرةو يختص مجلس الدولة كذلك بنظر في دعاوي التفسير القرارات التنظيمية

 ذلك بقصد تفسير القرار الذي تنشأ صعوبات في تطبيقه أي نكون بصدد قرار غامضو الإدارية المستقلة

 أن يكون هناك منازعة أمام القضاء بشأنه  .و غير مفهوم و

                                                           
 .   802و 828آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية دراسة قانونية تفسيرية .....،  ص أنظر: لحسن بن شيخ 1
 .   802أنظر: لحسن بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية دراسة قانونية تفسيرية .....،  ص  2
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كذلك يختص مجلس الدولة بالفصل في دعوى فحص المشروعية التي ترمي إلى فحص مدى مشروعية 

إنما مجلس و الفردية الصادرة عن سلطات الضبط، فهنا لا يقضى ببطلات القرار و القرارات التنظيمية

الدولة يصرح فقط بأنه مشوب بعيب من عيوب المشروعية، فالمغزى من هذه الدعوى هو قضاء مجلس 

دعوى فحص المشروعية هي دعوى فرعية تابعة للدعوى أصلية و الدولة بمشروعية القرار من عدمه،

 لقضاء الإداري أو العادي .مرفوعة أمام ا

 ـ ثانيا ـ مواعيد الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة :

من قانون  198إن القاعدة العامة التي تضبط أجل رفع دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة هي المادة       

دولة كدرجة أولى  وأخيرة تطبق الإدارية التي تنص أنه " عندما يفصل مجلس الو الإجراءات المدنية

 أعلاه." 708إلى  781الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 

الإدارية" يحدّد أجل الطعن أمام المحكمة و قانون الإجراءات المدنية 781وتبعا لذلك تنص المادة       

خة من القرار الإداري الفردي، أو من ( أشهر، تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنس91الإدارية بأربعة )

 تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي التنظيمي . " 

الإدارية أنه " يجوز للشخص المعني بالقرار و من قانون الإجراءات المدنية 709كما تنص المادة 

 أعلاه . 781الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 

يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض،                   

 ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم .

وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري       

 أجل الشهرين المشار إليه في الفقرة أعلاه. من تاريخ انتهاء

في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل الشهرين من تاريخ تبليغ       

 الرفض.

 يرفق مع العريضة ."و يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة،      

 كورة أعلاه يجب أن نميز بين الحالتين التاليتين :إذا تبعا للمواد المذ       
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من قانون  781ـ ميعاد رفع دعوى الإبطال في حالة عدم رفع تظلم مسبق : طبقا لأحكام المادة 

الإدارية، يجب أن ترفع دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة خلال مدة أربعة أشهر يبدأ و الإجراءات المدنية

الرسمي للقرار الإداري الفردي بحيث يجب تبليغ الشخص المعني بها اعملا سريانها من تاريخ يوم تبليغ 

 المنظم لعلاقة الإدارة 9177يوليو  91المؤرخ في  909-77من المرسوم الرئاسي رقم  00لنص المادة 

المواطنو
1

أو من تاريخ نشر القرار  التنظيمي الذي يهم جميع الناس أو مجموعة من الأشخاص
2

لا و ،

من  709أربعة أشهر إلا إذا أشير إلى ذلك في محضر تبليغ القرار الفردي طبقا لأحكام المادة يحتج بأجل 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

ـ ميعاد رفع دعوى الإبطال في حالة تقديم تظلم مسبق : إن التظلم على القرارات الإدارية الصادرة عن 

قانون الإجراءات المدنية  من 99فقرة  709حكام المادة السلطات الإدارية المركزية اختياري طبقا لأ

، فيجب أن يرفعه خلا مدة الأربعة أشهر المقررة لرفع ذا لجأ إليه المتعامل مع الإدارةالإدارية، غير أنه إو

 بالتالي يكون ميعاد رفع دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة وفقا للحالتين التاليتين :و دعوى الإبطال

الأولى : وهي حالة سكوت الإدارة عن الرد خلال مدة شهرين : إذا رفع الشخص تظلما أمام ـ الحالة 

الإدارة المركزية، فسكوتها عن الرد خلال مدة شهرين يبدأ حسابها من يوم تبليغ التظلم، فسكوتها بمثابة 

يبدأ حساب و قرار بالرفض، فيكون للشخص المعني مدة شهرين لرفع دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة

 ميعاد الشهرين من انتهاء مدة الشهرين المقررين لرد الإدارة عن التظلم .

هي حالة الرد الصريح من الإدارة عن التظلم خلال مهلة الشهرين: عندما يتظلم من و ـ الحالة الثانية :

شهرين، ابتداء هذه الأخيرة ترد عليه صراحة قبل انقضاء ميعاد الو مسه القرار إلى الإدارة قصد مراجعته

من يوم تبليغها به، فيكون للشخص ميعاد شهرين لرفع دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة يبدأ حسابها من 

 تاريخ تبليغه بقرار رفض تظلمه المسبق.

أما فيما يخص مواعيد الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة فهي تختلف من       

إلى أخرى، كما أنها لا تتوافق مع القاعدة العامة المنصوص عليها في قانون  سلطة إدارية مستقلة

                                                           
، الصادرة 05الإدارة  بالمواطن ، ج .ر ، العدد المنظم لعلاقة  0811يوليو  28المؤرخ في  030-11المرسوم الرئاسي رقم أنظر :  1

 . 0811-25-22بتاريخ 
، ص 0221لقبة القديمة ،الجزائر، سنة : لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الإداري، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية،  اأنظر 2

328 . 
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الإدارية المذكورة أعلاه، فالمشرع الجزائري حدد مواعيد الطعن في القرارات و الإجراءات المدنية

 الصادر عن سلطات الضبط المستقلة في القوانين المنشئة لها  وذلك حسب ما يلي :

101المصرفي حدد المشرع الجزائري في المادة ـ في المجال المالي أو
المؤرخ في  99-90 رقم من الأمر 

، ميعاد الطعن  الذي يجب أن يرفع خلال مدة المتممو القرض المعدلو المتعلق بالنقد 8990غشت  81

تبليغ القرار تحت طائلة رفضه شكلا،  ويبدوا في الوهلة و ( يوما يبدأ من تاريخ نشر النظام19ستين) 

ولى أن هذه المادة لم تضع استثناء على قاعدة الطعن خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغ أو النشر، الأ

( يوما تعادل الشهرين، غير أن الأجلين في الحقيقة مختلفين، فمهلة شهرين قد 19فيقال أن مدة الستين )

فيفري. و شهر جانفيأوت مثلا يختلفان عن و تزيد عن الستين يوما باختلاف الأشهر، لأن شهر جويلية

الحساب و لإدارية،و فطريقة حساب الأجل، الذي يكون حسابه بالأشهر في قانون الإجراءات المدنية

عيد الطعن ضد قرارات مجلس النقد القرض، ما يبين الطابع الاستثنائي لمواو بالأيام في قانون النقد

القرضو
2

. 

المتعلق  99-10تتمة المرسوم التشريعي رقم و ديلكما أنه في مجال بورصة القيم المنقولة ففي تع      

فقرتيها  91حددت المادة  8990-98-98المؤرخ في  91-90ببورصة القيم المنقولة، بالقانون تحت رقم 

( آجال الطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة في قرار رفض الاعتماد أو تحديد 91الرابعة )و (90الثالثة )

مراقبة عمليات البورصة، ناهيك عن و من تاريخ تبليغ قرار لجنة تنظيم مجاله بشهر واحد يبدأ سريانه

تحديد الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أعلاه آجال فصل مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء المرفوع 

 ( أشهر لإصدار قراره تسري من تاريخ تسجل الطعن بالإبطال .90أمامه، محددة له مهلة ثلاثة )

                                                           
 المتمم " يكون النظام الصادرو القرض المعدلو ق بالنقدالمتعل 0223غشت  02المؤرخفي  00-23من  الأمر  27تنص المادة ـ  1
لا يكون لها. الطعن و أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة . 28المنشور كما هو مبين في المادة و

 أثر موقف .
 طائلة رفضه شكلا .( يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت 22يجب أن يقدم الطعن خلال ستين )

ج ( في الجريدة الرسمية و ب(و تنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أ (و يصد المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية .
 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 

 و تبلغ القرارات الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية .
 أعلاه بخصوص النشاطات المصرفية . 20الإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة يسمح بتقديم طعن واحد ب

 لا يسنح بإجراء هذا الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة.
حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة  ( يوما ابتداء من نشر القرار أو تبليغه،22يجب أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستين )

 أدناه .   15
 .  25و 22أنظر: حميد زايدي، نفس المرجع ، ص  2
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المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  99-98الاقتصادي المشرع الجزائري في القانون  المجال فيـ

الغاز يمكن الطعن فيها أمام و منه، على أن قرارات لجنة ضبط الكهرباء 901القنوات نص في المادة 

عامة مجلس الدولة دون تحديد لأجل رفع الطعن بالإبطال في قرارها، مما يستوجب تطبيق القواعد ال

الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية 781المنصوص علها في المادة 
1
. 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 91-97 رقم إضافة إلى أن المشرع الجزائري في القانون      

، التي حدد فيها ميعاد رفع الطعن بالإبطال في القرارات الصادرة 88والاتصالات الإلكترونية في مادته 

الاتصالات الإلكترونية أمام مجلس الدولة بشهر واحد يبدأ سريانه من و عن سلطة الضبط المستقلة للبريد

الطعن، على أن يفصل فيه هذا الأخير في أجل أقصاه شهرين  من تاريخ إيداع تاريخ القرار موضوع 

، المتعلق 90-90من الأمر 91الطعن . فيما يخص مجلس المنافسة فالمشرع الجزائري في المادة 

في قرارات رفض  التجميع  بالإبطال المتمم، التي  نص فيها  فقط على أن قابلية الطعنو بالمنافسة المعدل

ة عن مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة، دون تحديد لأجل رفع الطعن بالإبطال، مما يستوجب الصادر

 الإدارية .و من قانون الإجراءات المدنية 781تطبيق القواعد العامة المنصوص علها في المادة 

ية ، المنشئ للسلطة الوطن98-97 رقم الحريات إن المشرع الجزائري في القانونو ـ في مجال الحقوق

منه أعطى لمجلس الدولة الاختصاص  90فقرة  11لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة 

النوعي في الفصل في الطعون بالإبطال في قرارات السلطة الوطنية لمعالجة المعطيات ذات الطابع 

لوطنية يكون الشخصي وفقا للتشريع الساري المفعول، ما يعني أن مواعيد الطعن في قرارات السلطة ا

ما يليها .أما و منه 781الإدارية لاسيما المادة و وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية

بالنسبة لمواعيد الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري فما قيل عن آجال الطعن 

صي يطبق على سلطة ضبط السمعي في قرارات السلطة الوطنية لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخ

المتعلق بنشاط السمعي البصري، نصت على إمكانية  91-91 رقم قانون 98فقرة  990البصري، فالمادة 

التنظيم الساري أي في هذه و الطعن في قراراتها لدى الجهات القضائية الإدارية المختصة وفقا للتشريع

في الإجراءات. أما  ةدارية باعتباره الشريعة العامالإو الحالة نطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية

                                                           
 الحال  .  أطروحة من  030إلى008لمزيد من الاستزادة في هذا الموضوع راجع الصفحة ـ  1
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بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فينطبق عليها ما قيل عين سلطة ضبط السمعي البصري فيما 

 يخص مواعيد الطعن .

من الجدير بالتنويه عنه، فإن دعوى التفسير المطروحة أمام مجلس الدولة بقصد تفسير القرارات       

عن السلطات الإدارية المركزية أو الهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية الوطنية طبقا الصادرة 

التي قد و عملهو تنظيمهو ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة99-17من القانون العضوي  91للمادة 

جتهاد القضاء الإداري ا إلى الايعتريها إبهام أو غموض، كقاعدة عامة إن رفعها لا يتقيد بمدة معينة استناد

الفقه المقارن، تأسيسا على أن الغرض من الدعوى هو التوضيح القضائي لقرار إداري دون وجود نزاع و

يمس مباشرة حق طرف ثان
1

إن هذه القاعدة تنسحب على الدعوى التفسيرية المرفوعة بقصد تفسير و ،

 القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة . 

المرفوعة أمام مجلس  ( Recoures en appréciation de la légalité)ما دعوى تقدير المشروعية أ      

الدولة لتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية أو الهيئات العمومية 

المتعلق  99-17الفقرة الأولى من القانون العضوي   91الوطنية أو المنظمات المهنية الوطنية طبقا للمادة 

يعاد رفعها ينطبق على ما قيل عن ميعاد رفع دعوى تنظيمه وعمله، إن مو باختصاصات مجلس الدولة

 تفسير، فرفعها غير مقيد بميعاد معين .

 ـ ثالثا ـ تطبيق مبدأ وقف التنفيذ من عدمه : 

التي تكون قابلة للطعن و الأصل في أن القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة بمفهومها التقليدي      

ليس لها أي أثر موقف، لأن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة  فيها أمام القضاء الإداري بالإبطال

التي تخولها اتخاذ قرارات تنفيذية، كما أن لها سلطة الامتياز في التنفيذ المباشر لقراراتها
2

، التي تتمتع 

تنفذ بمجرد نشرها إذا كانت قرارات تنظيمية أو تبليغها إذا كان قرارات و بقرينة المشروعية

فردية
3

وامتياز الأولوية اللّذان يكرسان ويدعمان التنفيذ الفوري للقرار الإداري رغم أنه مطعون فيه 

 بالإبطال بدعوى تجاوز السلطة .

                                                           
 .    028أنظر: محمد الصغير بعلي، نفس المرجع ،  ص  1
 .    075،  ص  0200أنظر: حسن فريجة، شرح المنازعات الإدارية ، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية، القبة ، الجزائر ،  2
أنظر:  لحسن بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية، الاستعجالات الفوريةـ استعجال التوقيف، استعجال الحرية، الاستعجال  3

 .   027،  ص  0207التوزيع، بوزريعة ، الجزائر ، و النشرو ل ، دار هومة للطباعةالتحفظي  ، الجزء الأو
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وتسعى إلى تحقيق المواطن، فالإدارة تصبواو إن المشرع حرصا منه على توازن العلاقة بين الإدارة      

حرياتهم، والمصلحة الخاصة للأفراد وتصادم بين أعمالها  قد يحدث التي أثناء نشاطاتهاو المصالح العامة

ذلك عن طريق القضاء الإداري و لذلك أوجد المشرع في القوانين الإجرائية استثناءً عن الأصل العام

الاستعجالي الذي يلعب دورا أساسيًا في إيجاد هذا التوازن
1
 . 

ر قانون الإجراءات المدنية          القضاء الاستعجالي الفوري الذي تعاظم دوره بعد صدو      

والإدارية الجديد الذي سمحت أحكامه للمواطن أن يلجأ إلى القضاء الاستعجالي الإداري طالبا منه وقف 

الإدارية نصت  "عندما و من قانون الإجراءات المدنية 191الإدارة . فالمادة  عن القرارات الصادرة

يكون موضع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي و لو بالرفض،و يتعلق الأمر بقرار إداري

الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر 

 متى ظهر من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.و ذلك،

إلغاء القرار في أقرب الآجال . ينتهي أثر وقف التنفيذ  عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب     

 عند الفصل في موضوع الطلب ."

وسائل دفاع جدية، يستطيع قاضي الاستعجال أن و وعلى هذا الأساس فإذا قدم العارض طلبا مؤسسا      

ب على هنا يجو صل في موضوع الدعوى،الأالإداري لغاية صدور حكم قضائي ف يأمر بوقف تنفيذ القرار

الإدارة صاحبة الامتيازات غير المألوفة أن تنصاع للأمر القضائي الصادر ضدها بعدم تنفيذ قرارها 

 المطعون فيه .

الأصل العام المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية                و فهذه هي القاعدة العامة      

مسألة تقديرية للقاضي، القاعدة التي تعد استثناءً لأن والإدارية، التي ترك فيها وقف التنفيذ من عدمه 

للحفاظ على النظام العام و المشرع لا يكرس مبدأ وقف التنفيذ لاعتبارات تتعلق باستمرارية المرافق العامة

بكل أبعاده، إلا أنه بالرجوع إلى النصوص المتعلقة بالسلطات الإدارية المستقلة نجدها بعضها تنص على 

 ف تنفيذ القرارات الإدارية  .استبعاد وق

                                                           
. 072أنظر: حسن فريجة، نفس المرجع ،  ص  1
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القرض المعدل  و المتعلق بالنقد 8990غشت  81المؤرخ في ، 99-90من الأمر رقم  10فالمادة       

القرض الذي يقدمه وزير و ، نصت بكل صراحة على أن الطعن بالإبطال في الأنظمة مجلس النقدوالمتمم

 المالية أمام المجلس الدولة ليس له أي أثر موقف .

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 91-97كما أن المشرع الجزائري في القانون رقم       

، استبعد وقف التنفيذ عند الطعن بالإبطال في القرارات الصادرة 88والاتصالات الإلكترونية في مادته 

 ولة .الاتصالات الإلكترونية، أمام مجلس الدو عن مجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد

إلا أنه بالاطلاع على البعض الآخر من النصوص المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة نجد المشرع       

، المتعلق بنشاط السمعي البصري، لم ينص على 91-91فيها سكت عن تطبيق وقف التنفيذ، فالقانون رقم 

رار من عدمه، ناهيك عن أن  أن الطعن بالإبطال في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري يوقف تنفيذ الق

 المنشئ للسلطة الوطنية لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لم ينص على ذلك. 98-97القانون رقم 

والمتمم، لم المتعلق بالمنافسة المعدل  90-90أما مجلس المنافسة فالمشرع الجزائري في الأمر رقم      

التجميع الصادرة عن مجلس المنافسة أمام مجلس ض ن الطعن بالإبطال في قرارات رفينص فيه على أ

 الدولة على قابليته لوقف التنفيذ من عدمه.

المتمم بالقانون و ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل99-10كما أن المرسوم التشريعي رقم       

م مجلس الدولة لم ينص فيه المشرع على أن الطعن بالإبطال أما 8990-98-98المؤرخ في  91-90رقم 

مراقبة عمليات البورصة المتعلق برفض الاعتماد  أو تحديد مجاله موقف للتنفيذ و في قرار لجنة تنظيم

وتوزيع الغاز بواسطة القنوات نص في أحكامه ، المتعلق بالكهرباء99-98في القانون رقم و من عدمه .

ا أمام مجلس الدولة دون التطرق إلى الغاز يمكن الطعن فيهو فقط، على أن قرارات لجنة ضبط الكهرباء

 وقف التنفيذ من عدمه.

ففي هذه الحالات هل القاضي الإداري إذا عرضت عليه دعوى وقف التنفيذ للقرار الصادر عن       

السلطات الإدارية المستقلة التي لم يتطرق المشرع في النصوص المنشئة لها لتطبيق وقف التنفيذ من 

 ف تنفيذ قرارها  المطعون فيه بالإبطال أم لا يأمر بذلك  ؟ عدمه يأمر في قضائه بوق
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ختصاص سلطات الضبط ا، يجب علينا التفرقة بين مجالات إجابة عن هذا الإشكالو حسب رئينا      

 ذلك وفقا لما يلي :و المستقلة،

المشرع  وعدم الاقتصادي ، إن سكوت و ـ بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للمجال المالي

   تطرقه لوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإبطال من عدمه، فحسب رئينا القاضي الإداري

، 99-90مجلس الدولة ( يرفض إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه قياسا على ما جاء في  الأمر رقم )

جاء في أحكامه أن الطعن  ، الذيالمتممو القرض المعدلو المتعلق بالنقد 8990غشت  81المؤرخ في 

بالإبطال في الأنظمة مجلس النقد  والقرض الذي من قبل وزير المالية أمام المجلس الدولة ليس له أي أثر 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، الذي 91-97كذا القانون رقم و موقف،

الاتصالات الإلكترونية، عند و طة الضبط المستقلة للبريداستبعدت أحكامه وقف تنفيذ قرار مجلس سل

 الطعن فيه أمام مجلس الدولة .

وتدعيما لهذه الفكرة نقول أن تحديد المشرع في بعض الأحيان آجال قصيرة لمجلس الدولة للفصل        

ة، فمثلا في في الطعن بالإبطال المرفوع أمامه ضد القرار الصادرة عن هذه السلطات الإدارية المستقل

    ( حدد المشرع آجال فصل مجلس الدولة في الطعن بالإبطال القرار91في فقرتها الرابعة ) 91المادة 

( أشهر يبدأ سريانها من تاريخ تسجل الطعن أمامه، المدة التي يستشف منها توخي المشرع 90بثلاثة )

ها القرار المطعون بإبطاله، ما السرعة في الفصل في هذه الدعوى نظرا لخصوصية الهيئات الصادر عن

 يستتبع عدم نصه على وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .و يستغرق

الحريات، فيمكن طلب وقف تنفيذ قرار و ـ بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال الحقوق

الدولة  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المتضمن وقف صدور نشرية بموجب دعوى مستقلة أمام مجلس

من قانون  701النشرية المرفوعة طبقا للمادة دورمتزامنة مع دعوي الإبطال في قرار وقف ص

في حالة رفع دعوى الإبطال بعد رفع دعوي وقف التنفيذ فيجب ذلك قبل و الإداريةو الإجراءات المدنية

وى الموضوع أمام قفل التحقيق في دعوى وقف التنفيذ، ما يجعل من المستطاع تقديم عريضة افتتاح دع

هذا الشرط الذي لا يؤخذ به إذا اختار المتقاضي طريق التظلم الإداري ، فهنا بالمقدور و مجلس الدولة،

الرد عليه صراحة أو ضمنا لأن و رفع دعوى وقف التنفيذ خلال الفترة الممتدة ما بين رفع التظلم الإداري

سبب الطابع التنفيذي للقرار الإداري . ومن بين بو القول بغير ذلك قد يتسبب في أضرار لا يمكن جبرها
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الشروط أن لا يكون الطلب دون محل كأن يفصل مجلس الدولة في دعوى الإبطال قبل النظر في دعوى 

في حالة سحب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لمقرر وقف صدور النشرية قبل الفصل في و وقف التنفيذ

در عنها أو بسبب استجابة صاحب النشرية بنشره حصيلة دعوى وقف التنفيذ  وذلك تداركا لغلط صا

من بين الشروط يجب أن يكون القرار تنفيذيا، هذه هي شروط قبول دعوى وقف التنفيذ. أما و حساباتها

الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ فتتمثل في وشوك حدوث نتائج يتعذر جبرها بمعنى أن تنفيذ مقرر وقف 

سبب في أضرار يصعب جبرها أو إصلاحها كأن يؤدي إلى الإضرار بسمعة تنفيذ صدور النشرية قد يت

كذا تضرر مستخدميها بتسريحهم  والموزعين لها وإعلان و البيعو النشرية وتوقيف مداخيلها من الإشهار

الشرط الثاني يتمثل في وجود وسائل جديّة بمعنى أن قاضي وقف التنفيذ يتأكد من أن الوسائل و إفلاسها،

تتأكد لديه في قرارة  و ة من طرف الطالب وقف التنفيذ سوف تؤدي لا محال إلى النطق بالإبطالالمقحم

نفسهعدم المشروعية دون أن يصرح بذلك في أمره
1
 . 

من  77وفيما يخص مواعيد وقف التنفيذ بالنسبة لقرارات سلطة ضبط السمعي البصري فطبقا للمادة       

ط السمعي البصري التي تنص على أن " الطعن في قرارات سلطة ، المتعلق بنشا91-91القانون رقم 

 ضبط السمعي البصري طبقا للتشريع الساري المفعول . "

فيمكن رفع دعوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بحسب الشروط  المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

 الإدارية .و المدنية

الأول الذي نعتبره قاعدة عامة، لننتقل إلى دراسة الفرع الثاني  بهذا نكون قد انتهينا من دراسة الفرع      

 الموسوم بعنوان رقابة القضاء العادي على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة.

 الفرع الثاني: رقابة القضاء العادي على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

نعالج في هذا الفرع الاستثناء الوارد بقوة القانون على قاعدة انعقاد الولاية القضائية لمجلس الدولة       

هذا بالتطرق إلى الاستثناء الوحيد المتمثل في و للفصل في الطعون ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة

 : في البندين التاليين العادي في قرارات مجلس المنافسة فصل القضاء 

 نوعيا في الفصل في قرارات مجلس المنافسة:و ـ أولاـ الجهة القضائية المختصة إقليما

                                                           
التوزيع، بوزريعة ، و النشرو أنظر:  لحسن بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية ، الجزء الثاني ، دار هومة للطباعة 1

 .   020إلى  071،  ص  من  0202الجزائر ، 
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إن القضاء الإداري ) مجلس الدولة ( هو الجهة القضائية المختصة في الفصل في الطعون الموجهة       

وص القانونية تستنتج من النصو ضد أغلبية قرارات السلطات الإدارية المستقلة، هذا كقاعدة عامة تستشف

المنشية لهذه الهيئات كما رأينا في الفرع الأول، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء وحيد بحيث يفصل 

 القضاء العادي في الطعون التي ترفع ضد قرارات مجلس المنافسة.

للمنافسة، رغم أن مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة، فإن الطعون الموجهة ضد قراراته المقيدة       

فقرة  10هذا إعمالًا لأحكام المادة و تكون من اختصاص الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

981-97المتمم بالقانون و المتعلق بالمنافسة المعدل 90-90من  99
 التي تنص على : 

أمام مجلس قضاء " تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن 

الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل الأطراف المعنية أو الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا 

 يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار .

( 89من هذا الأمر، في أجل عشرين ) 11يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 

 ا ." يوم

النوعي للغرفة التجارية لمجلس و فالمشرع الجزائري في هذه الحالة، منح الاختصاص الإقليمي      

قضاء الجزائر العاصمة للفصل في الطعون في القرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة 

يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من للمنافسة، من قبل الأطراف المعنية أو الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا 

 تاريخ استلام القرار.

فالملاحظة أو التساؤل الذي يثيره القارئ أو الباحث هو ما طبيعة الرقابة القضائية التي يمارسها      

مجلس قضاء الجزائر على قرارات مجلس المنافسة المعنية، فهل تكون رقابة بسيطة على مشروعية هذه 

بمعنى آخر هل رقابة القاضي العدلي هي رقابة و ؟ أم هي رقابة قضائية محضة،القرارات المطعون فيها 

 إبطال أو أن القاضي العادي يعيد تكييف قرارات مجلس المنافسة ؟

في فرنسا المشرع أجاب إجابة سريعة على هذا الإشكال، مؤكدا أن الطعن يكون ضد تدابير مجلس       

من القانون التجاري نصت على أن قرارات المجلس  98مكرر 111المنافسة التحفظية، فالمادة 

                                                           
 .   22أنظر: لحسن بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية دراسة قانونية تفسيرية .....،  ص   1
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يمكن أن تكون محلا للطعن من طرف المعنيين أو محافظ  99مكرر  111المنصوص عليها في المادة 

الحكومة بقصد إبطالها أو لإعادة تكييفها أمام محكمة النقض بباريس في أجل أقصاه عشرة أيام من التبليغ 

ر. وهناك قرارات يصدرها مجلس المنافسة تتمثل في قرارات رفض المحكمة تفصل فيه في مدة شهو

من القانون التجاري حددت أن قرارات  97مكرر  111الطعون أو ترك المتابعة والعقوبات المالية فالمادة 

مكرر  111المادة و 90مكرر  111و 90مكرر  111المادة و 98مكرر 111المجلس المتخذة طبقا للمواد 

تجاري المبلغة للأطراف أو للوزارة المكلفة بالاقتصاد في مدة شهر تكون قابلة للطعن من القانون ال 91

أيضا إن طعن في قرار مجلس المنافسة و فيها بالإبطال أو إعادة تكييفها أمام محكمة الطعن بباريس.

لمقارنة صلاحيات واسعة باو بالإبطال أو بقصد إعادة تكييفه، ففي الفرضية الأخيرة القاضي يملك سلطات

مشروعية التدابير أو في حالة الاختصاص القضائي المحض، فهو يعيد تكييف المنازعات المتعلقة ب مع

بعدها يفحص جسامة الأفعال المرتكبة، ويصدر عقوبة أكثر شدة من العقوبة  و العقوبة المتنازع فيها

الأولى المطعون فيها أو بالعكس ينطق بعقوبة أخف
1

 . 

أما في الجزائري فالمشرع في قانون المنافسة قد أخذ بما جاء في القانون التجاري الفرنسي من        

أحكام، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يخص قانون البورصة ما أدى إلى انتقاد المشرع على هذا التمييز لأن 

   الاختصاص بين القضاء الإداري المعيار الاقتصادي الذي تبناه المشرع لم يعد معيارا حاسما في توزيع 

القضاء العادي و
2
. 

فما يجب ملاحظته أن القاضي العادي لا يتمتع بتلك السلطات التي يملكها القاضي الإداري، فدوره       

هو محدد بإبطال القرارات غير المشروعة المطعون فيها الصادرة عن مجلس المنافسة، أما فيما يخص 

ت المرفوعة فالقاضي العادي هنا يلعب دور الخبير بمعاينة الأفعال المرتكبة الطعون بالتعديل القرارا

بحيث في استطاعته تسليط عقوبات، فيستطيع إعادة النظر من جديد في ملف الوقائع المعروضة على 

مجلس المنافسة. ناهيك عن أن المشرع أعطى للشخص المضرور من الأفعال المقيدة للمنافسة طلب 

من  17مؤسسة المسؤولة عن الضرر، سواءً أمام القاضي المدني أو التجاري، فالمادة التعويض من ال

، المتعلق بالمنافسة، نصت على أنه "يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه 90-90الأمر رقم 

                                                           
1
Voir :Rachid Zouaimia , Le droit de la concurrence, op.cit., p. 234 et 235 .  

 .02المرجع ، ص  أنظر: زايدي حميد، نفس0
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متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية 

لمختصة طبقا للتشريع المعمول به ."كما أن المؤسسة التي يتم معاقبتها من طرف مجلس المنافسة يمكن ا

تعويضها في حالة إلغاء قرار مجلس المنافسة من طرف  الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة 

نامؤسسة قانوو في حالة التي تكون فيها الأضرار الحاصلة مرتبطة بالقرار الملغى
1
. 

فالغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة عند فصلها في الطعون في قرارات مجلس       

آخر درجة، يكون قابلا للطعن فيه بالنقض أمام و المنافسة المرفوعة أمامها تصدر قرارا قضائيا في أول

من الدستور  989مادة ليس محكمة موضوع وهذا إعمالا لنص الو المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون

الجزائري المعدل والمتمم التي تنص في فقرتها الأولى " تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة أعمال 

 المجالس القضائية  والمحاكم ."

الإدارية اعتبرت أن القرارات الفاصلة في و من قانون الإجراءات المدنية 011كما أن المادة       

 آخر درجة من المجالس القضائية تكون قابلة للطعن بالنقض .  و صدر في أولالتي تو موضوع النزاع

 ـ ثانيا ـ تطبيق إجراءات وقف التنفيذ:  

إن الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس القضاء العاصمة ليس لها أي أثر       

( يوماً  90في أجل لا يتعدى خمسة عشر )موقف كأصل عام، إلا أنه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر 

من قانون  11و 10أن يوقف التدابير الصادرة عن مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 

 من قانون المنافسة(. 98فقرة  10المنافسة، عندما تقتضي ذلك ظروف أو وقائع خطيرة ) المادة 

من قانون المنافسة، تتمثل في اتخاذ أوامر معللة  11و 10هذه التدابير المنصوص عليها في المادتين       

ترمي لوضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة التي يختص بالفصل فيها مجلس المنافسة، ناهيك 

عن تقريره عقوبات مالية إما نافذة فورا أو في الآجال التي حددها مجلس المنافسة لتطبيق تلك الأوامر 

لتدابير كذلك تلك التدابير المؤقتة، التي تتخذ بطلب من المدعي أو الوزير المكلف من بين او المتخذة . 

بالمالية قصد الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت الظروف المستعجلة 

لتفادي وقوع ضرر محدق لا يمكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه 

 ات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .الممارس

                                                           
1
 Voir :Rachid Zouaimia , Le droit de la concurrence, op.cit., p. 236 
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والمتعلقة الإدارية و ن الإجراءات المدنيةوتطبق إجراءات وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانو      

من قانون المنافسة التي نصت " يتم طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه  11بالقضاء العادي طبقا للفقرة 

 من أعلاه، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية ." 10من المادة  98في الفقرة 

تتمثل الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في شكل طلب وقف التنفيذ        

ومضمونه فقط، لأن قانون المنافسة نص على إجراءات خاصة بوقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 

صاحب الطعن في قرارا مجلس المنافسة أو الوزير المكلف بالتجارة المقيدة للمنافسة، تظهر من خلال أن 

هما الوحيدان من تكون لهما الصفة الإجرائية في إيداع طلب وقف التنفيذ أمام رئيس مجلس قضاء 

 من قانون المنافسة(. 11من المادة  98الجزائر العاصمة ) الفقرة 

التجارية لمجلس قضاء الجزائر ن أمام الغرفة إنه من ضمن شروط قبول الطلب تقديم عريضة الطع     

 من قانون المنافسة(. 11من المادة  98قرار مجلس المنافسة المطعون فيه ) الفقرة و

وفي حالة قبوله يوقف رئيس مجلس قضاء الجزائر تنفيذ القرار المطعون فيه لمدة لا تتجاوز الخمسة       

من قانون المنافسة(،  10من المادة  98خطيرة ) الفقرة وقائع و عشرة يوماً عندما تفرض ذلك ظروف

الإدارية لاسيما و بعكس ما هو منصوص عليه في قواعد العامة التي يتضمنها قانون الإجراءات المدنية

 ( أشهر ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى .91منه التي حددت آجل وقف التنفيذ بستة ) 100المادة 

من قانون المنافسة، تضمنت حكما خاصا غير منصوص عليه في القواعد  90فقرة  11إن المادة       

الإدارية، يتمثل في طلب رئيس مجلس قضاء و العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

الجزائر العاصمة رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في 

هذا بقصد منحه رأيا تقنيا حول تأثر منح وقف التنفيذ على الممارسات التجارية، إلا أن و دعوى القضية،

قانون المنافسة لم يبين طبيعة هذا الرأي هل هو رأي إلزامي  لرئيس مجلس المنافسة الأخذ به أم هو 

 استشاري غير ملزم له ؟

مي، يمكن لرئيس مجلس قضاء وعليه وحسب رأينا فإن هذا الرأي هو رأي استشاري غير إلزا      

هذا إعمالا لمبدأ الفصل بين و الجزائر العاصمة عند فصله في طلب وقف التنفيذ الأخذ به من عدمه،

 لمبدأ استقلالية القضاء .و السلطات
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أما فيما يخص الطعن بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة التجارية بمجلس قضاء العاصمة، فإنه        

اص في قانون المنافسة، مما يتعين علينا تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون لا يوجد حكم خ

الإدارية، ما يجعل الطعن بالنقض غير موقفا لتنفيذ القرار القضائي الصادر فصلا في و الإجراءات المدنية

ة التي نصت على الإداريو من قانون الإجراءات المدنية 019الطعن المرفوع إعمالا لأحكام نص المادة 

أنه " لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة 

 في دعوى التزوير . "و الأشخاص أو أهليتهم

وبالانتهاء من هذا المبحث نكون قد انتهينا من دراسة الباب الأول، لننتقل إلى دراسة الباب الثاني من     

 .حة، الموسوم بالاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة هذه الأطرو



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني :
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 الباب الثاني : الاختـــصاص الشبه القضائي للســــلطــات الإدارية المــســتـقلة

مختلفة لحلها التنظيمات طرقا و أنشأت المجتمعاتو أشكالها ابتدعتوإن المنازعات بمختلف أنواعها       

 وفضها.

مبدأ والإدارية كقاعدة عامة و العاديةفالقضاء بنوعيه المختلفين هو المختص في البت في المنازعات       

 القانونية، غير أنهو قوانين الدول على اختلاف إديولوجياتها السياسيةو عام متعارف عليه في دساتير

 تشعبها، تم استحداثو لكثرة النزاعاتو ناحي الحياةنظرا للتطورات التي عرفتها المجتمعات في شتى مو

هيئات متخصصة تفصل في هذه النزاعات كاستثناء وارد عن هذه القاعدة العامة المذكورة و ابتكار طرقو

 سلفا.

ما يحذوا بنا إلى تناول في هذا الباب الذي نقسمه إلى فصلين القاعدة العامة في البث في المنازعات       

 ا في الفصل الأول منه، أما في فصله الثاني فنعالج الاستثناء الوارد على هذه القاعدة العامة  . الناشئة، هذ

 الفصل الأول :القاعدة عامة في الفصل في المنازعات

إن القاعدة العامة لانعقاد الاختصاص في الفصل في أي نزاع أو منازعة أو خصومة ما، يكون       

ثلة في مرفق القضاء بأنواعه القضاء العادي )العدلي( أو القضاء الإداري بوجه عام للسلطة القضائية مم

أو القضاء الدستوري، السلطة القضائية التي تضطلع بتفسير القانون وتطبيقه على الوقائع التي تعرض 

من نحا نحوه إلى اعتبار هذه و لقد ذهب ـ مونتسكيوـ الخصومات القضائية الناشئة . عليها عند الفصل 

التشريعية.و لطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية الس
1

 

خلفياتها في دساتير الدول، لذا نجد دساتير الدول المختلفة والتي من و القاعدة العامة التي نجد أسسها      

مؤطرة للسلطة و قواعد دستورية ناظمةو أحكامو بينها الدستور الجزائري، قد نصت على عدة مبادئ

مجلس الدولة و المحاكم الإداريةو المجالس القضائية  والمحكمة العليا و المحاكمالقضائية الممثلة في 

مرفق القضاء(، الموضوع الذي نتناوله في هذا الفصل الذي نقسمه إلى مبحثين نعرج فيهما على تنظيم )

مبحث ال) طرق إنشاء الهيئات القضائية بحسب الدستورو السلطة القضائية وفقا للدستور) المبحث الأول(،

 الثاني(  .
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 المبحث الأول: تنظيم السلطة القضائية وفقا للدستور

إن الدستور اعتبارًا من أنه هو القانون الأسمى في هرم القوانين السارية المفعول في الدولة، تضمن        

الذي المبادئ الدستورية التي تحكم السلطة القضائية، لذلك سنتناول في هذا المبحث و مجموعة من الأحكام

ينضوي تحته مطلبين، المبادئ القضائية الناظمة للسلطة القضائية المنصوص عليها في  الدستور في 

 المطلب الأول، أما في المطلب الثاني منه فنعالج الضمانات الدستورية للمتقاضي .  

 المطلب الأول : المبادئ الدستورية الناظمة للسلطة القضائية

ندرس في هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين، أهم المبادئ التي يتضمنها الدستور، التي تحكم        

مبدأ المساواة أمام القضاء في الفرع الأول، و ذلك بتناول مبدأ استقلالية السلطة القضائيةو السلطة القضائية

صدار أحكام فاصلة في النزاعات مبدأ اختصاص القضاة بإو أما في الفرع الثاني فنعالج مبدأ الشرعية

 القضائية   .

 المساواة أمامها .و لفرع الأول : مبدئي استقلالية السلطة القضائيةا

نقسم هذا الفرع إلى نقطتين، نتناول في الأولى منهما، مبدأ استقلالية السلطة القضائية كمبدإ       

 المساواة أمام القضاء.  في النقطة الثانية منه، ندرس مبدأو منصوص عليه في الدستور

 ـ أولاـ مبدأ استقلالية السلطة القضائية :

يقصد بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، عدم خضوع القضاة عند ممارستهم لمهامهم لسلطان أي جهة       

ضميرهم، هذا فيما يخص استقلالية السلطة القضائية. أما استقلالية و إنما يخضعون للقانونو أخرى،

تطبيق القانون على المسائل و فيقصد بها بصفة عامة إفساح المجال للقاضي لإصدار الحكم القاضي

أيا و المعروضة عليه، بحيث يحكم استنادا إلى الوقائع بموجب القانون، بعيدا عن التدخل، أيا كان نوعه،

لأخرى أو كانت الجهة التي تمارسه، يستوي أن يكون هذا التدخل خارجيا، من جانب سلطات الدولة ا

الأفراد العاديين، أو داخليا من داخل السلطة القضائية ذاتها عن طريق التأثير الذي ينشأ بين القضاة 

المحاكم التي يعملون بها و أنفسهم على اختلاف مناصبهم
1
. 
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إن هذا المبدأ أصله التاريخي يرجع إلى حصول صراع بين السلطات، ففي فرنسا كان خوف       

التشريعية من السلطة القضائية، فخوف الثوار الفرنسيين من السلطة القضائية لازم و السلطتين التنفيذية

الأثر على السلطة تواترت نشأتها في فرنسا، الخوف الذي كان وخيم و أثر في كل الدساتير التي توالتو

القضائية، سواء من حيث الاستقلالية التي لم تعرفها أبداً بصورة مطلقة بل امتازت السلطة القضائية 

(( المستوحى من كتابات )) منتيسكيو الوظيفية إلى السلطة التنفيذية رغم نداء الفصلو بتبعيتها الهيكلية

ء مواز يتكلف بالقضايا التي تكون الدولة طرفا )) روسو((. كما امتدت نتائج الخوف إلى استحداث قضاو

امتد كذلك إلى عدم استعجال الساسة و فيها وأصبح القضاء الإداري يتكلف بامتيازات الإدارة في الدولة،

البرلمانيين منهم على الخصوص على استحداث هيئة لمراقبة دستورية القوانين، ثم  بعدها إلى و الفرنسيين

بعدها على مقربة من الجهاز التنفيذي و اخل البرلمانمحاولة الاحتفاظ بها د
1
. 

أما في أمريكا فخوف السلطة القضائية من السلطة التشريعية مرده إلى خوف على مكتسبات السلطة       

وبواسطة الدستور، الاستقلالية منتها لنفسها لدى قيام الدولة  في مقدمتها الاستقلالية التي ضو القضائية

لشعب في سن ما يريد من قوانين . ور السلطة التشريعية العصف بها انطلاقا من إرادة االتي كان بمقد

هو سمو و من ثمة إرساء اجتهاد جديدو امتدت هذه الإرادة الشعبية المطلقة إلى العبث بأحكام الدستورو

 سيمحو كل نفوذ كانالإرادة البرلمانية على القوانين الأساسية((، الشيء الذي لم تكن تقبله المحكمة لأنه ))

ولأنه ثانيا كان سيعصف بالاستقرار الدستورياستقلالية لها و
2
 . 

والمتمم، بنصه المعدل  9111ين في دستور سنة إن المشرع الدستوري الجزائري تبنى هذين المبدأ      

تمارس وقلة، بأن " السّلطة القضائية مستمنه  901في الفصل الثاني الموسوم بالسلطة القضائية  في المادة 

 إطار القانون.

 رئيس الجمهورية ضامن استقلالية السلطة القضائية ."   

، بعنوان القضاء، أين 8989الفصل الذي أصبح معنون في التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر سنة       

 من الدستور تنص أن " القضاء سلطة مستقلة . 910أصبحت المادة 

 إلا للقانون . " القاضي مستقل لا يخضع      

                                                           
 .  313أنظر:  يوسف حاشي ، نفس المرجع ، ص   1
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منه نصت  بأن" القاضي الحكم غير قابل للنقل إلا ضمن الشروط المحددة في الفقرة  988كما أن المادة 

 الثانية أدناه .

إعفاءه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة و لا يمكن إيقافه عن العملو لا يعزل القاضي،      

طبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس و مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات

 الأعلى للقضاء.

 يخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته .          

 تجعله في منأى عن الاحتياج .   و تحمي الدولة القاضي      

 ة . " يحدد قانون عضوي كيفية تطبيق هذه الماد      

الأصل فيها أن تكون كذلك، فبات من و إذا كان من طبيعة السلطة القضائية أن تكون مستقلة،      

يتطلع إلى و والتقدما أي مجتمع متحضر، ينشد الرفعة أن يحرص عليهو أولويات الأمور التي لابد

سبل أداء رسالته المقدسة سر له الأمان لمسيرته، أن يوفر لقضائه الإمكانيات التي تيو الاستقرار لحركته

 أن يحقق حياة كريمة وآمنة للجالسين على منصة القضاء التي تعلي الشرعيةو النهوض بأعبائها الجسام،و

كنهم من الانقطاع سيادة القانون  وتحمي الحقوق  وتصون الحريات بأن يزودوهم بكل الوسائل التي تمو

تسعى إلى توفير مقومات الحياة و لقانونية تحرصوالصبر على مناسكه . فمعظم النظم الفرائض العدل 

الكريمة للقضاة، غير أن هذا الحرص ليس مبعثه تقرير ميزات شخصية للقضاة بذواتهم   وإنما الهدف 

تجردهم و تأكيد حيدتهمو نزاهتهمو منه هو ضمان عفتهم
1
. 

القضائية في غالبية النظم  تتجسد استقلالية القضاء كذلك من خلال حرص التشريعات الناظمة للسلطة      

تفتيشهم ومساءلتهم و انتدابهم وترقيتهمو القضائية على إفراد القضاة بقواعد خاصة تنظم نقلهمو القانونية

ذلك بإنشاء هيئات و والاطمئنان أثناء تأدية مهامهمانات تكفل لهم الاستقلالية  تأديبيا، بقصد إحاطتهم بضم

من الدستور " القاضي مسؤول أمام  918الجزائر مثلا  نصت المادة إدارية تتابع مسارهم المهني، ففي 

المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون. "المادة التي 
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التي تنص على أنه " يمتنع القاضي  980، المادة 8989أصبحت تقابلها بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 يلتزم بواجب التحفظ.و النزاهةو خل بواجبات الاستقلاليةعن كل ما ي

القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية أدائه لمهمته وفق الأشكال  والإجراءات التي       

 يحددها القانون . "

منه فنصت بأنه " يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحدّدها القانون،  979أما المادة       

 مسارهم الوظيفيّ .و نقلهم ،و تعيين القضاة،

على رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرئيس و يسهر على احترام أحكام القانون الأساسيّ للقضاء      

 ." الأول للمحكمة العليا

 9111من الدستور  981إن المجلس الأعلى للقضاء يكتسي صبغة السلطة الإدارية المستقلة، فالمادة       

صلاحيّاته و عملهو قبل تعديله كانت تنص  " يحدّد قانون عضويّ تشكيل المجلس الأعلى للقضاء،

 الأخرى .

 "يحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.و المالية،و يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية

هجرية  9180رجب عام  89المؤرخ في  98- 91وتتويجا لهذا صدر القانون العضوي رقم        

صلاحياته القانون و وعملهكيل المجلس الأعلى للقضاء  م، المتعلق بتش8991سبتمبر سنة  91الموافق ل 

 نقلهمو س الأعلى للقضاء هو تعيين القضاةمجلبأنه من بين صلاحيات ال 89و 91و 97الذي نصت المواد 

 ترقيتهم .و

من التعديل الدستوري حددت  979من الدستور لم تعد موجودة، لأن المادة  981غير أن المادة       

 التي نصت " يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء .و تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

 لمجلس الأعلى للقضاء.يرأس رئيس الجمهورية ا       

 يمكن رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.        

 يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :

 ـ الرئيس الأول للمحكمة العليا، 
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 ـ رئيس مجلس الدولة،  

 ( قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع التالي :90ـ  خمسة عشر ) 

 قاض واحد من قضاة النيابة العامة،و ثلاثة قضاة من قضاة المحكمة العليا من بينهما إثنان للحكمـ 

 محافظ دولة،و ـ ثلاثة قضاة من مجلس الدولة من بينهما قاضيان للحكم

 قاض واحد من النيابة العامة،و ـ ثلاثة قضاة من المجالس القضائية من بينهما قاضيان من قضاة الحكم

ضاة من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة، من بينهما قاضيان من قضاة الحكم               ـ ثلاثة ق

 ومحافظ دولة،

قاض و ـ ثلاثة قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاضيان من قضاة الحكم

 واحد من قضاة النيابة.

( منهم يختارهما رئيس 98تهم خارج سلك القضاء، اثنان )( شخصيات يختارون بحكم كفاءا91ـ ستة ) 

(  98اثنان )و ( يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب98اثنان )و الجمهورية ،

 يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، 

 ( من التشكيل النقابي،98ـ قاضيان ) 

 ـ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.  

 عمله ."و قواعد تنظيمهو يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء،        

لق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، المتع98- 91وكمرحلة انتقالية يبقى القانون العضوي رقم        

للأحكام صلاحياته مطبق إلى حين صدور قانون عضوي خاص بالمجلس الأعلى للقضاء طبقا و عملهو

 الدستورية الجديدة  .

 هو مبدأ المساواة .و بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبدأ لننتقل إلى دراسة مبدأ لا يقل عنه أهمية ألا      

 ـ ثانيا ـ مبدأ المساواة أمام القضاء  :

   تقاضينإن المقصود من هذا المبدأ هو الحق في الالتجاء إلى القضاء مع عدم التمييز بين الم      
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  9111هذا بالنظر لهم جميعا على قدم المساواة، فالمؤسس الدستوري الجزائري  نص في دستور و

المساواة. القضاء و منه على أنه" يقوم القضاء على أساس مبادئ الشّرعيّة 910المتمم  في المادة ول المعد

 متاح للجميع .

 إجراءات تطبيقه . "و يحدد شروطو يضمن القانون التقاضي على درجتي،      

مقتضى هذا أن جميع الأفراد سواء و يؤكده من جهة أخري مبدأ استقلال القضاء،و فهذا المبدأ مرتبط     

لن يكتمل ذلك  إلا إذا أعترف بمبدأ المساواة في الحصول على الحماية القضائية التي تكفل و أمام القانون،

الواجباتو احترام هذه الحقوق
1
 . 

 97المؤرخ في  91-97 رقمالإدارية و إن هذا المبدأ الدستوري فصله قانون الإجراءات المدنية      

89972فبراير  80هجرية الموافق ل  9181صفر عام 
( التي نصت " يجوز لكل 90، في المادة الثالثة )

 شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته .

 وسائل دفاعهم. و فيد الخصوم أثناء سير الخصومة بفرص متكافئة لعرض طلباتهميست      

 القاضي بمبدأ الوجاهية .و يلتزم الخصوم      

 تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة . "      

رص متكافئة للخصوم من أجل ذلك بمنح فو تفصل مبدأ المساواة أمام القضاء،و فهذه المادة تشرح       

 حماية حقوقهم أمام الجهات القضائية النظامية في ظل مبدأ الوجاهية.

 اختصاص الجهات القضائية في إصدار الأحكام القضائيةو لفرع الثاني : مبدئي الشرعيةا

ر اختصاص الجهات القضائية في إصداو ندرس في هذا الفرع الذي نقسمه إلى فقرتين مبدأ الشرعية    

 الأحكام القضائية بمفهومها الواسع.

 ـ أولاـ مبدأ الشرعية :   

 إن المقصود بمبدأ الشرعية، بمعناه الواسع، سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص       

                                                           
 . 18أنظر: رمضان إبراهيم عبد الكريم علام، نفس المرجع ، ص  1
، الصادر 00الإدارية، ج ر، العدد و ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية0221فبراير  07، المؤرخ في 28-21القانون رقم  لأنظر :  2

 . 0221أفريل 03بتاريخ 
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أجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول في النظام القانوني و بما فيها السلطات العمومية بكل هيئاتها

للدولة
1

 كما يقصد بها خضوع الجميع لسلطان القانون .، 

 Le principe de (( légalité)) énonce le principe fondamental selon lequel les actes de 

l’administration doivent respecter toutes les normes qui leur sont supérieures , qu’ il s’agisse 

de celles émanant directement ou indirectement du peuple français, telles les normes 

constitutionnelles ou les lois, ou des résultant de traités internationaux, et en particulier du 

droit communautaire dont l’éventuelle méconnaissance par  l’administration et aujourd’hui 

toujours susceptible d’être sanctionnée
2
.    

أما الشرعية الدستورية فيقصد بها، أن الدستور باعتباره القانون الأسمى في المنظومة القانونية       

اختصاصاتها المخولة لها قانونا، فيجب على و سلطات الدولةو للدولة هو المرجعية في تحديد مؤسسات

سلطة و سلطة التشريعيةو ا المتمثلة في السلطة قضائيةالسلطات على اختلاف أنواعهو هذه المؤسسات

ينسحب هذا على ضرورة خضوع هذه و تذعن لأحكام الدستور، لأنه سند وجودها،و تنفيذية أن تخضع

 الأخيرة لأحكام القانون المطابقة للدستور.

والمحكمة العليا   المجالس القضائيةو فالسلطة القضائية التي تمثل مرفق القضاء المكون من المحاكم      

مجلس الدولة ) القضاء الإداري( يجب أن تكون تعمل في ظل و المحاكم الإداريةو ) القضاء العادي (،

المتمم و المعدل 9111من دستور  910مبدأ المشروعية، فالمؤسس الدستور الجزائري نص في المادة  

 أن "  يقوم القضاء على أساس  مبادئ الشّرعيّة  والمساواة..."

 والشخصية."جزائية إلى مبدأي الشرعية منه " تخضع العقوبات ال 918كما أنه نص في المادة       

 .القانون الداخلي الساري المفعول ظلو يحتم عليها العمل في إطارو فهذا المبدأ يقيد السلطة القضائية      

 ـ ثانيا ـ مبدأ اختصاص الجهات القضائية في إصدار الأحكام:

الاختصاصات بين السلطات، نجد و لمنع للتداخل في الصلاحياتو إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات      

 أنه " يختص القضاة بإصدار أحكام . نصت   9111من دستور  911المؤسس الدستوري في المادة 

                                                           
 .  18أنظر: محمد صغير بعلي، نفس المرجع، ص  1

2
 Voir : Martine Lombard et Gilles Dumont, Droit  administratif, Dalloz, 9eme édition  2011, p . 22.  
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 ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون ."        

، التي 8989إن الفقرة الأولى من هذه المادة لم تعد موجودة بعد التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر سنة  

، التي تنص على أنه " يمكن أن يساعد القضاة، في ممارسة مهامهم القضائية، 989أصبحت تقابلها المادة 

 مساعدون شعبيون وفق الشروط التي يحددها القانون." 

التي تنص على أنه "  90الإدارية في المادة و دأ نجد له انعكاسا في قانون الإجراءات المدنيةهذا المب      

 يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو الحماية .

 وسائل دفاعهم. و يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة بفرص متكافئة لعرض طلباتهم      

 الخصوم بمبدأ الوجاهية .يلتزم       

 تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة ."      

منه " تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد  90كما نصت المادة        

 التنظيم القضائي ." 

الإداري هي المختصة في  إصدار و دي )العدلي (إذا فالجهات القضائية التي تمثل القضاء العا      

القرارات القضائية دون غيرها، الجهات القضائية التي تمثل السلطة القضائية كسلطة دستورية و الأحكام

 القضائية  .و مستقلة عن السلطتين التشريعية

الذي يتطلب رفض  إن الاستقلالية في التنظيم القضائي تعتمد على مبدأ شرعية الاختصاص القضائي      

لغير القضاء تحت غطاء أنها ذات أبعاد سياسية إسنادهو أم منع سحب الاختصاص القضائي من القضاء
1
. 

بهذا نكون قد فرعنا من هذا المطلب، مما يستوجب علينا الانتقال إلى المطلب الثاني المرتبط به       

 الموسوم بالضمانات الدستورية للمتقاضين.و موضوعياو شكليا

 المطلب الثاني : الضمانات الدستورية للمتقاضين

ومنصفة، ضمن أمام القضاء محاكمة عادلة إن المشرع الدستوري حرصا منه على أن يحاكم الأفراد       

الدستور أحكاما تتضمن ضمانات أساسية للفرد الماثل أمام الجهات القضائية المختلفة، الضمانات التي 
                                                           

 . 81، ص   0205أنظر: سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1
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 الذي نقسمه إلى فرعين، بحيث نتناول في فرعه الأول ضمانة علنية المحاكمةنتناولها في هذا المطلب 

 القرارات القضائية .و في الفرع الثاني منه ضمانة تسبيب أو تعليل الأحكامو

 الفرع الأول : ضمانة علنية المحاكمات 

جزائري المعدل من الدستور ال  98فقرة  911إن هذه الضمانة هي ضمانة دستورية تضمنتها المادة       

 والمتمم التي نصت "  ينطق بالأحكام القضائية في جلسات علنية . "   

فالعلانية وجه من أوجه المحاكمة العادلة التي عرفها الميثاق الدستوري لأوربا، بأنها المحاكمة التي       

تصدر وايدة محو لةفي مدة معقولة من طرف محكمة شرعية مستقو علانيةو تنظر القضية فيها بإنصاف

الالتزامات ذات الطابع المدني.و أحكامها بشأن الحقوق
1

 

ووقوف الكافة الطمأنينةو لني لإضفاء الثقةتتم في شكل عو فالأصل في سير الجلسات، أن تجرى      

على إجراءات التقاضي التي يتساوى بالنسبة لها جميع المتقاضين. فالعلانية  هي إحدى الضمانات لعدم 

يعود للقاضي في كل و متابعة مجرياتها.و المراد بالعلنية تمكين المواطنين من حضور الجلسةو التحيز .

الأحوال، ضبط سير الجلسة. ولا تتطلب العلنية  عقد الجلسة في إحدى القاعات المتخصصة  لذلك إنما 

ما يدور بالداخل . يكفي لتتحقق، انعقادها في مكتب على  أن يظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة 

ما بني وكافة الإجراءات التي اتخذت فيها يلحق البطلان و فإن أغلقت الأبواب، أصبحت الجلسة سرية

يقع على من يدعي ذلك عبء إثباته، لأن الأصل مراعاة و عليها بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة،

الإجراءات
2
  . 

ر الجلسات، حتى يتسنى له مشاهدة كما يقصد بالعلانية  فتح أبواب القضاء أمام الجمهور لحضو      

الاطلاع مباشرة على كل ما يجري أثناء نظر القضايا أو الفصل فيها، بما يحقق شكلا من أشكال الرقابة و

 الشعبية المباشرة على أعمال السلطة القضائية .  

هذا ما يتأتى من خلال علانية و ضي أن تمارس العدالة وظائفها في شفافية تامة .فالديمقراطية تقت       

المقولة "الإنجليزية الشهيرة بأنه لا يكفي أن و يدعم الطابع الشفوي للمرافعات هذا المسعى.و الجلسات .

                                                           
 . 87و 00، ص   0200الإدارية ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، و أنظر: عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية 1
،  0228ة الأولى  ـر، الطبعـورات البغدادي، الجزائـة ، منشـالإداريو راءات المدنيةـون الإجــرح قانـــأنظر: عبد الرحمان بربارة ، ش 2

 .07ص  
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علنية لحكم ."، فالحق في محاكمة تصدر العدالة حكمها بل يجب أن يتمكن الجميع من أن يعلم بصدور ا

 غير سرية ضمانة لعدالة منصفة.و

كل استثناء و النطق بالأحكام الفاصلة في المنازعاتو المرافعاتو فالعلانية يجب أن تشمل المناقشات      

يقرر لمصلحة المتقاضي أو للمحافظة على و لمبدأ العلانية يجب أن يكون منصوصاً عليه في القانون

النظام العام
1
 . 

لقواعد الدستورية تعلن عن الحقوق الأساسية فإن تعريفها يعود للمشرع  والسلطات ولئن كانت ا      

منحها معناها، إذ و كذلك تحديد تقنيات حمايتها، ذلك أن الإعلان لوحده لا يكفي لتجسيدهاو العمومية

المعلوم أن النصوص الدستورية يستحيل على واضعيها التنبؤ لكل ما له صلة بها،  سواء من حيث 

 أثر المساس بها . و إجراءات ممارستهاو تحديد أو المؤسسات المعنية بهاال

حتى القيود العامة لبعض و إحاطتها بالضماناتو صحيح إن المؤسس الدستوري يضع القواعد العامة      

ام على اعتبار أن الدساتير قصيرة فإنها تفتح المجال أمو منها في إطار القانون ) كالإحالة على القانون (.

 وضع الضمانات التي قد تكون تحت عنوان ضمانات الحرياتو المشرع ثم القضاء للتفصيل في بديهيات

الحقوق الأساسية و
2
. 

الإدارية الذي أطلق عليه بعض الفقه و فهذا المبدأ الدستوري تم تبنيه في قانون الإجراءات المدنية      

( منه التي جاءت في باب الأحكام  98المادة السابعة ) بتسمية القانون القضائي أو قانون المرافعات، فنجد

الآداب العامة أو حرمة و التمهيدية نصت على أن " الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام

 الأسرة . " 

وجها من أوجه المحاكمة و إن هذه المادة لم تعرف مبدأ علانية الجلسات الذي يعد مبدأً دستورياً      

من جهة أخرى وجها من أوجه وجاهية المحاكمات، إلا أن المشرع ترك تحديد و العادلة هذا من  جهة

 مجلس الدولة .  و قضاء ممثلا في المحكمة العلياو المفاهيم للفقه

                                                           
 . 08أنظر: عبد السلام ديب، المرجع السابق ، ص   1
 . 82و 87أنظر: سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر ، .......... ، ص   2
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وعلى هذا الأساس نكون قد انتهينا من هذه الضمانة الدستورية، لننتقل إلى ضمانة أو مبدإ دستوري آخر   

هذا في الفرع الثاني من و القرارات القضائيةو لضمانة، يتمثل في مبدأ تسبيب أو تعليل الأحكاميكمل هذه ا

 هذا المطلب .

 الفرع الثاني :ضمانة تسبيب أو تعليل الأحكام القضائية 

يعتبر تسبيب الأحكام القضائية من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور       
1

نظمها و على القضاة  

والمقصود بالتسبيب، أن التدقيق في الطلبات والدفوع .   فهو الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجبالقانون . 

تبرير و القانون التي أدت إلى إصدار المنطوقو يضمّن القاضي حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع

 صدوره . 

سة الرقابة على الأسباب التي فرض التسبيب له ثلاثة فوائد، فهو يسمح لأطراف الخصومة ممار إن       

أنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من كل جوانبها كي لا و حملت القاضي على اتخاذ قراره

الملاحظ وبيلا لبسط رقابتها على الحكم .  غير العادي سو يقع في التناقض ثم يوفر لجهات الطعن العادي

992على المادة 
إلزامية التسبيب غير قاصر على و الإدارية، أن وجوبو دنيةمن قانون الإجراءات الم 

القرارات الفاصلة في الموضوع، إنما يمتد إلى الأوامر سواء منها القضائية أو ذات الطابع و الأحكام

الولائي فصياغة النص جاءت عامة تشمل كل ما يصدر عن الجهات القضائية 
3

 . 

  الأسانيد القانونية التي أخذت بها المحكمةو يان الأدلة الواقعيةهذا المبدأ الدستوري يقصد به كذلك ب      

يقع الالتزام على و دفعتها أن تصدر الحكم على النحو الذي أصدرتهو اقتنعت بهاو أقامت عليها قضاءهاو

من قانون  888عاتق القاضي أن يقوم بسبيب الأحكام التي يصدرها حيث يوجب القانون في المادة 

يجب أن يسبب الحكم من و الإدارية على أنه " لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه،و المدنيةالإجراءات 

 ذلك من أجل حثهو فالقانون أوجب على القاضي تسبيب حكمه قبل النطق بهالقانون .."، و قائعحيث الو

                                                           
ذلك بنصها " و الأحكام القضائيةو تسبيب القراراتو المتمم، على مبدأ تعليلو من الدستور الجزائري المعدل 20فقرة  028تنص المادة ـ 1

 الأوامر القضائية ......"و الأحكام تعلّل
 القرارات مسببة . "و الأحكامو الإدارية " يجب أن تكون الأوامرو من قانون الإجراءات المدنية 00تنص المادة ـ  2
 .  08أنظر: عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق ، ص   3
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انون يفترض أن يقدم برهانا على عدالة حكمه لأن كل تطبيق للقو ثنيه على أن يتروى قبل إصداره،و

تفكيرا منطقيا يؤدي إليه .
1

 

 ينضوي تحت مبدأ تعليل الأحكام القضائية جملة من الأحكام تتمثل في :      

يستوجب على الجهة القضائيةو ـ وجوب كفاية الأسباب، بحيث يستلزم
2

المصدرة للحكم القضائي، أن  

القضائي  موضوع النزاع المطروح  التي يتمحور حولها الطلبو تبرز فيه الوقائع المنتجة في الدعوى

الأدلة المنطقية التي اقتنع بها الإثباتات المطروحة من طرف الخصوم، مع تبيان و كذا الأدلةو أمامها

 استنتجها إعمالا للمنطق القضائي .و

ـ يجب تسبيب كل ما ورد في منطوق الحكم القضائي، لأنها قد تكون متكونة من عدة عناصر فيجب 

 تبيانها لأن أي إنقاص أو إغفال أو بتر فيها قد يعيب الحكم الصادرو منطقيا،و وافياو تسبيبا كافياتسبيبها 

نقضه بحسب درجة التقاضي التي يكون لها الولاية القضائية في و يؤدي إلى تعديله أو إلغائه أو إبطالهو

 الفصل في النزاع المطروح على مستواها  .

أدلة و من وقائع الدعوى وأدلتها، فعلى القاضي تأسيسها على الوقائع ـ يجب أن يستلهم الحكم القضائي

المرتبطة بها، فيحضر على القاضي أن يبني حكمه على  وقائع لم تكن و الإثبات المطروحة في الدعوى

 ألا يكون قد  مس بعنصر الحياد .و مطروحة في  الدعوى التي ينظر فيها

غير متناقضة، بحيث يجب و محددةو القاضي حكمه واضحةـ يجب أن تكون الأسباب التي بنى عليها 

تضارب بين و الأدلة التي اعتمد عليها لتكوين اقتناعه، فيجب ألا يكون تناقضو عليه تبيان الوقائع

القانونية للحكم، غير أن القاضي المطروحة أمامه الخصومة القضائية يكون غير ملزم و الأسباب الواقعية

مستنداتهم فيكفي أن يقيم حكمه على و ادعاءات الخصوم الواردة في مذكراتهمو بتعقيب على جميع أقوال

 منتج من أدلة ويصرف النظر عن غير المنتج فيها  .و ما هو صالح

                                                           
التوزيع، بن عكنون، و أحكام القضاء، أنسوكليبيدي  للنشرو آراء الفقهاءالإدارية في ضوء و أنظر: عمر زودة،  قانون الإجراءات المدنية1

 .  222و 227، ص   0200الجزائر، 
كذا القرارات القضائية و آخر درجةو يقصد بالأحكام القضائية، الأحكام القضائية  الصادرة عن المحاكم في أول درجة أو في أولـ  2

  28هذا إعمالا لأحكام الفقرة و قرارات مجلس الدولةو كذلك أحكام المحاكم الإداريةو لولائية ،الأوامر او الصادرة عن المجالس القضائية
 الإدارية .و من قانون الإجراءات المدنية 21من  المادة 
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وعليه  نكون قد أتممنا المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني لننتقل إلى دراسة المبحث      

التحليل طرق إنشاء الهيئات القضائية، بحسب ما هو منصوص و راسةالذي نتناول فيه بالدو الثاني منه

 عليه في أحكام الدستور .

 المبحث الثاني :إنشاء الهيئات قضائية بمقتضى أحكام الدستور

ندرس في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين طريقة إنشاء الهيئات القضائية بنوعيهما المختلفين       

ذلك بالتناول و حكام الدستور باعتباره القانون الأسمى في الترسانة القانونية للدولةوفقا لما تنصت عليه أ

بالدراسة في مطلبه الأول إنشاء الهيئات القضائية من طرف السلطة التشريعية، أما في المطلب الثاني منه 

 ئات القضائية .موقف الفقه من الأحكام الدستورية التي مكنت السلطة التشريعية من صلاحية إنشاء الهي

 المطلب الأول : إنشاء الهيئات قضائية من طرف السلطة التشريعية

نتناول بالدراسة في هذا المطلب، الذي قسمناه إلى فرعين المبدأ العام المتمثل في إنشاء الهيئات       

ول، أما في القضائية بموجب قانون عادي صادر عن السلطة التشريعية ) البرلمان بغرفتيه ( في الفرع الأ

 الفرع الثاني منه فنعالج الاستثناء الوارد على هذه القاعدة المنصوص عليها في أحكام الدستور   .

 الفرع الأول : القاعدة العامة في إنشاء الجهات القضائية .

إن المشرع الدستوري منح للسلطة التشريعية مكنة إنشاء الهيئات القضائية بموجب قانون عادي       

 المتمم نصت على أنه و المعدل 9111نوفمبر  87من الدستور الجزائري 91فقرة  919ة فالماد

 كذلك في المجالات الآتية :.......و " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، 

 ـ القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،....."

التي أصبحت تقابلها المادة  9111ا الأولى من دستور في فقرته 988وقراءة لما سبق إن المادة       

، حددت على سبيل الحصر الميادين التي يتدخل فيها 8991فقرة أولى من التعديل الدستوري لسنة  919

البرلمان للتشريع، ذلك أن عبارة " التي يخصصها له الدستور " تعني الرجوع إلى جميع أحكام الدستور 

ختصاص التشريعي المعقود للبرلمان سواء كان ذلك التحديد صراحة أو لاستخلاص ما يندرج في الا

ضمنا، بل إن السلطة التنفيذية، يمكن بناء على ذلك، أن تفضل اللجوء إلى أسلوب القانون بدل التنظيم إذا 

حريات المواطنين بشكل غير مباشر و كان الموضوع المراد تنظيمه يتسبب في مشاكل ذات صلة بحقوق
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حسن التصرف تنظيمها بموجب قانون عن طريق إشراك ممثلي و ع حساسة تقتضي العقلانيةأو بمواضي

هي و تخفيف الضغط السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي على السلطة التنفيذية،و الشعب

الحكمة من ممارسة السياسة
1
 . 

مع المناقشة العامة التي تتم في شكلين اقتراحات القوانين يكون و إن التصويت على مشاريع القوانين      

عامة مادة مادة ، بحيث يتم الاستماع إلى ممثل الحكومة إذا كانت هي المبادرة ثم إلى مقر اللجنة 

أخيرا المتدخلين من النواب، إلا أنه إذا كان المبادرة من النواب فتبدأ المناقشة بالاستماع إلى و المختصة

تنصب و مقرر اللجنة المختصة ثم النواب المسجلين بغرض التدخلو ةمندوبهم، ثم يليه ممثل الحكوم

المناقشة على النص بكامله، على أن يكون طلب الكلمة من ممثل الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو 

شرح بنود و مقررها أو مندوب أصحاب الاقتراح بقانون يستجاب لها لما لتدخلهم من أثر على توضيح

في نفس الوقت تأطير و تأويلات خارج المبتغى المراد من النص،و في مناقشات تجنب الدخولو النص

من ثمة تسهيل عمل اللجنة و لوب،المناقشة  حتى تكون مقترحات التعديلات المقدمة في الإطار المط

اقتراحات القوانين العادية و يكون النصاب القانوني بالنسبة لمشاريعو كذا المجلس،و نجاعتهاو فعاليتهاو

 من الدستور  التي تنص " .......... 91فقرة  910هذا طبقا للمادة و بأغلبية أصوات النواب الحاضرين

في كل الحالات يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية و

 أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية ....."

دستورية التي أعطت للبرلمان هذه المكنة الهامة، التي تتمحور  حول سن قواعد إن هذه القاعدة ال      

بين  ضمانات حماية حقوق الإنسان قانونية تتعلق بإنشاء هيئات قضائية، تعد بدورها ضمانة من 

العادي ) العدلي(، فالقضاء العادي يتمثل و المواطن، القاعدة التي تنسحب على القضاء بنوعيه الإداريو

من الدستور التي نصت "  981المجالس القضائية  اللّذان يستمدان وجودهما من نص المادة و المحاكمفي 

المحاكم ...."،  أما القضاء الإداري فيتمثل  و تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية

ن المادة السالفة الذكر التي نصت م 98في المحاكم الإدارية التي نجد مرجعيتها الدستورية  في الفقرة 

 المحاكم الإدارية ...."و على أنه " يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف

                                                           
السلطة التشريعية، الجزء  ،0882أنظر: سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  1

 . 000، ص   0203، ديوان المطبوعات الجامعية ، الرابع
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وبذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إدارية على مستوى أدنى درجات     

في المنازعات الإدارية دون سواها،  وبالمقابل هذا أجاز التقاضي، مستقلة عن المحاكم العادية تفصل 

ماي  09وتتويجا لهذا بتاريخ  ي في قرارات السلطات الإدارية، الطعن القضائ  917الدستور في مادته 

981-17بموجب القانون رقم و 9117
صدر أول قانون خاص بالمحاكم الإدارية بعد الاستقلال، يحتوي  

تركيبتها البشرية، و ا الداخليةأقسامهو تشكيل المحاكم الإداريةو ة تنظيممواد تناولت مسأل 99على 

وإداريا لإطار العام لتسييرها ماليا او
2

، الموسوم بالأحكام 98-17. بحيث نجد الفصل أول من القانون رقم 

للقانون العامة ينضوي تحته مادتين، المادة الأولى منه نصت على إنشاء محاكم إدارية كجهات قضائية 

العام في المادة الإدارية، في حين المادة الثانية منه أخضعت الإجراءات المتبعة أمامها لأحكام قانون 

الإجراءات المدنية، الذي هو حاليا قانون الإجراءات المدنية  والإدارية، أما الفصل الثاني من هذا القانون 

، فالمادة الثالثة نصت على 98إلى  90المادة  التشكيلة، فيحتوي على خمسة مواد منو المعنون بالتنظيم

مساعدان و أنه لصحة أحكام المحاكم الإدارية يجب أن تتألف من ثلاثة قضاة على الأقل، من بينهم الرئيس

اثنان برتبة مستشار، يخضعون للقانون الأساسي للقضاء فيما يخص مسارهم المهني في حين نجد المادة 

ية على شكل غرف يمكن تقسيمها إلى أقسام على أن يتم تحديد عددها عن الرابعة نظمت المحاكم الإدار

حسب المادة الخامسة يتولى مهام النيابة العامة لدى المحاكم الإدارية محافظ الدولة و طريق التنظيم،

تنظم عن طريق و يساعده محافظي دولة مساعدين، على أن يكون للمحاكم الإدارية كتابة ضبط تسير

الإداري لهذه المحاكم و بمقتضى أحكام المادة السابعة، التي  طبقا  لها  يكون التسيير المالي هذاو التنظيم

 من اختصاص وزارة العدل . 

الختامية الذي يحتوي على  و الأخير من هذا القانون المتضمن الأحكام الانتقاليةو أما الفصل الثالث      

الغرف و فيه على بقاء الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، فنص 99إلى المادة  97ثلاثة مواد من المادة 

النوازل  المطروحة أمامها بصفة انتقالية إلى حين تنصيب و الجهوية مختصة في الفصل في القضايا

أو المعروضة على  \و المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، التي بتنصيبها تحال إليها جميع القضايا المسجلة

 تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .و المجالس القضائية، على أن يتم تفصيلالغرف الإدارية ب

                                                           
، المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر 0881مايو  32هجرية الموافق ل  0808صفر  28المؤرخ في  20-81القانون رقم أنظر القانون :  1

 . 0881ـ جوان ـ 23، الصادرة في 35العدد  
 النشرو آليات كفالتها ، دار هومة للطباعةو الحريات الأساسية في الجزائرو القانوني للحقوقو لتنظيم الدستوريأنظر: سعاد حافظي، ا 2
 .  080، ص   0201التوزيع ، الجزائر، و
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تماشيا مع    98-17فالمحاكم الإدارية هي الهيئة الوحيدة التي أنشأت بموجب قانون العادي رقم       

إن كان البعض يرى ضرورة و 91فقرة  901الأساس الدستوري المنشئ لها المتمثل في نص المادة  

من الدستور التي تخول  980من المادة  90المحاكم الإدارية بموجب قانون عضوي إعمالا للفقرة تنظيم 

التنظيم القضائي . "و البرلمان التشريع بقانون عضوي بالنسبة " للقانون الأساسي للقضاء
1

، المادة التي  

من و هذا من جهة 8989المتمم سنة و المعدل  9111من دستور  90فقرة  919أصبحت تقابلها المادة 

جهة أخرى نظرا للاختصاص القضائي المخول لهذه المحاكم التي تفصل في منازعات حساسة 

 بالأحزاب السياسية    .و كالمنازعات المتعلقة بالانتخابات

بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفرع لننتقل إلى دراسة الفرع الثاني من هذا المطلب الذي نعالج فيه       

 ء الوارد على هذا المبدأ المنصوص عليه في أحكام الدستور  .الاستثنا

 الفرع الثاني : الاستثناء الوارد على هذه القاعدة الدستورية 

المعدل  9111ستور الجزائري لسنة من الد 901إن القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة        

( التي حجزت 91بينها الفقرة السادسة ) ( فقرة التي من81عشرون )و المتمم المحتوية على تسعةو

للبرلمان دون غيره التشريع بقانون عادي في مجال القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية، قد ورد 

من الدستور التي نصت على أنه " إضافة  إلى المجالات  90فقرة  919عليها استثناء في المادة

يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :  المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور،

..................... 

 التنظيم القضائي، ......" .و ـ القانون الأساسي للقضاء،

من الدستور التي نصت على أنه " يحدد  90فقرة  981توضيحها بالمادة و هذه المادة  تم تفصيلها       

اختصاصها"  . فالأحكام و محكمة التنازع، وسيرهاو ومجلس الدولة،قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، 

من الدستور، أوجبت على السلطة  981المنظمة لهذه الهيئات القضائية المذكورة سالفا في المادة 

لوجودها على المستوى و التشريعية تنظمها بموجب قانون عضوي، نظرا لخصوصية هذه الهيئات

القضائية باختصاصها بتقويم أعمال الهيئات القضائية الأدنى منها في قمة هرم السلطة و المركزي

                                                           
 . 038، ص  0220التوزيع، و أنظر : محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر 1
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المحاكم الاستئنافية بالنسبة و المحاكم الإداريةو المجالس القضائية بالنسبة للقضاء العادي و المحاكم)

 للقضاء الإداري (    .

العمومية، وهي  تسيير السلطاتو إن الفقه عرف القوانين العضوية بأنها قوانين تتعلق بتنظيم      

تنظيمها للمؤسسات الدستوريةو مكملة لنصوصه كإنشائهاو نصوص تشريعية لتطبيق الدستور،
1

.  كما  

عرفت بأنها قوانين من مجموع الكتلة الدستورية التي يجب احترامها، وهي ذات طبيعة خاصة تنظم 

الحريات. لذا تفرض على و من،الأو المجتمع تتعلق بتنظيم السلطة،  والقضاءو مجالات حساسة في الدولة

المشرع العادي
2
 . 

المكانة الدستورية السامية التي يتمتع بها القانون العضوي، تنبع  وتستمد من و تبعا لذلك إن القيمة       

 هي تتمحورو تطبيق القانون العضوي،و الأهداف الوظيفية التي يحققها وجودو أحكام الدستور للأغراض

 أساسية هي وظيفة تكملة أحكام الدستور المتسمة بخصائص الجمودو ليةتتبلور حول وظيفة أصو

تنجز عملية أحكام الدستور و تتحققو التجريد الكلي في صياغتها .و العمومية المطلقةو الاقتضابو

 التجسيدومزايا التكييف و إجراءاتو شروطو بواسطة صدور القوانين العضوية التي توفر ظروف

فرص التحيين لأحكام و الاجتماعية الواقعية،و الاقتصاديةو السياسية والملائماتالتوضيح  و التفسيرو

الاقتضاب في صياغتها لدرجة الغموض           و التجريدو الشديدة العموميةو الدستور الجامدة

القادر على تحقيق المزايا لتكملة الدستور  وضمان و والصعوبة . فالقانون العضوي هو وحده الكفيل

المستقرة في كافة المجالات لأن القانون و مرونة تطبيقه دون إهدار للقيم الدستورية الثابتةو ةواقعي

 يخضع لإجراءات دستورية صارمة -لخضوعهو الحيويةو نظرا لطبيعته الدستورية الخاصة ـالعضوي 

 الجديةورار الاستقو مزايا الثباتو اصرإصداره، الأمر الذي يكسبه هو بدوره عنو دقيقة في عملية سنهو

عوامل ظروف وو شروطو تحضير إجراءاتو وتكييف أحكام الدستور  ملائمةو الصرامة في تفسيرو

الموضوعات والمسائل و الدستور في المجالات تطبيقها بصورة سليمة،  ولذلك لم تترك مهمة تكميلية

التنفيذيةو السياسية الحيوية للقانون العادي أو للسلطة التنظيميةو الدستورية
3

 . 

                                                           
 . 07، نفس المرجع، ص  منصورمولود أنظر:   1
 . 333و 330أنظر: يوسف حاشي، نفس المرجع، ص   2
، مجلة الفكر قات الوظيفية بينه وبين الحكومةالعلاو تطبيقاتها في القانون الناظم للبرلمانو أنظر: عمار عوابدي ، فكرة القانون العضوي 3

 . 78، ص  0223، مارس  20البرلماني، العدد
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 97تبنى فكرة القانون العضوي لأول مرة بموجب دستور و إن المؤسس الدستوري الجزائري اعتنق      

ترشيد الحركة الدستورية الجديدة لإعادة تنظيم سلطة الدولة، فنظرا و ، قصد توظيفها لتدعيم9111نوفمبر 

دستوري سنها إلى مجموعة لكونها باب يلج عن طريقه المشرع العادي لمجالات حساسة أخضع المشرع ال

من الشكليات، كإخضاعها للرقابة القبلية المطابقة لنص القانون العضوي مع أحكام الدستور من قبل 

أعضاء مجلس و كذا اشتراط لإصدارها، أن يصادق عليها أغلبية نواب البرلمانو المحكمة الدستورية

 يعطيها الصبغة الدستورية .و الأمة، ما يكسبها

ا للأحكام الدستورية المنوه عنها سلفا، صدرت مجموعة من القوانين العضوية الناظمة لعمل تجسيد      

، المتعلق 9117مايو  09المؤرخ في  99-17السلطة القضائية من بينها القانون العضوي رقم 

عملهو تنظيمهو باختصاصات مجلس الدولة
1

مادة موزعة على خمسة أبواب، بحيث  11المحتوي على  

( التي بينت الدور المنوط بمجلس  97إلى  99ب الأول منها يتعلق بالأحكام العامة )من المادة أن البا

إبداء رأيه و سهره على احترام القانونو المتمثل في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلادو الدولة

حدد  مقره و الداخلي في نظامهو الكيفيات المحددة في هذا القانونو في مشاريع القوانين حسب الشروط

تتويجا لما سبق يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية بنوعية و بالجزائر العاصمة،

بحصيلة نشاطاته الخاصة على أن تبلغ نسخة من و قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه

 التقرير لوزير العدل حافظ الأختام . 

(  98إلى  91الثاني من هذا القانون الموسوم باختصاصات مجلس الدولة ) من المادة  أما الباب      

المنضوي تحته فصلين أولهما معنون بالاختصاصات ذات الطابع القضائي، الذي حجز فيه لمجل الدولة 

ة آخر درجة في الطعون بالإبطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرو الفصل في أول

كذا الطعون و المنظمات المهنية الوطنيةو الهيئات العمومية الوطنيةو عن السلطات الإدارية المركزية

يفصل كذلك في الإستئنافات القرارات الصادرة في أول و مدى شرعية تلك القرارات،و الخاصة بتفسير

القضائية الإدارية  درجة من قبل المحاكم الإدارية، كما يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات

في قرارات مجلس المحاسبة، في حين أن الفصل الثاني المعنون بالاختصاصات ذات و الصادرة نهائيا

                                                           
اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ، المتعلق ب0881مايو  32صفر عام  الموافق  28، المؤرخ في20-81ون العضوي رقم القانأنظر :  1
 .0881مارس  23، الصادرة في 35عمله، ج ر العدد و
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المحتوي على مادة واحدة،  منح فيها لمجلس الدولة سلطة إبداء رأيه في مشاريع التي و الطابع الاستشاري

 يقترح التعديلات التي يراها الضرورية.و يخطر بها 

(، الذي  قسم إلى  01إلى المادة  90نجد الباب الثالث المعنون بتنظيم مجلس الدولة  ) من المادة       

( تم النص فيه على  97إلى المادة  90أربعة فصول، بحيث أن فصله أول المتعلق بالتنظيم ) من المادة 

اصاته ذات الطابع القضائي ينظم لممارسة اختصو في تسييرهو أن مجلس الدولة يتمتع بالاستقلالية المالية

 يمارس دوره الاستشاري في شكل جمعية عامةو في شكل غرف التي يمكن بدورها تقسيمها إلى أقسام،

لجنة دائمة، على أن يقوم بدور النيابة العامة محافظ الدولة يساعده محافظي دولة مساعدين، كما أن و

ين القضاة يساعده كتاب ضبط يوضعون للمجلس كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من ب

مصالح إدارية تابعة للأمين العام و تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، إضافة إلى ذلك يضم أقساما تقنية

إلى المادة  91الموسوم بالتشكيلة ) من المادة و تكون تحت سلطة رئيسه، أما الفصل الثاني من هذا الباب

 الأقسامو للمجلس يحدد كيفيات تنظيمه  وعمله لاسيما عدد الغرف( الذي حدد فيه أن النظام الداخلي  81

المصالح الإدارية، كما تم تفصيل تشكيلة و كذا صلاحيات كتابة الضبط  والأقسام التقنيةو مجالات عملهاو

 الأقسامو رؤساء الغرفونائبه و هم رئيسهو ون في هيكلهمجلس الدولة بتحديد القضاة الذين يعمل

محافظي الدولة المساعدين .في حين أن  و من جهة أخرى محافظي الدولةو الدولة هذا من جهةمستشاري و

( حدد  01إلى المادة  09الفصل الثالث عنون بتشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي ) من المادة 

شكل غرف التي هي على و فيه تشكيلات المجلس المنعقدة عند البت في النزاعات ذات الطابع القضائي

مجتمعة في حالة الضرورة،  التي تتمثل في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ من شأنه أن يتم 

 التراجع فيه عن اجتهاد قضائي، على أن يتشكل  مجلس الدولة في حالة الغرف المجتمعة من رئيسه

ات تشكيلة المجلس رؤساء الغرف وعمداء رؤساء الأقسام، على أن يحظر محافظ الدولة جلسو نائبهو

لا يفصل المجلس إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف و كغرف مجتمعة حتى يقدم مذكراته

يعقد المجلس جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا المطروحة عليه و مجتمعة على الأقل،

الأقل، أما الفصل الرابع ( من أعضاء كل منها على 90التي يجب عليهما أن يفصلا فيها بحضور ثلاثة )

( فتضمن أحكاما  01إلى المادة  00المتعلق بتشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري ) من المادة 

منحت للمجلس اختصاصا استشاريا قصد إبداء رأيه في مشاريع القوانين في شكل جمعية عامة يترأسها 

محافظ الدولة، مع و من مستشاري الدولة ( 90رؤساء الغرف  وخمسة  )و تضم كل من نائبهو رئيسه
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إمكانية الوزراء كل حسب القطاع الذي ينتمي إليه أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا موظفين برتبة مدير 

إدارة مركزية يمثلونهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا المتعلقة بقطاعاتهم، على أن لا يصح 

بخصوص اللجنة الدائمة و اء الجمعية العامة على الأقل،الفصل في القضايا إلا بحضور نصف أعض

التي تتشكل و المكلفة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول أنها مستعجلة

بحضور محافظ الدولة أو و ( من مستشاري الدولة على الأقل91أربعة ) و من رئيس برتبة رئيس غرفة

 يقدم مذكراته. و لسات  والمداولاتمساعديه للج أحد

(، تم إخضاع فيه الإجراءات  19إلى  19كما نجد الباب الرابع الموسوم بالإجراءات ) من المادة       

ذات الطابع القضائي المتبعة أمام هذه الهيئة القضائية لأحكام قانون الإجراءات المدنية، الذي بإلغائه حل 

الإدارية، أما الإجراءات المتبعة في القضايا الاستشارية فالتنظيم هو الذي و محله قانون الإجراءات المدنية

إلى  18النهائية ) من المادة و أخيرا تم النص في الباب الخامس المتعلق بالأحكام الانتقاليةو يحدد أحكامها،

ضايا المعروضة ( على أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تبقى هي المختصة في الفصل في الق 11المادة 

/ أو و عليها إلى حين تنصيب مجلس الدولة، الذي تحال عليه بعد تنصيبه جميع القضايا المسجلة

 المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا على أن يحدد التنظيم كيفيات ذلك  .

 9117ة يونيو سن 90المؤرخ في  90-17لقد صدر أيضا في نفس السنة القانون العضوي رقم       

عملهاو تنظيمهاو المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
1

مادة، نص فيه على أن  00هو يحتوي على و ،

محكمة التنازع تختص في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للقضاء 

منازعات الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، دون التدخل في الفصل في و العادي

( قضاة  98هي تتشكل من سبعة )و الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام القضائي،

سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة  90من بينهم رئيسها الذي يتم تعيينه لمدة 

بق للمجلس الأعلى للقضاء، كما من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل بعد أخذ بالرأي المطا

النصف و أن أعضاءها يعينون بنفس الصيغة، بحيث ثلاثة قضاة يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا

يعين بنفس الصيغة قاض بصفة محافظ الدولة لمدة ثلاثة سنوات و الآخر من بين قضاة مجلس الدولة،

 المدة.و دولة مساعد يعين حسب نفس الشروطيساعده محافظ و ملاحظاته الشفويةو لتقديم طلباته

                                                           
، ج ر، عملهاو تنظيمهاو ، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع0881يونيو سنة  23المؤرخ في  23-81القانون العضوي رقم أنظر :  1

 . 0881يونيو  08، الصادر بتاريخ 38العدد 
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يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعينه وزير العدل حافظ الأختام. إن مقر       

( قضاة على أقل من  90لصحة مداولاتها يجب أن تتشكل من خمسة ) و المحكمة في الجزائر العاصمة

جلس الدولة على أن يخلف رئيس  محكمة التنازع في عضوان من مو بينهم عضوان من المحكمة العليا

 حالة حصول مانع له القاضي الأكثر أقدمية .

كيفية إعداد التقارير يكون و توزيع الملفاتو إن عمل محكمة التنازع لاسيما كيفية استدعاء الأعضاء      

كما قلنا سلفا أمام محكمة لا ترفع  أعضاؤها .و رئيس المحكمة  طبقا لأحكام النظام الداخلي الذي  يعده

 التنازع، إلا القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين جهتان قضائيتان إحداهما تتبع القضاء العادي

أخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، عندما تقضيان باختصاصهما في الفصل في نفس النزاع و

ه ) تنازع الاختصاص السلبي (. يقصد تنازع الاختصاص الإيجابي ( أو بعدم اختصاصهما في الفصل في)

الجهة و بنفس النزاع عندما يتقاضى أطراف النازلة أمام الجهة القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري

الإدارية الخاضعة للنظام القضائي العادي بنفس الصفة، بحيث يكون الطلب القضائي مبنياً على نفس 

 الموضوع المطروح.و الأسباب

أجل رفع الدعوى هو شهرين تسري من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن إن       

سواء أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي . كما تفصل 

المنصوص المحكمة بعديا في الاختصاص  في حالة صدور أحكام نهائية متناقضة دون مراعاة الأحكام 

نكون بصدد هذه الحالة عند صدر قرارين قضائيين من الجهات و عليها المتعلقة بأجل رفع الدعوى

الإداري فاصلة في موضوع النزاع بصيغة متناقضة . كذلك هناك طريقة و الخاضعة للقضاء العادي

أن هناك جهة التي عن طريقها يلاحظ القاضي المطروح أمامه النزاع و الإحالة على محكمة التنازع 

فصله فيه سينتج عنه تناقض و القضائية قد قضت  باختصاصها أو بعدم اختصاصها في الفصل في النزاع

في الأحكام القضائية للنظامين القضائيين المختلفين، فيحيل ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن 

راءات إلى غاية الفصل في هنا توقف جميع الإجو إلى محكمة التنازع للبت في موضوع الاختصاص

في هذه الحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المصدرة لقرار الإحالة أن و موضوع النزاع

يرسل نسخة من قرار الإحالة مصحوبا بوثائق الإجراءات القضائية للقضية محل الخلاف إلى محكمة 

 ة .التنازع في أجل شهر واحد تسري من تاريخ النطق بقرار الإحال
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مسجلة لدى كتابة و إن الإجراءات تكون كتابية أمام محكمة التنازع عن طريق عريضة مكتوبة      

مجلس و المذكرات موقع عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العلياو ضبطها التي يجب أن تكون هي

ن مؤشر عليها الدولة على أن تودع نسخ منها بحسب عدد أطراف القضية، التي هي أيضا يجب أن تكو

في حالة و من قبل المحامين الموقعين على تلك العرائض والمذكرات قصد تبليغها إلى الأطراف المعنية

عدم تقديمها يوجه كاتب ضبط محكمة التنازع إنذار إلى الأطراف أو محاميهم لتقديمها في أجل شهر تحت 

لدولة يجب أن توقع من طرف الوزير المذكرات المقدمة من قبل او طائلة عدم قبولها .  أما العرائض

تمثل الجماعات العمومية أمامها وفقا و المعني قطاعه بالنزاع أو من الموظف المؤهل لهذا الغرض 

الأحكام المنصوص عليها في قانون و فيما يخص الإحالة تطبق القواعدو التنظيم المعمول به .و للتشريع

 تنازع الاختصاص بين القضاة . الإدارية المتعلقة بمادةو الإجراءات المدنية

إنه فور إخطار المحكمة بملف النازلة، يعين رئيسها مستشارا مقررا من بين أعضائها توكل له مهمة       

مستندات الملف لإعداد تقرير مكتوب يودعه لدى كتابة الضبط، ليتم إرساله لمحافظ و دراسة المذكرات

تقديم دفاعه في أجل شهر إذا كان و لطرف المبلغ إليه بالردالدولة لدى محكمة التنازع، على أن يلتزم ا

في أجل شهرين إذا كان مقيما بالخارج تسري من تاريخ تبليغه . إن المستشار المقرر و مقيما بالجزائر

 يوجه إلى الطرف الذي لم يقدم بالرد إنذارا بتقديم رده في مدة شهر من تاريخ منحه الأجل .

لتحقيق في القضية، تعقد المحكمة جلساتها بدعوة من رئيسها الذي يتولى ضبطها عند الانتهاء من ا      

يتلى من طرف المستشار المقرر التقرير في جلسة و الإدارية،و طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية

ع يجوز للأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة بعد تلاوة التقرير، ثم يتم سماو علنية،

( 91يجب أن تفصل المحكمة في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة )و مذكرة محافظ الدولة،

في حالة التساوي يرجح صوت و أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها، التي تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات

 الرئيس.

ف النزاع  والمستندات تحتوي على اسم أطراو تصدر قرارات المحكمة باسم الشعب الجزائري      

عند الاقتضاء طلبات الأطراف ويذكر فيها أسماء القضاة و النصوص المطبقةو الرئيسية المؤشر عليها

هي وكاتب الضبط و والمستشار المقرر يوقع على أصل القرار الرئيسو اسم محافظ الدولةو المشاركين

تبلغ نسخة منها و الإداري،و ائي العاديملزمة لقضاة النظام القضو غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن
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يرسل ملف القضية مرفقا بنسخة منه إلى الجهة القضائية المعنية المخطرة في أجل و إلى الأطراف المعنية

 ( أشهر ابتداء من تاريخ النطق تحت مسؤولية رئيس المحكمة . 91أقصاه ستة ) 

سوية منازعات الاختصاص لأحكام قانون إن هذا القانون تضمن مادة انتقالية،  أخضع فيها ت      

اة إلى حين تنصيب محكمة التنازع الإدارية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضو الإجراءات المدنية

 المحاكم الإدارية .و مجلس الدولةو

، 8990يوليو  98المؤرخ في  99-90كما أنه تتمة لأحكام الدستور صدر القانون العضوي رقم       

بالتنظيم القضائيالمتعلق 
1

 91المؤرخ في  887-10جميع  أحكام الأمر   89، الذي ألغى في مادته 

، إن هذا القانون ورد في عرض أسباب مشروعه أن القضاء هو من ضمن مهام الدولة 9110نوفمبر سنة 

 تمارسه عن طريق سلطة من سلطاتها هي السلطة القضائية بواسطة الهيئات القضائية الممثلة لها من

لأن الجزائر تعرف في السنوات الأخيرة تحولات عميقة في و خلال ازدواجية قضائية حديثة النشأة 

مختلف المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي، باختيارها لاقتصاد السوق الذي يتميز بتشعب مجالات 

 كثرتها.و النشاط

نونية التي تنظم النشاط إن هذه التحولات تزامنت مع صدور عدد كبير من النصوص القا      

البحرية و في المواد التجارية  الاقتصادي، ما أدى إلى ظهور منازعات جديدة تتسم بالتعقد لاسيما

الاجتماعية لذلك بات من الضروري على الجهاز القضائي أن يعيد النظر في التنظيم القضائي و العقاريةو

التعقيد المتصاعد للمنازعات المعروضة لاسيما عن  تكييفه مع هذه التحولات، لتمكينه من مواجهةو السائد

الجهات القضائية في و انتهاج سياسة تخصص القضاةو طريق إعادة النظر في التكوين القاعدي للقضاة

التغيرات السياسية  و المتعلق بالتنظيم القضائي لم يتماشى 887- 10نفس الوقت، لأنه بالفعل إن الأمر 

التي تتطلب تكفلا أحسن بالجهاز القضائي الذي و لاجتماعية التي تعرفها البلاداو الاقتصاديةو والقانونية

الحريات في آن واحدو قادرا على حماية المجتمعو يجب أن يكون مستقلا
2

  . 

                                                           
، المتعلق بالتنظيم 0227يوليو  05هجرية الموافق ل  0802جمادى الثانية عام  02المؤرخ في  00-27لقانون العضوي رقم اأنظر :  1

 . 0227يوليو  02، الصادرة بتاريخ 70العدد  ،القضائي، ج ر
سياسية في مشروع نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، مجلة الفكر البرلماني، و قانونيةأنظر: صويلح بوجمعة ، قراءة 2

 . 30، ص  0223، مارس  20العدد
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( مادة التي قسمت بدورها 89عشرون )و ، تضمن في صلبه واحد99-90إن القانون العضوي رقم       

( حدد   90إلى المادة  99صل الأول المتعلق بالأحكام العامة ) من المادة على أربعة فصول، بحيث نجد الف

فيه المغزى من القانون العضوي الذي هو تحديد التنظيم القضائي، الذي يشمل النظام القضائي العادي 

النظام القضائي الإداري الذي يشمل مجلس و المحاكمو المجالس القضائيةو الذي يشمل المحكمة العليا

المحاكم الإدارية وإلى جانب هاذين النظامين توجد محكمة التنازع بغرض الفصل كما قلنا سابقا و لةالدو

في تنازع الاختصاص القضائي بين النظامين، أما الفصل الثاني المعنون بالمجالس القضائية ) من المادة 

تشكيلته، تم و لقضائية(، الذي ينضوي تحته قسمين، تضمن أولهما تنظيم المجالس ا 91إلى المادة  90

كذا و إبراز فيه أن المجلس القضائي هو جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم في أول درجة

الغرفة و غرفة الاتهامو الغرفة  الجزائيةو بأنه يشمل الغرفة المدنيةو الحالات المنصوص عليها قانونا،

 الغرفة العقاريةو الغرفة البحريةو الاجتماعيةغرفة شؤون الأسرة وغرفة الأحداث والغرفة و الاستعجالية

الغرفة التجارية، الغرفة التي يمكن لرئيس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس و

حجم النشاط القضائي، كما تم إظهار تشكيلة و القضائي تقليص عددها أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية

نواب و نائب عامو رؤساء الغرف والمستشارينو نائبه أو أكثرو رئيسهالمجلس التي تتضمن كل من 

إلى  97أمانة ضبط . أما القسم الثاني الموسوم  بسير المجالس القضائية ) من المادة و عامين مساعدين

( نص فيه على أن المجلس يفصل بتشكيلة جماعية ما لم  ينص القانون على خلاف ذلك، على  91المادة 

الأقسام في بداية كل سنة مع إمكانية تعيين نفس و رئيسه بموجب أمر توزيع القضاة على الغرفأن يحدد 

القاضي في أكثر من غرفة أو قسم، بعد أن يستطلع رأي النائب العام، مع جواز لرئيسه أن يرأس أي 

ما أنه في إذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة كو غرفة، الذي في حالة حصول مانع له يستخلفه نائبه

حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض أخر بموجب أمر يصدره رئيس المجلس القضائي بعد 

(  98إلى غاية  99استطلاع رأي النائب العام . في حين نجد الفصل الثالث المعنون بالمحاكم ) من المادة 

يه على أن المحكمة درجة تشكيلتها، نص فو الذي ينضوي تحته قسمين أولهما يتعلق باختصاص المحاكم

قانون الإجراءات والإدارية و ن الإجراءات المدنيةأولى للتقاضي  ويحدد اختصاصها في كل من قانو

قضاة  وقاضي التحقيق أو و نائبهو تتشكل من رئيس المحكمةو القوانين الخاصة المعمول بهاو الجزائية

وكلاء و أكثر  ووكيل للجمهوريةقاضي أحداث أو و ذلك بحسب حجم العمل في كل محكمةو أكثر

سيرها فتم التناول فيه الأقسام التي و أمانة ضبط، أما القسم الثاني المتعلق بتنظيم المحكمةو مساعدين
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قسم شؤون و القسم الاستعجاليو قسم المخالفاتو هي القسم المدني  وقسم الجنحو تتشكل منها المحكمة

القسم التجاري، هذا كقاعدة والقسم البحري و لقسم العقارياو قسم الأحداث  والقسم الاجتماعيو الأسرة

إلا أنه باستطاعة رئيس المحكمة بعد أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية تقليص عدد الأقسام أو  ،عامة

حجم العمل القضائي على أن يرأس هذه الأقسام أو الفروع قضاة كل و تقسيمها إلى فروع حسب أهمية

يا بتشكيلة فردية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . إن رئيس تفصل في القضاو حسب تخصصه

المحكمة يوزع القضاة على الأقسام أو الفروع في بداية كل سنة بموجب أمر بعد استطلاع رأي وكيل 

يجوز له أن يرأس أي قسم ويمكن له أن يعين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع، و الجمهورية،

إن رئيس المحكمة ينوبه في حالة و حجم العمل على مستوى المحكمةو لحةحسب ما تمليه ضرورة المص

 إذا تعذر ذلك ينوبه أقدم قاض يعينه بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي.و حدوث مانع له نائبه

أخيرًا نجد الفصل الرابع من هذا القانون العضوي، نص فيه المشرع على الجهات القضائية الجزائية       

، بحيث قسمه إلى قسمين أولهما تضمن محكمة الجنايات التي تحوز الولاية في الفصل في المتخصصة

التي يحدد اختصاصها  المخالفات المرتبطة بها، المحكمةو كذا الجنحو الأفعال الموصوفة بالجنايات

الذي نص سيرها بموجب التشريع المعمول به، أما القسم الثاني فيتعلق بالمحكمة العسكرية، و تشكيلتهاو

سيرها يحددها قانون القضاء و تنظيمهاو فيه  على أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية

 العسكري.

بهذا نكون قد فرغنا من دراسة هذا المطلب، لننتقل إلى المطلب الثاني من هذا المبحث الذي نعالج        

 .ن صلاحية إنشاء الهيئات القضائيةالتشريعية م فيه موقف الفقه من الأحكام الدستورية التي مكنت السلطة

المطلب الثاني: موقف الفقه من الأحكام الدستورية التي مكنت السلطة التشريعية من صلاحية إنشاء 

 الهيئات القضائية .

من الدستور اللّتان أصبحتا تقابلهما بعد التعديل الدستوري لسنة  980و 988إن مضمون المادتين       

تقابلهما  8989اللتان أصبحتا بعد التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر و ،919و 919ادتان الم 8991

ذلك بمناسبة استحداث هيئات قضائية نتيجة ازدواجية و على الترتيب، أثار جدلا فقهيا 919و 901المادتين

ئات القضائية، بروز نوعين من الهيو استعمال التأشيرات في القوانين المنشئة لها، ما أدى إلى نشوء
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أخرى تنشأ بقانون عادي، الشيء الذي يدفعنا إلى تناول الآراء و جهات قضائية تنشأ بقانون عضوي

 الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع القانوني في الفرعين التاليين :

 الفرع الاول: رأي الأستاذ رشيد خلوفي

وهي القوانين نوعين من النصوص التشريعية  أدخل 9111يرى الأستاذ رشيد خلوفي أن دستور       

 حدد مجال كل منها.و القوانين العاديةو العضوية

أن البرلمان يشرع في مجال التنظيم القضائي  9111من دستور  988في هذا الصدد تنص المادة       

لقضائي من نفس الدستور أن البرلمان يشرع بقوانين عضوية في مجال التنظيم ا 980كما تنص المادة 

 يعني نفس مجال التنظيم القضائي.

اختصاصاته تحدد بواسطة قانون و أن تنظيم مجلس الدولة، عمله 900وتنص من جهتها المادة       

 عضوي .

، 9117-90-09، المؤرخ في 99-17لقد تم تأسيس مجلس الدولة بواسطة القانون العضوي رقم       

 . 98-17انون عادي تحت رقم تم إنشاء المحاكم الإدارية بواسطة قلكن 

فكيف يمكن تفسير اختيار نصين تشريعيين مختلفين من طرف المشرع الجزائري عند وضعه لتنظيم       

 درجتين قضائيتين تابعتين لنفس الهرم القضائي ؟

 ؟ 9111دستور   و وهل تنظيم المحاكم الإدارية بواسطة قانون عادي هو الإطار الذي يتماشى      

يبدو أن البرلمان الذي لم يجد صعوبة في تحديد الإطار التشريعي لمجلس الدولة بفضل وضوح نص       

، لم يناقش اقتراح الحكومة التي قدمت مشروع القانون الذي ينظم المحاكم 9111من دستور  900المادة 

 الإدارية في شكل قانون عادي.

محاكم الإدارية، قد ارتكز على أحكام المادة ويبدو أن محرري مشروع النص التشريعي الخاص بال      

إنشاء الهيئات القضائية و من الدستور التي تنص على أن القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي 91فقرة  988

 من اختصاص السلطة التشريعية . 

 الإدارية ؟ فإذا كان الأمر كذلك، هل مجلس الدولة لا يعتبر جزء من التنظيم القضائي خلافا للمحاكم      
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،  يتعلق بتحديد مجال البرلمان بينما تشير المادة 9111من دستور  988يعتقد أن ما جاء في المادة       

حر نين عضوية، الشيء الذي يدل عليه منه لبعض المجالات التي يجب التقنين فيها بواسطة قوا 980

 . 980" في الفقرة الأولى من المادة "ب

انطلاقا من أن المحاكم الإدارية تشكل جزءا لا يتجزأ من التنظيم القضائي فإن الإطار و وبالتالي      

من الدستور، يعني نص تشريعي عضوي 980التشريعي الملائم للمحاكم الإدارية محدد في المادة 
1
 . 

إذا هذا الرأي يستقر على ضرورة استحداث أو إنشاء هيئات قضائية بموجب قانون عضوي لأنه       

التي أصبحت تقابلها  9111من دستور  980المحدد بمقتضى أحكام المادة و الإطار التشريعي الملائم لها

من التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر  919المادة و 8991من التعديل الدستوري لسنة  919المادة 

 8991لدستوري لسنة من التعديل ا 919من الدستور التي أصبح تقابلها المادة  988، لأن المادة 8989

منه لبعض  980من التعديل الدستوري المنصرم حددت مجال البرلمان، بينما تشير المادة  901المادة و

 المجالات التي يجب التشريع فيها بمقتضى قوانين عضوية .

 الفرع الثاني : رأي الدكتور مسعود شيهوب 

من  81ة يختص به المشرع في المادة يري الدكتور مسعود شيهوب أن إنشاء الهيئات القضائي      

من الدستور  980من جهة أخرى فإن المادة و المتعلق بالتنظيم القضائي من جهة، 99-90 رقم القانون

ليس قانون عادي، بينما المادة و التي تنص صراحة على أن التنظيم القضائي يتم بموجب قانون عضوي

إنشاء الهيئات و ن العادي بالتنظيم القضائيمن الدستور تنص على اختصاص القانو 91فقرة  988

من الدستور بضلاله على  980المادة و ( 91فقرة  988القضائية . لقد ألقى هذا التناقض بين المادة ) 

المتعلق بالتنظيم القضائي مع  99-90رأي المجلس الدستوري بمناسبة مطابقته للقانون العضوي رقم 

الدستور
2

في مجالات القانون العضوي و ليه في مجالات القانون العادي،فالتنظيم القضائي منصوص ع

بينما إنشاء الهيئات منصوص عليه فقط في مجالات القانون العادي
3
 . 

                                                           
الجزائر،  ،الجامعية، بن عكنوناختصاص القضاء الإداري، ديوان المطبوعات و أنظر : رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية ، تنظيم 1

 .  007و 008، ص 0227الطبعة الثانية، 
، 70، المتعلق بالتنظيم القضائي  للدستور، ج ر،  العدد 00-27رأي المجلس الدستوري عن مطابقة القانون العضوي رقم  أنظر : 2

 .  0227يوليو  02الصادرة بتاريخ 
، لأول ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونالإجراءات، الجزء او الهيئاتمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، أنظر :  3

 .  080، ص  0228الجزائر، 
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فهذا الرأي يستقر على أن التنظيم القضائي هو من مجالات القانون العادي  والعضوي، بينما إنشاء       

ادي مدعما موقفه برأي المجلس الدستوري الذي أعلن فيه الهيئات القضائية يكون فقط بقانون عو الجهات

المتعلق بالتنظيم القضائي الذي تضمن مشروعه أقطاب  99-90عدم دستورية القانون العضوي رقم 

متخصصة، ذات اختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم، مسببا رأيه بتجاوز المشرع لقواعد الاختصاص 

من الدستور، على اعتبار أن إنشاء الهيئات  980و فقرة 988المحددة في الدستور لاسيما المادتين 

لأن النص أحال على تنظيم مسائل هي و ليس قانون عضويو القضائية هو من اختصاص قانون عادي

 من صميم القانون . 

بالانتهاء من هذا المبحث نكون قد فرغنا من دراسة الفصل الأول من هذا الباب، ما يجعلنا ننتقل إلى       

لفصل الثاني منه الذي نعالج فيه الاستثناء الوارد على هذه القاعدة المتمثل في الاختصاص الشبه القضائي ا

 للسلطات الإدارية المستقلة .

الفصل الثاني : اختصاص السلطات الإدارية المستقلة في الفصل في المنازعات القطاعية كالاستثناء عن  

 القاعدة عامة .

ندرس في هذا الفصل الاختصاص الشبه قضائي الذي منحه المشرع للسلطات الإدارية المستقلة،       

باعتباره استثناء عن القاعدة العامة المتعارف عليها التي تتمثل في ولاية القضاء في الفصل في 

مبدأ الفصل بين هذا تكريسا للمبدأ العالمي المتعارف عليه المتمثل في و المنازعات بمختلف أنواعها،

على هذا الأساس نقسم و السلطات الثلاث ) السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية، السلطة القضائية (،

الفصل الثاني من الباب الثاني إلى مبحثين، نتناول في الأول منهما مفهوم الاختصاص الشبه القضائي 

درس مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة، أما في المبحث الثاني منه  فن

 للسلطات الإدارية المستقلة .

 المبحث الأول: ماهية الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة .

نتناول في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين مفهوم الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية       

القضائي لهذا الاختصاص الممنوح لسلطات و منه فندرس الإطار الفقهيفي المطلب الثاني و المستقلة

 مدى دستوريته.و الضبط القطاعية
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 المطلب الأول : مفهوم الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة .

 نقوم بمعالجة في هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين التعريف بهذا الاختصاص المحجوز لسلطات      

الضبط المستقلة في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني فنتناول الخصائص التي تميز هذا الاختصاص 

 الممنوح لهذه الهيئات الإدارية .

 الفرع الأول : التعريف بالاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

ت الضبط المستقلة في القوانين إن المشرع الجزائري لم يعرف الاختصاص الشبه القضائي لسلطا      

تحليل القوانين  وعند تطبيقها على القضايا و القضاء أثناء عملية دارسةو المنظمة لها، تاركا ذلك للفقه

في و بناءً عليه نقسم هذا الفرع إلى نقطتين نتناول في الأولى منهما التعريف الفقهيو المطروحة عليه

 ص الممنوح لهذه الهيئات الإدارية.الثانية التعريف القضائي بهذا الاختصا

 ـ أولا ـ التعريف الفقهي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

لم يعنى مفهوم الاختصاص الشبه القضائي للهيئات القضائية الإدارية المتخصصة باهتمام فقهاء       

 رنسي بها .القانون في الجزائر، بخلاف ذلك في فرنسا، أين اهتم الفقه الف

الأستاذ ) كلاوسن (، إن تصنيف هيئة و بحسب رأي الأستاذ ) شابي (و نظرا لكثرة المواقف الفقهية      

 ضمن الجهات القضائية في حالة سكوت النص القانوني أو غموضه يتم انطلاقا من المعايير التالية :

 ـ المعايير الضرورية : 22ـ

 تتمثل هذه المعايير الضرورية في :         

)سلطة اتخاذ القرار( لأن (le pouvoir de décision )ـ من جهة في امتلاك الهيئة المعنية " سلطة التقرير" 

 الجهة التي لا تبدي إلا آراء لا تعتبر جهة ذات الطابع القضائي.

 . (autorité collégiale)ـ من جهة أخرى، لابد أن تكون هذه الجهة سلطة مجمعية  

 ـ المعيار المادي : 20ـ 

وانطلاق من حسب هذا الأخير  و أهميته،و على المعيار المادي (CHAPUS)ركز الأستاذ شابي       

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة تكتسب هيئة ما صفة جهة ذات الطابع القضائي عندما تتكلف بمهمة 

 .زجرية أو ردع في المجال التأديبي 
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سيره و ، المتعلق بمجلس المحاسبة9119ديسمبر  91، المؤرخ في 09-19فمثلا نجد القانون رقم        

، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة 9179مارس  99، المؤرخ في 90-79يختلف تماما عن القانون رقم 

ثابة هيئة إدارية من طرف مجلس المحاسبة، الذي أضفى على مجلس المحاسبة الطبيعة القضائية، فهو بم

بالتالي و المرافق العمومية،و الجماعات الإقليميةو مالية الدولة على تمارس الوظيفة الرقابية اللاحقة

لا يخضعون للقانون الأساسي للقضاء. فانطلاقا من فكرة أن مجلس المحاسبة و فأعضاءه ليسوا قضاة

ة إليه يتمتع بالاستقلالية في التسيير مع مؤسسة تتمتع باختصاص إداري قضائي في ممارسة المهنة الموكل

المادية الضرورية لعملية تطوير نشاطاتهو الوسائل الماليةو ضرورة تزويده بشتى الموارد البشرية
1
. 

 ـ المعيار الشكلي :20ـ 

أنه إذا كان المعيار المادي كافي فإنه لا يمكن أن يكون المعيار  (Klaousen )كتب الأستاذ كلاوسن      

 الوحيد بحيث يلعب المعيار الشكلي دورا في تكييف الهيئات ذات الطابع القضائي . 

 ويكمن هذا المعيار في :      

 ـ تشكيلة الهيئة يعني أنه لا بد أن يكون من بين أعضاء الهيئة قضاء .

 مها التي تقترب من الإجراءات القضائية .ـ الإجراءات المتبعة أما

 ـ الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن الهيئات .

ـ تنظيم طرق الطعن ضد هذه القرارات.
2

 

إذا هذا الاتجاه الفقهي عرف الاختصاص الشبه القضائي عن طريق تعريف الأقضية الإدارية       

طرق و تركيبة هذه الهيئاتو حور حول تشكيلةالمتخصصة  بالاعتماد على المعيار الشكلي الذي يتم

المتبعة في الطعن ضد هذه القرارات، أما المعيار و الإجراءات المنصوص عليها و الطعن في قراراتها

المادي الذي به يستشف مفهوم الاختصاص الشبه القضائي لهذه الهيئات فيتمثل في أن تكون هذه الهيئات 

                                                           
، باعة والنشر والتوزيع، بوزريعةالحرية، دار هومة للطو أنظر : أحمد بلودنين، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بن السلطة 1

 . 28و 25، ص 0202الجزائر، 
 .   032و 008خلوفي، المرجع السابق، ص  رشيدأنظر :  2
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ا أي أن القرارات الصادر عنها عند البت في القضايا القطاعية الشبه القضائية تحوز اختصاصا جزري

 المعروضة عليها رادعة مثل الأحكام القضائية . 

هناك من عرف النظام شبه القضائي، بأنه نظام يخطو من خلاله المشرع، نحو تحقيق بعض       

 الضمانات للعامل قبل الجزاء.

يتعين استطلاع رأيها قبل إصدار قرار الجزاء على أن تحتفظ فقد ينشئ بجانب الإدارة هيئة مستقلة       

حرية الرأي هذه من شأنها أن تقلل من فاعلية الرأي و الإدارة بعد ذلك بحريتها الكاملة إزاء هذا الرأي،

 المقترح، إلا أن في إلزام الإدارة هيئة أكثر منها حيدة ضمانة لا توجد للعامل في النظام الإداري .

ينشئ المشرع هذه الهيئة على أن تصدر رأيا ملزما للإدارة، أي الإدارة إذا رأت توقيع العقاب وقد       

إن كان للإدارة تعديل لمضمون الرأي فن مصلحة العامل تخفيف و فهي تملكه، لأن الهيئة أيدت رأيها

 الجزاء المقترح دون أن يكون لها أن تشدده .

أديب من الإدارة كلية ليوكلها إلى هيئة تصدر هي قرار الجزاء وأخيرا قد ينزع المشرع سلطة الـت      

 تعتبر مثل هذه الهيئة جهة إدارية ذات اختصاص قضائيو توقعه بنفسها على خلاف الحالتين السابقتينو

 تعامل معاملتها .و

من بينها، لأن إن هذه التقسيمات لا تعني أن السلطة التأديبية، في بلد معين تنتمي حتما إلى واحد فقط       

الغالب أن يجمع التشريع بين أكثر من واحد من الأنظمة السابقة، فهو قد يجمع بين النظامين الإداري 

يلزمها بالنسبة و شبه القضائي في أحد صوره الثلاث، كأن يترك للإدارة سلطة توقيع بعض الجزاءاتو

رك ذلك كلية إلى هيئة إدارية ذات إلى ما عداها أن تستطلع قبل توقيع الجزاء رأي هيئة أخرى أو يت

اختصاص قضائي
1
 . 

كما عرفت بأنها جهات وهيئات قائمة خارج السلطة القضائية تتمتع عادة باختصاصات إدارية       

التابعة للمنظمات  (Les commissions de dixipline )قضائية منها، خاصة لجان وهيئات التأديب و

دسون ( المختصة بتوقيع الجزاءات ) المحامون، الأطباء، المهن(Ordres professionnelles)المهنية 

المجلس الأعلى للقضاء على غرار و العقوبات التأديبية على أعضاء المهنة لدى ارتكاب أخطاء مهنيةو

                                                           
، 0812شارع زيغود يوسف، الجزائر، ، 3أنظر : أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب 1

 .   55و 52ص 
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ا الوضع بفرنسا، فإن القرارات الصادرة على المجلس الأعلى للقضاء في مجال التأديب، يمكن الطعن فيه

بالنقض أمام مجلس الدولة 
1
. 

كما نجد الأستاذ رشيد زوايمية أعطى مفهوما للاختصاص الشبه القضائي لهذه السلطات عن طريق       

مهمة ضبط القطاعات التي و إبراز الصلاحيات القمعية التي تضطلع بها هذه الهيئات أثناء ممارسة عملية

 ذلك بقوله  :و تتولى ضبطها

 Dans les pays occidentaux, la répression administrative qui connait une grande vitalité, 

notamment par le biais des autorités administratives indépendantes, s’accompagne d un 

((mouvement de juridicisation croissante des procédures répressives )) . Ce dernier se traduit 

par une réception de plus en plus  large des règles de procédure en vigueur dans le  procès 

pénal et ce,  sous l’influence du droit européen, notamment des stipulations de l’article 06-01 

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales qui s’appliquent indifféremment aux tribunaux comme aux organes 

administratifs dotés de compétences répressives . 

En Algérie, on constate que la réception des règles de l’ordre juridique libéral n’ est 

opérée par les pouvoirs publics que les compétences répressives reconnues au profit des 

autorités administratives sont identique à celles des instances françaises de même nature, il 

n’en va pas  de  même  s’ agissant  des règles de procédure retenues qui contrastent fort avec 

celles en vigueur en France, de sorte que les personnes poursuivies ne bénéficient que d’une 

protection rudimentaire . 

       Le pouvoir répressif reconnu aux autorités administratives indépendantes constitue sans 

doute l’originalité la plus saillante qui caractérise ces nouvelles structures. Dans la mesure où 

elles empiètent sur les compétences (( naturelles )) du juge pénal, il convient de faire le point 

sur le déroulement de la procédure devenant ces organes siégeant en matière répressive pour 

tenter d’en saisir la spécificité par rapport à celle classique du procès au prétoire  
2

. 

                                                           
 .   005و 002..............................، ص أنظر : محمد صغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية ، القضاء الإداري...........1

2
 voir :Rachid Zouaimia , Les autorités de régulation indépendantes , face aux exigences de la gouvernances ,op.cit.,  p 116. 
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إن الأستاذ غناي رمضان لمح إلى مفهوم هذا الاختصاص أثناء تطرقه للعقاب الإداري كطريق        

ذلك بإبراز اهتمام المشرع بتطوير نوع آخر من العقاب تختص بتوقيعه السلطات و بديل للدعوى الجزائية

دارية المستقلة كل واحدة منها في مجال القطاع المكلفة بضبطه، أين منح المشرع لجميعها  سلطة الإ

تحكيم وغيرها. هذا التوجه و رقابةو العقاب من أجل تمكينها من أداء مهامها الضبطية المتنوعة من تنظيم

عقوبات الإداري أو القانون أدى إلى ظهور فئة جديدة من القواعد القانونية التي يمكن تسميتها بقانون ال

 غيرها من التسميات الملائمة .و الإداري الجنائي أو قانون العقوبات الإدارية

ويقصد بالعقاب الإداري في فقه القانون العام الجزاءات المختلفة التي توقها السلطات الإدارية        

الالتزامات القانونية المقررة للمصلحة الطبيعية لمعاقبتهم على مخالفة و المختلفة على الأشخاص المعنوية

العامة 
1

 . 

يمكن تصنيف العقوبات الإدارية في القانون الجزائري حسب قطاعات النشاط التي تعني بها إلى       

أنواع مختلفة : عقوبات ضريبية، عقوبات تأديبية، عقوبات مهنية، عقوبات اقتصادية وغيرها . نظرا 

التي تختص  لاتساع مجالات العقاب الإداري ينصب اهتمام هذه المساهمة بشكل خاص على العقوبات

بتقريرها سلطات الضبط الاقتصادي . يمكن القول مبدئيا أن العقاب الإداري أصبح يمثل طريقا بديلا 

للدعوى الجزائية بوجه خاص، لأن السلطات الإدارية المستقلة أصبحت و للدعوى القضائية بوجه عام

بتوقيع الجزاء المدني  تمارس في القانون المقارن صلاحيات هي في الأصل من مهام القضاء المختص

التنظيم .  أصبحت العقوبات الإدارية في بعض الدول تشكل تقنيات و والجنائي على مخالفة قواعد القانون

مستقلة تسمح للسلطات الإدارية منافسة القضاء في توقيع الجزاء بدون اعتبار هذا التنافس مساسا بمبدأ 

الفصل بين السلطات 
2
 . 

 القضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلةـ ثانيا ـ التعريف 

نادراً ما نجد أن القضاء يعطي تعريفاً، لأن مهمته الأساسية هي تطبق القوانين على النزاعات       

والقضايا، يعطي بعض  بمناسبة فصله في بعض النوازلو المطروحة عليه، إلا أنه في بعض الأحيان

الاصطلاحات المستجدة . فنجد في فرنسا التي تعمل بنظام الوساطة منذ الستينيات  المفاهيم العامة لبعض

                                                           
 .800و 800، ص  0205، 20ا، العددالعلي، مجلة المحكمة داري كطريق بديل للدعوى الجزائيةأنظر: رمضان غناي، منافع العقاب الإ 1
2
 . 211، نفس المرجع ، ص رمضان غنايأنظر:  
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(Médiateur ) هي هيئة إدارية مستقلة حسب ما استنتجه الفقه من حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية و

، على الرغم من  أنه قرر عدم اختصاص القاضي الإداري 9179جويلية  99بتاريخ  ( Retaille)روتاي

لنظر في الطعون الموجهة ضد الإجابات التي يوجهها الوسيط للبرلمانيين، معرفا الوساطة تبعا لذلك على ل

التي لو طبقت القاعدة القانونية بشأنها أمام القاضي لما كان و أنها " الفصل في المنازعات بمنظور عدلي

دالة في حالة عجز القواعد ذلك لصالح صاحبها " معنى ذلك أن تدخل الوسيط يكون لتطبيق قواعد الع

 القانونية عن ذلك .

بموجب مرسوم في مجلس الوزراء لمدة ست سنوات  ( Médiateur )ويتمم تعيين الوسيط الفرنسي      

 لا يتم إنهاؤها قبل انقضاء هذه المدة .و غير قابلة للتجديد

 يتمتع الوسيط بسلطتين متميزتين :      

 Pouvoir d’investigationـ سلطة التقصي

 Pouvoir d’injonctionـ سلطة الأمر 

كل هيئة و المؤسسات العموميةو الجماعات المحليةو ويتلقى تظلمات المواطنين ضد قرارات الدولة      

 الإدارية.و لها صلة بالمرفق العام ما عدا المحاكم القضائية

توصيات إلى السلطة المعنية ويقدم أي يصدر و وإذا كانت الشكوى مؤسسة يقوم بالتحقيقات اللازمة      

إذا لم يتحصل على نتائج مرضية فإنه يقوم بنشر توصياته و اقتراح من شأنه تحسين سير الهيئة المتهمة

في تقرير خاص بنفس الشروط التي ينشر ضمنها تقريره السنوي كما يستطيع أن يقترح على المشرع أو 

 جاوزات التي سمح بها القانون أو التنظيم .الإدارة أي تعديل من شأنه أن يضع حدا للت

أما بخصوص سلطة الأمر فتتعلق بإصدار الأمر للهيئة في حالة امتناعها عن تنفيذ قرار صادر عن       

إذا لم تمتثل هذه الإدارة للأمر الموجه لها فإن الوسيط يعد تقريرا بهذا الشأن ينشر في الجريدة و العدالة

الرسمية 
1
. 

استقلاليته كانت ضرورية نظرا للدور الذي يلعبه الوسيط في إيجاد و ن الوسيط مؤسسة مستقلة،إذا إ      

تكريسا لسلطة وهبة هذه و الصعوبات القائمة بين الإدارة  والخواص،و حلول غير قضائية للمنازعات
                                                           

، التوزيعو النشرو بعض التجارب الأجنبية، دار هومة للطباعةو هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائريةأنظر :  1
 .  010و 012، ص  0202حي الأبيار، بوزريعة، الجزائر،  38
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قلالية، فإن حتى يكون لها أكثر مصداقية لدى المواطنين للتأكد على تلك الاستو المؤسسة تجاه الإدارة

القانون جعل الوسيط بمجرد تعيينه غير قابل للعزل، كما أنه يتمتع بحصانة أثناء تأدية مهامه 
1

 . 

توى كل ولاية نظرا لمظاهر قصور في الجزائر في بادئ الأمر أنشأ منصب وسيط إداري على مس      

ة حقوق وحريات المواطن اتجاه التعقيد التي شهدتها مختلف الوسائل التقليدية المخصصة لحمايو الضعفو

سلطات الإدارة
2

للإسهام في محاربة البيروقراطية والتخفيف من الإجراءات المرتبطة بسير المرافق و 

لم يحظ الوسيط و 9171جوان  -88العمومية، تم استحداث منصب الوسيط بمجرد تعليمة مؤرخة في 

 المديرينولطته أمام رؤساء المصالح تفرض سو نظرا للشروط المطلوبة لتعيينه برتبة تعزز مركزه

، أين أعيد النظر في فكرة الوساطة الإدارية على ضوء ائر الذين يخضعون مبدئيا لتدخلاهرؤساء الدوو

 80المؤرخ في  990-11من خلال المرسوم الرئاسي رقم و 9171من دستور  991و 81و 18المواد 

 9111مارس 
3

منه على أنها " هيئة  98مهورية عرفتها المادة الذي أنشئت بمقتضاه هيئة باسم وسيط الج

 طعن غير قضائية " إلا أنه لم تضف عليها طابعا إداريا صريحا فإنه يمكن القول بأنها هيئة إدارية مستقلة

لاختصاصها و لنفي الصفة القضائية عليها بصفة صريحة،و ذلك بسبب ارتباطها برئيس الجمهوريةو

لإعادة النظر في الأحكام ولها في النظر في أي إجراء قضائي استبعاد تدخو بالنظر في الطعون الإدارية

القضائية 
4
. 

في جملة من  99-11تتجلى اختصاصات وسيط الجمهورية التي حدّدها المرسوم الرئاسي رقم       

في وحرّياتهم و ماية حقوق المواطنينالصلاحيات الخاصة باعتبارها هيئة طعن غير قضائية تساهم في ح

صلاحيات عامة التي و ( منه،98الإدارات العمومية طبقا لأحكام المادة الثانية )و انونية سير المؤسساتق

فقرة  0وتحسين نوعية العلاقات الإدارة بالمواطن )المادة الرقابة العامة بغية تقدير و ةتخوله حق المتابع

لية الأخرى التي تتجلى في الصلاحيات التكميو (، إلى جانب الاختصاصات 99فقرة  90المادة و 99

(  91إصلاح نوعية الخدمات المقدمة للمواطن ) المادة و تغيير
5

 . 

                                                           
، 0227التوزيع، الجزائر، و النشرو أنظر : شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة  1

 . 355ص 
، ن خدةف بأنظر: سليمة غزلان، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بن يوس2

 .308،ص   0202- 0228الجزائر ،
 .02، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج ر العدد  0882-20-03، المؤرخ في 003-82أنظر : المرسوم الرئاسي رقم  3
 . 010و 010هاشمي خرفي، المرجع السابق ، ص أنظر :  4
 .332أنظر: سليمة غزلان ، نفس المرجع ،ص  5
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 98المؤرخ في  989-11لقد تم إلغاء آلية العمل بوسيط الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم        

91111أوت 
فبراير  -90في المؤرخ  10-89، غير أنه تم إعادة العمل بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية8989سنة 
2

الذي جاء في متنه أن وسيط الجمهورية يوضع لدى  

 هو هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنينو يستمد منه سلطته،و رئيس الجمهورية

الرقابة العامة وابعة يخول صلاحيات المتو عموميةالإدارات الو في قانونية سير المؤسساتو حرياتهمو

كذلك صلاحية التحري التي تسمح له بالتعاون مع و التي تسمح بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطن

الإدارات والمؤسسات المعنية، تم تعيين في هذا المنصب من قبل رئيس الجمهورية كريم يونس وسيطا 

المتضمن تعيين وسيط  8989براير ف 90المؤرخ في  11-89للجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الجمهورية
3
. 

 9190-91-89المؤرخ في  (TERY) في فرنسا  كذلك نجد مجلس الدولة الفرنسي في قرار تيري      

يحوز على صفة الجهة القضائية لكن دون أن يذكر و اعترف أن المجلس الأعلى للتحقيق العام، يتمتع

، بتمتع غرفة المنازعات 9181-98-98المؤرخ في  (LEROUX)الأسباب . كما أقر في قرار كوروكس

بصفة الجهة القضائية متشددا على الجانب  LA MOSELLEالإدارية للديوان الأعلى للتأمينات بمدينة

 9118-98-98المؤرخ في  (AILLIERES)شدد مجلس الدولة الفرنسي في قرارو الإجرائي الذي تتبعه،

تي أنشئت خصيصا للنظر في عدم قدرة النواب الذين صوتوا لصالح على طبيعة هيئة محلفي الشرف ال

والصلاحيات تشكيلة هذه الهيئة   ، على الترشح، معتمدا في هذه القضية على9119الماريشال بيتان سنة 

إمكانية الاعتراض بالنقض التي يمكن أن تقدم لهذه الهيئةو التي تتمتع بها
4

       . 

م يعطي مفهوما للاختصاص الشبه القضائي لسلطات الضبط، غير أنه يصرح إن القضاء الجزائري ل      

في حيثيات القرارات الصادرة عنه أن لهذه الهيئات اختصاص قضائي، فمثلا مجلس الدولة عند فصله في 

بنك و لبنك إينيون 8999ماي  97المؤرخ في  8981الطبيعة القانونية للجنة المصرفية في قراره رقم 

بما يلي : " ـ حيث من الثابت أن القرار المطعون فيه يذكر أن رئيسها صرح قبل مناقشة  الجزائر قضى

 الموضوع أنها تشكل جهة قضائية مختصة.
                                                           

 .70، المتضمن إلغاء وسيط الجمهورية، ج ر العدد  0888-21-20، المؤرخ في 052-88أنظر : المرسوم الرئاسي  1
 .28، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج ر العدد  0202-20-07، المؤرخ في  87-02أنظر : المرسوم الرئاسي  2
 . 28الجمهورية، ج ر العدد ، المتضمن تتعيين وسيط  0202-20-07، المؤرخ في  82-02أنظر : المرسوم الرئاسي  3

4
 Voir :  KamelFenniche, La jurisprudence du Conseil d’Etat en matiére de contentieuxbancaire, Première Journée parlementaire 

sur Le droit bancaire, les procédures collectives appliquées aux banques, Conseil de la nation, 05 juin 2005, p 37 et 38 . 
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هيئة و ـ حيث إن الجهات القضائية تفصل بين الأطراف في حين أن اللجنة المصرفية تشكل هيئة رقابية

 عقابية مهنية .

ات المطبقة أمام الجهات القضائية تحدد عن طريق القانون في حين ـ حيث إنه من جهة أخرى فإن الإجراء

 أغلبية الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفية قد تم تحديدها عن طريق نظام داخلي .

ـ حيث إنه في الأخير يشكل الطعن ضد قرارها طعنا بالبطلان يجعل تصنيف قرارها ضمن القرارات 

الإدارية ."
1
  

كما نجد مجلس الدولة، اعتبر أن  قرارات المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية بمثابة       

بالتالي أصبحت غير خاضعة لدعوى و أحكاما قضائية نهائية قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة،

على الخصوص في  و ،الإبطال ) دعوى تجاوز السلطة (، وتم تأكيد هذا  في قرارات لمجلس الدولة

، الذي أجاب في حيثياته بأن المجلس الأعلى 980901تحت رقم  8991-91-91قراره المؤرخ في 

أن تشكيلته التأديبية تجعل منه حينما يصدر قرارات تأديبية جهة قضائية إدارية و للقضاء هيئة دستورية،

من   99الدولة عملا بأحكام المادة متخصصة تصدر أحكاما نهائية تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس 

تنظيمها، التي تنص صراحة " يفصل و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 99-17القانون العضوي رقم 

مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا...." 
2
. 

نا تعريف الاختصاص الشبه القضائي للسلطات فمن خلال التعاريف التي تناولناها أعلاه يمكن      

الإدارية المستقلة، بأنه مكنة منحها المشرع لهذه الهيئات الإدارية بقصد الفصل في بعض المنازعات 

الفني، إعمالا لمبدأ التخصص بما يجعل منها هيئات شبه قضائية، تخضع و القطاعية ذات الطابع التقني

 الإلغاء في بعض الأحيان .و الإدارية العليا عن طريق الطعن بالنقضأعمالها لرقابة الهيئات القضائية 

نكون قد فرغنا من هذا الفرع لننتقل إلى دراسة الفرع الثاني من هذا المطلب الذي ندرس فيه  بهذتو    

 خصائص الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة .

  

                                                           
1
 Voir :  KamelFenniche,, op.cit.,   p 39 . 

 .   75، ص  0228، لسنة  28أنظر: مجلة مجلس الدولة، العدد  2
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 الفرع الثاني : خصائص الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة . 

 ستغرق خاصيتين  تستلزمهما تركيبةإن الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة،  ي      

 ترتيبها في هرم النظامو هذه الهيئات الإدارية المستقلة  الحائزة على هذا الاختصاص وكذا موقعها

 الإداري للدولة. إن هاتين الخاصيتين تتمثلان في :

 ـ أولاـ الاختصاص الشبه القضائي اختصاص مركزي :

إنما ينسحب أيضا على الجهات و إن النظام المركزي ليس حكرا فقط على النظام الإداري في الدولة      

داري عندما يتجه لتوحيد كل على نشاطاتها الشبه القضائية، فإذا كان النظام الإو القضائية المتخصصة

السلطات بين يدي السلطة المركزية
1

ذلك بقصر الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة في و 

جعلها و العاصمة وهم الوزراء دون المشاركة من هيئات أخرى . فهي بالتالي تقوم على توحيد الإدارة

تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة
2
هذا فالسلطات الإدارية المستقلة هي جهاز إداري بالموازاة مع و .

 يوضع بجانب الإدارة المركزية في الدولة.و في الدولة له موقع جد خاص

 Les autorités administratives indépendantes occupent, au sein de l’appareil 

administratif de l’état, une place très spécifique. Placées auprès de l’administration centrale, 

elles bénéficient cependant d’une sorte d’extraterritorialité juridique, puisque bien que 

n’étant pas soumises au  pouvoir hiérarchique des ministres. Elles disposent de prérogatives 

importantes, y compris en matière réglementaire ou juridictionnelle.
3
  

إذا فالاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة هو اختصاص مركزي فرضه ضرورة       

تقنيين و إحداث هيئات لها تخصص أعمق وأدق ينبثق من تشكيلتها التي تضم إلى جانب القضاة، فنيين

ي النزاعات القطاعية المطروحة نجاعة في الفصل فو متخصصين في مجال معين بما يضمن فعالية

عليها، كما أن تواجدها يخفف لا محالة على الهيئات القضائية، فينجر عنه تفادي طول فترة الفصل في 

النزاعات، ناهيك عن إعطاء للهيئات القضائية نظرة عن النزاع إذا ما طعن في القرارات التي تصدرها 

 هذه الهيئات الشبه القضائية .

                                                           
أنظر: أحمد محيو ترجمة محمد عرب صاصيلا، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون، الجزائر ،  1

 . 027،  ص   0222الطبعة الرابعة 
،  ص   0228التوزيع ، بن عكنون، الجزائر ، الطبعة الثانية و أنظر: عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجسور للنشر 2 

077. 
3
 Voir : Martine Lombard et Gilles Dumont, op.cit.,   p 134. 
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 Les juridictions administratives spécialisées peuvent être regroupées en plusieurs 

catégories, selon qu’ elles statuent en matière de finances publiques ( par exemple la  cour 

des comptes créée en 1807, la cour discipline budgétaire et financière créée par la loi du 25 

sep. 1948 ), en matière sociale ( la Commission nationale du contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale créée par la loi du 23 janvier 1990, la Commission central d’aide sociale 

créée par la loi du 1 décembre 1988, en matière économique ( commission bancaire par 

exemple ), ou d’octroi de l’asile pour les étrangers ( la  Commission de recours réfugiés ) . 

       Ces juridictions spécialisées constituent un ensemble hétérogène par leur histoire, par 

l’étendue de leurs attributions et par l’importance concrète de leur activité ( sure un strict 

plan quantitatif, l’essentiel de l’activité de ces juridictions émane de la  Commission de 

recours des réfugiés et de la Commission central d’aide social ) . 

       Ces juridictions administratives sont qualifiées de la Commission de spécialisées car 

elles ne disposent que d’une compétence d’attribution définie par les textes qui les instituent, 

à la différence des tribunaux administratifs, expressément qualifiés de juridictions de droit 

commun.
1 

 ص الشبه القضائي هو اختصاص مزدوج :ـ ثانياـ الاختصا

إن الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة بما يفرزه من أعمال تصدرها هذه       

السلطات هو اختصاص مزدوج، لأن الأعمال الصادرة عنها تحمل في طياتها صبغة العمل الإداري من 

ت التي تشكيلة هذه الهيئاو هذا انطلاقا من تركيبةو من ناحية أخرى صفة العمل الشبه القضائي و ناحية

 من موظفين إداريين أو فنيين بحكم تخصصهم القطاعي هذا من جهةو من قضاةتتكون في أغلبية الأحيان 

من جهة ثانية اعتبارا من أن هذه الهيئات الإدارية كما قلنا سابقا هي هيئات إدارية صرفة تصدر و

 لقضاء الإداري في أغلبية الأحيان .قرارات إدارية خاضعة لرقابة ا

                                                           
1
 Voir : Martine Lombard et Gilles Dumont, op.cit.,   p 424 . 
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بهذا نكون قد فرغنا من دراسة المطلب الأول من هذا المبحث، لننتقل إلى دراسة المطلب الثاني منه        

الموسوم بالإطار الفقهي والقضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة ومدى 

 دستوريته.

مدى والقضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة و المطلب الثاني: الإطار الفقهي

 دستورية هذا الاختصاص .

والقضائي للسلطات  ى فرعين الإطار الفقهينتناول بالدراسة والتحليل في هذا المطلب الذي نقسمه إل      

 تورية هذا الاختصاص.الإدارية المستقلة في الفرع الأول،  أما في الفرع الثاني منه فنعالج مدى دس

 القضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة.و الفرع الأول : الإطار الفقهي

إن مصطلح الاختصاص الشبه القضائي أو الهيئات الإدارية المتخصصة هو مصطلح فقهي قضائي،       

ئية على العمل الإداري ولذلك القضاء الإداريين الفرنسي قصد إضفاء الصفة القضاو استحدثه الفقه

هذا الاختصاص أما في الفقرة  تسندرس في هذا الفرع الذي نقسمه إلى فقرتين الآراء الفقهية التي تناول

 الثانية فنعالج موقف القضاء من هذا الاختصاص الممنوح لهذه السلطات الإدارية المستقلة .

 للسلطات الإدارية المستقلة .الإطار الفقهي للاختصاص الشبه القضائي ـ أولا ـ 

إن الفقه ساهم في تحديد الإطار الفقهي للاختصاص الشبه القضائي لهذه الهيئات الإدارية من خلال       

التي بتحديدها يستلزم بالنتيجة معرفة أيضا طبيعة الأعمال الصادرة عنها عند و تحديد طبيعتها القانونية

 ها .ضبطها للقطاعات النشاط التي تشرف علي

الأسس لتحديد صفة وطبيعة أي و فالفقه الإداري حدد في ظل غياب نصوص قانونية بعض المعايير       

على هذا الأساس نحدد مختلف المعايير و نشاط ما إذا كان يندرج ضمن العمل الإداري أو العمل القضائي

 التي ابتكرها الفقه قصد التفرقة بين مختلف الأعمال القانونية.

 لمعيار الشكلي ) العضوي ( :ـ أ ـ ا

يرجع  هذا المعيار في هذه الحالة إلى الهيئة  الصادر عنها العمل، أي صفة الجهاز وتزعم هذا        

يقوم هذا المعيار على تحديد مكانة الهيئة الصادر عنها  من الدولة ككل: و ( Carle De malberg)الاتجاه 

فإذا صدر من جهة تتبع الإدارة فإن هذا العمل يعتبر ذا طبيعة إدارية.  وإذا صدر من جهة تابعة للسلطة 
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الأحكام القداسة التي تتمتع بها و القضائية فهو عمل قضائي .  فحسبه أن القرار الإداري لا يتمتع بالمهابة

مميز في النظام و تكتسب إذا كان لها وضع خاصو إن الصفة القضائية للهيئة أو كيان ما تتحققو القضائية

الشكليات لا تترك مجالا للشك في و تؤطر نشاطها طائفة من الإجراءاتو القانوني للدولة ، بحيث تحكم

بعدها عن الميل لطرف على حساب الآخرو حيادهاو نزاهتها
1
 . 

الأعمال الصادرة من السلطة  جميعولكن هذا المعيار هو معيار منتقد من ناحيتين : الأولى أن       

نشاطات إدارية بطبيعتها كالأعمال الداخل في وظيفة و القضائية لا تعتبر أحكاما، بل منها ما يعتبر أعمالا

ية سلطة إصدار أحكام من ناحية أخرى فإن المشرع كثيرا ما يخول الجهات الإدارو القاضي الولائية .

التي ورد عليها النص صراحة في و هي الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائيو بمعنى الكلمة،

، إذ تنص الفقرة الثامنة من المادة المشار إليها، على اختصاص 9178لسنة  18المادة العاشرة من القانون 

عن القرارات النهائية الصادرة من جهات  محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع

إدارية لها اختصاص قضائي 
2

. 

فمن  وجهة النظر العضوية أو الشكلية إن الهيئات القضائية ) الإدارية أو العدلية ( تشكل تسلسلا       

السلطات، تخضع السلطات القضائية بموجب نفس مبدأ الفصل بين و متميزا عن الإدارة العادية .

داليا  – 9118-فيفري  -98العمل . ) مجلس الدولة و الإدارية لقواعد خاصة من ناحية التنظيمالسلطات و

-  RGIA . ) مستقلًا عن الإدارة و حينما نتحدث عن القضاء الإداري فهذا القضاء يبقى متميزاًو
3

. في  

ت الطابع القضائي ييف الهيئات ذاحين يرى الأستاذ كلاوسن أن المعيار الشكلي يلعب دورا في تحديد تك

أن تكون الإجراءات و هو يكمن في تشكيلة هذه الهيئات بحيث لابد أن يكون من بين أعضائها قضاةو

 الوجاهيةوحماية حق الدفاع و لنية الجلساتمن أمثلتها عو المتبعة أمامها تقترب من الإجراءات القضائية

تنظيم طرق الطعن في هذه القرارات، فهذه كذا و قراراتها تتسم بالطابع النهائيو تسبيب القرارات و

 الإجراءات تعتبر بمثابة ضمانات لتحقيق العدالة .

                                                           
أنظر: سماح فارة، إشكالية السلطات الإدارية المستقلة أقضية إدارية متخصصة ، ملتقى وطني حول السلطات الإدارية المستقلة في   1

 . 22، جامعة بجاية ، ص 0200نوفمبر  08و 03الجزائر يومي 
2
،  ص   2992، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي ، القاهرة،الطبعة السادسة  الطماويسليمان محمد أنظر:  

 . 282و 281
3
 . 102أنظر: أحمد محيو ترجمة محمد عرب صاصيلا،  المرجع السابق ،  ص   
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إذا  في ظل هذا المعيار إن العمل يعتبر عمل شبه قضائي إذا كان صادر عن هيئة إدارية مستقلة       

اراتها تتبع في أثناء إصدار قرو تضم إلى جانب الأعوان الإداريين المتخصصين قضاة محترفين،

حماية و لإجراءات تقترب من تلك الإجراءات المتبعة أمام القضاء أي تلك الإجراءات التي تشكل ضمانة

 لمن يصدر العمل في مواجهته .

وبناءًا على قصور المعيار العضوي لإحاطته فقط  بالجوانب الخارجية للعمل، فإن الفقه ابتدع المعيار 

 المادي .    

 الموضوعي ( : ـ ب ـ المعيار المادي )

الهدف والتطرق إلى خصائصه و إن أنصار هذا المعيار يركزون في تحديد أي عمل من خلال النظر      

أهميته يرى أنه حتى تكتسب و الذي ركز على المعيار المادي (CHAPUS)المتوخى منه، فالفقيه شابي 

في طياتها الزجر، أي أن الهيئة هيئة ما صفة ذات طابع قضائي عندما تكون لأعمال الصادرة عنها تحمل 

 تتكلف بالمهمة الزجر أو الردع في المجال التأديبي خاصة .

       (( Lorsqu’un organisme est investi d’une mission de répression disciplinaire, il a 

toujours en  tant qu’ il s’en acquitte le caractère d’une juridiction . ))  

الشروط التي وضعها الأستاذ شابو، فإنه حتى يمكن الحديث عن جهة قضائية، فيجب أن تكون فحسب 

 ألا تخضع لسلطة رئاسية وفق مبدأ التدرج الهرمي .و تمتلك سلطة التقريرو مجتمعة

 ـ جـ ـ المعيار المختلط  :

لمعيار المادي بهدف واع بين المعيار الشكلي  لقد ظهر على أنقاض المعيارين السابقين معيار وسط جام

هو يمزج بين شكل و لقد أطلق على هذا المعيار اصطلاح المعيار المختلطو إيجاد تعريف للعمل القضائي،

موضوعه لتحديد تكييفه، حتى يتم تمييز العمل القضائي عن العمل الإداري، كما أن الفقه أخذ بهذا و العمل

 المعيار لتحديد الطبيعة القانونية لهيئة ما .

فمن بين فقهاء القانون الإداري اللذين تبنوا هذا المعيار نجد الأستاذ أحمد محيو الذي أقر بأنه إضافة       

المجلس الأعلى هناك بعض الهيئات الأخرى التي تتمتع و إلى الغرف الإدارية العائدة للمجالس القضائية

نستشهد، من بين هذه الهيئات باختصاص في هذا الفرع أو ذاك من المنازعات الإدارية  ويمكننا أن 
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اللجان القضائية في ميدان الأملاك و مجالس التأديب العائدة للنقابات المهنية،و باللجان الانتخابية،

 مجلس المحاسبة.و التأميناتو الشاغرة،

انتخابات المؤسسات، فاللجان و فاللجان الانتخابية عدة فئات تخص على التوالي، الانتخابات المحلية      

القانون الولائي، المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة و الولائية، المحدثة بموجب القانون البلدي

 بمناسبة الانتخابات المحلية .و قد كانت هذه المنازعات تدخل قبل ذلك، ضمن اختصاص المحاكم الإدارية

تركيبها، وقواعد تسييرها، فكل تمثل هذه اللجان الانتخابية، هيئات قضائية حقيقية، كما يتبين من دراسة و

يحق لكل ناخب من جهة أخرى و لجنة ولائية تضم من جهة، ثلاثة قضاة يعينون من قبل وزير العدل .

 يشك في صحة العمليات الانتخابية، أن يرفع دعوى لديها   .

تكتلة ضمن كانت المهن الحرة، الم 9118أما مجالس التأديب العائدة للنقابات المهنية فقبل عام       

نقابات مهنية تتضمن هيئات مكلفة بتأمين الانضباط ضمن المهنة عن طريق توقيع عقوبات تأديبية ضد 

الأعضاء الذين أخلوا بالقواعد السلوكية المهنية وقد كانت تصدر أحكاما بهذه الصفة على اعتبار أنهاتعد 

الخبراء و الصيادلةو القابلاتو جراحي الأسنانو كان الأمر كذلك بالنسبة للأطباءو قضاء إداريا

المهندسين المعماريين . غير أن هذه المجالس لم تعد قائمة و الخبراء المهندسين  والبيطريينو المحاسبين

الواقع أن وجود المهن و في الوقت الحاضر، إما لأن النقابات المهنية حلت، أو لأنها زالت بمرور الزمن،

جراحي الأسنان و قابات الأطباء،الاختيار الاشتراكي للبلاد، فتم إلغاء نالحرة بالذات، يبدو متناقضاً مع 

، الذي حوّل مجمل الصلاحيات 9110ـ نوفمبر  98القابلات بموجب المرسوم المؤرخ في و الصيادلةو

قد ترتب على ذلك منطقياً، أن و التي كانت تعود في السابق إلى مجالس هذه النقابات، إلى وزير الصحة

إنما كذلك الوظائف القضائية و صبح يمارس، ليس فقط السلطات التنظيمية، إزاء المهن المعنية،الوزير أ

؟ ل يتعلق الأمر حقا بوظائف قضائيةالداخلة ضمن السلطة التأديبية المعترف بها للمجالس السابقة . لكن ه

إن الجواب يتوقف على المعيار المعتمد 
1

 . 

لى المعيار المادي، الذي يرتكز على طبيعة نشاط الهيئة المعنية بغض في الواقع أنه إذا اعتمدنا ع      

النظر عن صفة الجهة المصدرة للقرار، وشكل نشاطها، فإن الهيئة تكون ذات طبيعة قضائية باعتبار أن 

في هذه الحالة قد تحدونا الرغبة للقول، وفقا لمبدأ الازدواج و مهمتها تتمثل بالفصل في المنازعات .

أحد و ي، أن الوزير يحكم باعتباره قاضيا، طالما أنه تلقى مهمة حسم الخلافات الناشبة بين النقابةالوظيف
                                                           

 . 81،  ص   0888الإدارية،  ......، الجزائر ، بيوض خالد ، المنازعات  و أنظر: أحمد محيو ترجمة  فائز أنجق 1
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الخلاف و أعضائها. غير أن هذا التصور يبدو في ذاته مغايراً للواقع باعتبار أن النقابة لم تعد موجودة .

الحالة لا يكفي المعيار المادي في هذه و الوحيد الذي يبقى قائماً يتمثل في إخلال فرد بقواعد المهنة،

الشكلي، الذي و من هنا تنبع ضرورة الاستعانة بالمعيار العضويو لوصف طبيعة العقوبات المتأتية عنه .

مطبقة . ومن هذه إلى الإجراءات الو يعرف الهيئة القضائية استنادا إلى صفة الجهة المصدرة للقرار،

ليس أبدا و عقوبات التأديبية، يتصرف دوما كسلطة إدارية،، فإن الوزير، حين يوقع الخلال هذه الرؤية

هذا يعيدنا بكل بساطة إلى مجال ممارسة السلطة التأديبية التي يتمتع بها كل رئيس و كسلطة قضائية،

ضمن التسلسل الوظيفي 
1
. 

سليم بأن التراكمات تطور موقف الفقه الذي إتجه رويدا رويدا إلى التو إنه من خلال هذه الإرهاصات      

الجزاء الجنائي ليس حكرا على القاضي الجزائي وحده وإنما يمكن للإدارة أيضا أن تصدر أيضا جزاءات 

التي   (Décriminalisation)جنائية. فقد تزامن ظهور هذا الاتجاه مع بروز ظاهرة الردة عن التجريم 

ما ترتب عليه من ازدياد و ريمعرفت انتشارا واسعا يرجعه البعض إلى التضخم التشريعي في مجال التج

عدد القضايا الجزائية  بشكل كبير مما أدى إلى عدم تمتع المتهم بالضمانات القانونية التي يكفلها القانون 

 الجنائي  والقضاء، بالإضافة إلى فقدان الأثر الرادع للعقوبة بسبب البطء في الفصل في الدعاوى.

ء الإداري تارة بعدم ملاءمة التجريمات الجزائية الموجودة فيما يبرر البعض الآخر اللجوء إلى الجزا

وتارة أخرى بعدم استجابتها لمتطلبات قمع معين، في حين أن هناك من يبرر اللجوء إلى هذا النوع من 

هذا وانعدام التخصص و عليه العمومية الجزاء بتقنية المادة بالنظر إلى تكوين القاضي الجنائي الذي تغلب

برر كذلك اللجوء إلى الجزاء الإداري الجنائي ضرورة و تسامح القضاة.و الأحكام بالبراءة ما يفسر كثرة

 منح الإدارة الوسائل السياسية التي تريد إتباعها .

تعد ألمانيا البلد الأول و أقدمها .و إن هذه الجزاءات تأخذ عدة صور تشكل المصالحة إحداها، بل      

تطور الأمر إلى أن و 9181قانوني قائم بذاته حيث  ظهر فيها منذ عام  الذي عرف الجزاء الإداري كنظام

أهمها قانون  9180، ثم صدرت قوانين أخرى سنة 9117-90-81صدر قانون بشأن الجرائم الإدارية في 

فيفري الذي عرف في المادة الأولى الجريمة الإدارية بأنها " عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون  98

 رية. "بغرامة إدا
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البرتغال اللذان تأثرا بالنظام الألماني ظلت معظم التشريعات تتجاهل نظام الجزاء و باستثناء إيطاليا       

الإداري التي من بينها المشرع الفرنسي الذي يتردد في ذلك نظرا لتمسك فرنسا بالقيم الليبرالية المستمدة 

الحريات تحت الحماية المزدوجة و ع الحقوقالذي يض 9871المواطن لسنة و من إعلان حقوق الإنسان

تفصل القمع الجزائي على و القاضي، مما جعلها تعهد إلى القاضي بمهمة العقاب عن الجرائمو للمشرع

لكن لا يعني أن القمع الإداري غير موجود في الواقع فالنظام الفرنسي عرف هذا النوع و القمع الإداري .

ا في السبعينات مع ظهور ما يسمى بالسلطات الإدارية المستقلة منذ القدم الذي عرف انتشارا واسع

(Autorité Administratives Autonomes) .إلى درجة أنه أصبح يشكل في نظر البعض موضة
1

 

 ـ ثانيا ـ الإطار القضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة .

الجهات القضائية المتخصصة، فنجد مجلس المحاسبة إن القضاء الإداري الفرنسي عرف مصطلح       

هو أقدم جهة قضائية إدارية متخصصة عرفها نظام القضاء الإداري الفرنسي، غير أن هذه الجهات الشبه 

تكاثرا منقطع النظير منذ مطلع القرن العشرين بسبب التطور الذي عرفه النظام و القضائية عرفت تطورا

جلس الدولة الفرنسي إلى إضفاء الصبغة القضائية على الأعمال الإدارية لهذه الإداري الفرنسي، ما حذا بم

 السلطات الإدارية المستقلة خاصة في المجال التأديبي .

إن مجلس الدولة الفرنسي باعتباره جهة قضائية تقع في أعلى هرم القضاء الإداري يتجلى دورها في       

تارة أخر و أعمالهاو المعيار الشكلي في تحديد طبيعة هذه الهيئاتتوحيد الاجتهاد القضائي، قد اعتمد تارة 

 اعتمد المعيار المادي ) الموضوعي ( .

لة الفرنسي لتحديد طبيعة الهيئة فيتجلى المعيار الشكلي الذي تبناه في بعض الأحيان مجلس الدو      

التي و اءات المتبعة أمامهاالأعمال الصادرة عنها، في تشكيلتها التي يجب أن تتضمن قضاة  والإجرو

علنية جلساتها و تسبيب القراراتتقترب أو تماثل تلك المتبعة أمام الجهات القضائية  والمتمثلة في 

كفل حقوق الدفاع أمامها  وكذا تنظيم حق الطعن في القرارات الصادرة عنها.  أن تكون هذه و الوجاهيةو

أن تمارس السلطة بصفة مجتمعة و الهيئات ملزمة بممارسة سلطة التقرير
2

 . 

                                                           
النشر، الجزائر،  و للطباعةفي المادة الجمركية بوجه خاص، دار هومة و أنظر : أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام 1
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أما المعيار المادي ) الموضوعي ( الذي أقره مجلس الدولة الفرنسي في بعض الأحيان بقصد تحديد       

الأعمال الصادرة عنها، فكان ذلك بمناسبة الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات و طبيعة الهيئة

هيئات قضائية عندما تصدر عقوبات تأديبية كون أن  لجان التأديب، أين اعتبرهاو المنظمات المهنية

بالتالي تعتبر أعمالها أعملا و تتقارب مع تلك المخولة للسلطات القضائية،و الصلاحيات الممنوحة لها تشبه

 قضائية ينظر فيها مجلس الدولة عند الطعن فيها بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا.

للمجلس الأعلى للتعليم صفة  8990جوان  -89الدولة الفرنسي في  على هذا الأساس أقر مجلس      

في تقريره  ( Corneille )قد استند مفوض الحكومة آنذاك السيد و الجهة القضائية لكن دون بيان الأسباب،

وصف القرارات و بتكييف 9779 –فيفري  -87الذي استعمل في قانون   Jugementإلى مصطلح حكم 

فقد استند فيه  Lerouxكذلك حكم و جلس، أين استنتج من ذلك أنه جهة قضائية .الصادرة عن هذا الم

مجلس  الدولة الفرنسي إلى طبيعة الإجراءات المتبعة في دائرة القضاء الإداري بالمكتب الأعلى للتأمينات 

في و، ، إذ تفصل طبقا للإجراءات القضائية فتكون جهة قضائية9199 –مايو  -91بالموزيل طبقا لقانون  

أقر فيه بشأن النقابات  9100-ديسمبر  -98للجمعية العامة لمجلس الدولة في ( De bayo)الحكم الشهير 

حين تصدر و المهنية، فاعتبرها أنها هيئات إدارية فيما يتعلق بقراراتها المتعلقة بالقيد في جدول النقابة،

قراراتها في المجال التأديبي فهي قضائية
1
    . 

في الجزائر إن مجلس الدولة أقر بأحقيته في إلغاء قرار العقوبة، لأن مبدأ درجتي التقاضي يفرض       

ذلك بالسماح للقاضي المعاقب مخاطبة و إمكانية الطعن في القرارات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء،

للقضاء ) حتى تلك المتعلقة جهة قضائية عليا ) مجلس الدولة ( ، فالرقابة على قرارات المجلس الأعلى 

وق القاضي.( كل ما يمكن أن يمس بحقو تقريب مكان العمل من مقر الزوجية،و الانتداب ،و بالترقية،

ولسك القضاء خاصة ، حماية فعالة لحقوقهم، فمجلس الدولة أصدر قرارا بتاريخ تضمن للمواطن عامة 

عزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء يفيد بتعرض قاض لعقوبة  988111تحت رقم  9117يوليو  88

 90، بسبب ادعاءات تتعلق بخرق القاضي المعزول للمادة 9111يوليو  99في تشكيلته التأديبية بتاريخ 

ذلك بامتلاكه حصصا من عقارات في الشيوع، منها مخبر و 89-71من القانون الأساسي للقضاء رقم 

 را غياباته غير المبررة. أخيو أيضا تدخله لصالح أحد أفراد عائلتهو للصور،

                                                           
 . 21أنظر: سماح فارة، نفس المرجع، ص  1
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فمجلس الدولة حين نظره في الطعن المرفوع إليه، تبين له أن الطاعن يملك في الشيوع حصة في       

محل للتصوير، لم ينكرها، غير أنه لا يسيره هو أو زوجه، بل يسيره ابن أخيه، بما لا يشكل عائقا عن 

ت لدى مجلس الدولة من قراءة الحكم الذي اتهم لا يمس باستقلالية القضاء، كما ثبو ممارسة مهامه،

من جهة أخرى و القاضي بأنه تدخل فيه لصالح أحد أفراد عائلته، أن هذا الأخير كان محل إدانة من جهة،

لم يؤكد قاضي الحكم ذلك التدخل المزعوم، أما ما تعلق بالغيابات غير المبررة التي لم ينازع فيها القاضي 

 نحو الخارج للعلاج، مقدما شهادات طبية تثبت ذلك . الذي غادر الوطن فعلا

فخلص مجلس الدولة، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية ارتكب أخطاء في تكييف       

عليه قرر إلغاء قرار العزل و الأفعال، وسلط عقوبة شديدة لا تتناسب مع ما نسب للمعني،
1
. 

يا القضاة المعزولين من طرف المجلس الأعلى للقضاء، المجتمع في غير أنه نظرا لتراكم قضا      

ما و تشكيلته التأديبية لدى أمانة ضبط مجلس الدولة المتعلقة بطلبات إلغاء قرارات العزل التي مستهم،

سبقه من ) التراكم ( من جدل قانوني، عجل بإعادة النظر كلية في اجتهاد مجلس الدولة المتعلق بمسألة 

الذي لس قضاء تيارت رارات تأديب القضاة، فكانت البداية بقضية قاض اشتغل بمحكمة فرندة بمجإلغاء ق

، بسبب مزاعم حول خرقه لواجب  8999-98-91عرضه أمام المجلس التأديبي بتاريخ و تم توقيفه

إصداره و التحرش الجنسي تجاه متقاضية (و التحفظ ) اقتراض مبلغ مالي من متقاض رفض إرجاعه،

التراجع عن منطوق بعد التصريح به في جلسة و بغرامة مالية تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا، حكم

 هو ما أعتبر تقصيرا في أداء المهام، مما استوجب إصدار قرار بعزله عن مهامه .و علنية

هما وجهين، أول، يثير فيه  8990 -أبريل -81خ فتقدم هذا القاضي بطعن لدى مجلس الدولة بتاري      

الثاني انعدام تسبيب قرار و مفاده حضور النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت جلسة المجلس التأديبي،

 عزله.

فأجاب وزير العدل حافظ الأختام، بأن القرارات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء غير قابلة لأي       

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، في حين ركز محافظ  89-17من القانون رقم  11طعن استنادا للمادة 

التأديبية بمثابة جهة قضائية الدولة في التماساته على ضرورة اعتبار المجلس الأعلى للقضاء في تشكليته 

إدارية متخصصة، لا تكون قراراتها قابلة للطعن فيها إلا عن طريق النقض أمام مجلس الدولة عملا 

                                                           
،  0205، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، عبد القادر خضيرة ، المجلس الأعلى للقضاء، النظام التأديبي للقاضي الجزائري أنظر: 1
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التي و تنظيمهاو المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 99-17من القانون العضوي رقم  99بأحكام المادة 

بالنقض في قرارات الجهات القضائية  تنص صراحة على أنه  : " يفصل مجلس الدولة في الطعون

على هذا الأساس استنتج مجلس الدولة إلى أن الطعن بالنقض في هذه و الإدارية الصادرة نهائيا ......."  .

من قانون الإجراءات المدنية  800الحالة يخضع لشروط المادة 
1
. 

 المستقلة . الفرع الثاني: مدى دستورية الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية

الأصل أن السلطة القضائية المتمثلة في مرفق القضاء، هي التي لها الولاية العامة في الفصل في        

منازعات إدارية(، فالقاضي الجزائي و نزاعات مدنيةو تعددها ) نزاعات جزائيةو النزاعات على اختلافها

وبات سالبة للحرية، أما القاضي الإداري من اختصاصه توقيع العقوبات سواء كانت عقوبات مالية أو عق

 911دة هذا استنادا إلى أحكام الماو الإدارة،و فمن اختصاصه الفصل في النزاعات الناشئة بين المواطن

والمتمم التي كانت تنص قبل التعديل الدستوري الأخير على أنه " يختص المعدل  9111من دستور 

 القضاة بإصدار الأحكام . "  

بالنظر إلى تلك الصلاحيات الممنوحة لبعض السلطات الإدارية المستقلة كاللجنة و زاة مع هذالكن بالموا

مراقبة عمليات البورصة، نجدها تمارس اختصاصات قضائية و المصرفية، مجلس المنافسة، لجنة تنظيم

مساسا بأحكام الدستور؟و أفلا يعتبر ذلك انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات
2

ية تثار بمناسبة فهذه الإشكال 

تخويل هذه السلطات الإدارية المستقلة سلطة توقيع العقوبات ومبدأ الفصل بين السلطات فهذه السلطة 

الجلاد " هذا من و عقابية " القاضيو تخرق المبدأ من زاويتين، فمن زاوية هي تتمتع بسلطتين تنظيمية

حيث توقيع العقوبات من جهة أخرى فهي تتدخل في اختصاص السلطة القضائية منو جهة
3

. فإعمالا 

لمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية مبدأ التخصص في السلطات، فهذه الهيئات المستقلة الضابطة هي 

من ناحية ثانية يحمل هذا المبدأ في طياته فكرة عدم الجمع بين و السلطات  إدارية وليست قضائية

أن تعاقب عليها، إذ لا يمكن للشخص الذي يوقع العقوبة سلطتين، فلا يمكن للهيئة التي تضع قاعدة قانونية 

أن  يتولى بنفسه تفسير أنظمته التي وضعها 
4

. وفضلا عن ذلك فيخشى من ظهور عدالة موازية، ينجر  

                                                           
 . 328إلى   325أنظر: عبد القادر خضيرة ، المرجع السابق ،  ص  1
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عنها المساس بالحريات العمومية الأساسية،  خاصة إذا علمنا أن مجلس الدولة الفرنسي قد أوضح في 

أن الضمانات التي يكفلها القانون الجنائي للمواطنين لا تنطبق  9109-90 -98قراره الصادر بتاريخ 

 مبدئيا على الجزاءات الإدارية. 

ففي فرنسا تدخل المجلس الدستوري حول هذه المسألة من خلال قرارين هامين، أولهما متعلق       

لم يعترض فيهما على بالمجلس الأعلى للسمعي البصري وثانيهما يتعلق بلجنة عمليات البورصة، بحيث 

شروطا و سلطة توقع العقاب لهذه الهيئات الإدارية المستقلة. لكن في المقابل وضع أطراو منح صلاحية

التي  تتمثل في عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية و لممارسة الوظيفة القمعية  من قبل هذه السلطات

لهذه الهيئات لا تمثل مساسا بمبدأ الفصل  فالمجلس الدستوري الفرنسي جاء في قراره أن السلطة القمعية

السجن . لأنها تكون و بين السلطات، طالما أن هذه الهيئات لا يمكنها توقيع عقوبات سالبة للحرية كالحبس

قد اقتحمت مجالا يحتكره القضاء. فهذا القرار وضع حدودا فاصلة بين سلطة القاضي  وسلطة الإدارة في 

 -98لثاني الذي وضعه المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في مجال العقاب . أما الإطار ا

الضمانات المنصوص عليها في الإعلان و ، فيتمثل في ضرورة احترام المبادئ العامة9171 –جانفي 

لو كانت غير قضائيةو المواطن  عند تسليط العقوبات من طرف هيئةو العالمي لحقوق الإنسان
1

. كما أن 

في الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة من خلال  المحكمة العليا

توقيع عقوبات تشبه تلك التي يوقعها القاضي الجزائيو منحها حق إصدار أوامر
2
 . 

فتبعا لهذا إن قضاء المجلس الدستوري الفرنسي تطور بالتدرج من القول بعدم دستورية الجزاءات       

لإدارية إلى إقرارها نسبيا على إقرارها بشكل عام، ففي المرحة الأولى لم يقر بدستورية الجزاءات ا

، غير أنه لم يتخذ موقفا واضحا من 9178ذلك عندما عرض عليه الأمر لأول مرة في سنة و الإدارية

قدر أن  ، عندما9171أكتوبر  99بمناسبة إصداره للقرار المؤرخ في  9171المسألة إلا في سنة 

من ثم استنتج إقراره ضمنيا بعدم دستوريتها، و الجزاءات الإدارية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

اكتفى و فيما يرى البعض الآخر أن المجلس الدستوري لم يتخذ في هذا القرار موقفا  صريحا من المسألة

ية، أما المرحلة الثانية  والتي أقر فيها الإشارة إلى عدم توكيل توقيع هذه الجزاءات لسلطة إدارو بالتنويه

، في 9171-99-98المجلس الدستوري نسبيا بدستورية الجزاءات الإدارية في قراره الصادر بتاريخ 

                                                           
 .  00أنظر: الطاهر زواقريو  سهيلة بن عمران، نفس المرجع ، ص  1
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قضية المجلس الأعلى لسمعي البصري، أين أقر بدستورية الجزاءات الإدارية في الحالة التي توجد فيها 

عارضها مع مبدأ الفصل بين السلطات، إذا كانت ضد أشخاص عدم تو صاحب الشأنو علاقة بين الإدارة

 المستفيدين من رخص ممارسة نشاط مهني.و تربطهم بالإدارة علاقة كالموردين 

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإقرار التام بدستورية الجزاءات الإدارية التي تطور فيها قضاء       

ت الإدارية مع أحكام الدستور فأصدر قراره في هذا الاتجاه المجلس الدستوري نحو عدم تعارض الجزاءا

بمناسبة البت في قضية صلاحيات مجلس عمليات البورصة، التي تتلخص وقائعها  9171-98-87بتاريخ 

 91خوله سلطة فرض جزاءات مالية تصل إلى و في إحداث القانون مجلسا لبورصة الأوراق المالية

خافة واجبات مهنة سمسار الأوراق المالية، فأحيل هذا القانون على أكثر لقمع مو مليون فرنك فرنسي

المجلس الدستوري للبت في دستورية هذه الجزاءات، فأكد أنه " لا يوجد أي مبدأ دستوري بما في ذلك 

لا أي قاعدة دستورية أخرى تمنع السلطة الإدارية من خلال ممارستها و مبدأ الفصل بين السلطات

ة عامة أن تفرض جزاءات . كما اعتبر أنه ما دام الجزاء الذي تسلطه لا يتضمن لامتيازاتها كسلط

الحريات وا تدابير ترمي إلى حماية الحقوق أن ممارسة الإدارة لهذه السلطة تحوطهو الحرمان من الحرية

التي يحميها الدستور
1
    . 

حث الثاني من هذا الفصل الذي عليه نكون قد انتهينا من دراسة هذا المبحث، لننتقل إلى دراسة المبو

اختصاص دارية المستقلة والذي نتناول فيهنتطرق فيه إلى مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإ

 كل سلطة ضابطة حسب القطاع أو المجال الذي تتولى ضبطه.

 المبحث الثاني : مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة .

ختصاص الشبه القضائي لسلطات الضبط المستقلة هو مكنة استثنائية عن القائدة العامة المتمثلة إن الا      

الفصل في المنازعات بشتى أنواعها، منحها المشرع لهذه الهيئات المشرفة و في ولاية القضاء في البث

على ولبعض السلطات دون البعض الآخر لكن هذا الاستثناء منحو مجالات مختلفةو على ضبط قطاعات

ل في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين، بحيث ندرس في المطلب الأول منه وناهذا الأساس نت

المالي، أما في و الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للمجال الاقتصادي
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ضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال المطلب الثاني  فنعرج فيه على الاختصاص الشبه الق

 الحريات.و الحقوق

المطلب الأول : مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للقطاع 

 المالي .و الاقتصادي

قد منحها إننا نجد السلطات الإدارية المستقلة الموكل لها  مهمة ضبط القطاع المالي  والاقتصادي،       

هذا اعتبارا من أن اختصاصها الضبطي ذو طبيعة تقنية بحتة، لتعلقه و المشرع اختصاص شبه قضائي

على هذا الأساس نقسم هذا المطلب إلى فرعين و المصرفية  والاقتصاديةو التجاريةو بالأنشطة المالية

قلة الضابطة للقطاع نتناول في أولهما مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المست

في الفرع الثاني منه ندرس مظاهر هذا الاختصاص بالنسبة للهيئات التي تضطلع بضبط و الاقتصادي

 القطاع المالي .

مستقلة الضابطة للقطاع الفرع الأول :مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية ال

 .الاقتصادي

المتواتر الذي عرفه المجتمع في شتى و إن القطاع الاقتصادي نظرا لتشعبه نتيجة التطور الهائل      

عدة سلطات إدارية مستقلة لضبطه  التجارة، نجد المشرع أنشأو لتداخله مع حركة الأسواقو الميادين،

نحها المشرع عليه سنعالج في هذا الفرع مختلف السلطات الضابطة للقطاع الاقتصادي، التي مو

 هذا في النقاط التالية :و اختصاص شبه قضائي حتى تضبط قطاعات النشاط التي أنشأت من أجلها

 ـ أولا ـ مجلس المنافسة:

إن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية مستقلة تضبط الحرية التنافسية داخل الأسواق، بغية الحفاظ       

لأنه من واجبات الدولة  وأهمها، ازدادت أهميته باتساع تدخلات على النظام العام في بعده الاقتصادي، 

تداخلها، مما قد يؤدي و تضارب المصالحو نظرا لتعقد الحياة العصريةو الدولة في جميع نواحي الحياة

إلى حدوث ممارسات غير تنافسية تكون لها مخاطر جسيمة ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل  

الاجتماعي، ما أدى إلى وجود شبه إجماع لدى العاملين في و المستويين السياسيأيضا قد تنعكس على 

ثل ضرورة وجود تنظيم يحكم المنافسة في السوق، يتمو القانوني على حتميةو الاقتصاديو الحقل السياسي

 :التاليةلهيئة مستندين على الحجج الفقهاء إلى الطابع الشبه القضائي لهذه افي مجلس المنافسة الذي يرجعه 
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ـ الحجة الأولى قانونية، تتمثل في الصلاحيات التنازعية التي حددها المشرع لمجلس المنافسة من خلال 

التي تظهر تزود المجلس بسلطات واسعة تهدف أساسا إلى و من قانون المنافسة، 11و 10و 11المواد 

من  98إلى  91في المواد من قمع الممارسات المنافية للمنافسة ) المبنية و ضبط النشاط الاقتصادي،

 الأمر(.

عقوبات مالية بغرض وضع حد للممارسات المنافية و ـ الحجة الثانية، تمتع المجلس بسلطة اتخاذ مقررات

عن الممارسات المنافية  (La dépénalisation)للمنافسة، الصلاحية التي ظهرت عقب إزالة التجريم 

جرائم اقتصادية تستدعي تدخل القضاء الجزائي لقمعها، لكن  للمنافسة التي كان يعتبرها القانون بمثابة

باستحداث هذا المجلس المسند له هذه المهمة فزوده المشرع بنفس السلطات التي كان يتمتع بها القاضي 

الجنائي
1
. 

ـ الحجة الثالثة، نظرا للقصور الكبير الذي أظهرته سلطات القضاء سواء العادي أو الجزائي في هذا 

الخبير الأساسي في ميدان و محدوديتها دفع بالمشرع إلى جعل مجلس المنافسة الضابطو الخصوص

 المنافسة.

ـ الحجة الرابعة، تتعلق بالمقررات التي يصدرها المجلس، بحيث يثور التساؤل حول طبيعتها، فانطلاقا 

فيها أمام القاضي من كون أن بعض المنازعات يطعن فيها أمام القاضي العادي، بينما أحكام أخرى يطعن 

من قانون المنافسة، في  91الإداري، كقرار رفض التجميع الذي يطعن فيه أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 

من قانون المنافسة، أمام الغرفة التجارية  10حين أن قراراته الأخرى يطعن فيها بحسب أحكام المادة 

 على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة .

ظر عن سبب التمييز بين الجهة القضائية المختصة، التي لها الولاية العامة  في الفصل في بغض الن      

الطعن المخاصم فيه قرار مجلس المنافسة، فإن مجرد الطعن يعتبر قرينة على الصفة الشبه القضائية التي 

 يتمتع بها المجلس بحسب أنصار هذا الاتجاه . 

تبنى من طرف العديد من الفقهاء في الجزائر، اللذين يرون أن أمام هذا الوضع نجد الموقف الم      

الصفة القضائية، بحيث يكيف و مجلس المنافسة هو هيئة ذات طبيعة خاصة تجمع بين الصبغة الإدارية

شبه مستقلة، أي جهاز إداري شبه مستقل مزود بوظيفة و على أنه عبارة عن سلطة إدارية شبه قضائية
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قمع مختلف الممارسات المنافية للمنافسة و لى رأس هيئات الضبط المكلفة بردعقضائية تنظيمية، يقع ع

في البلاد 
1
. 

فتتويجا لهذا فإن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية مستقلة، تحوز على صلاحيات تم اقتطاعها       

 من السلطات العمومية، التي من بينها الصلاحيات الشبه القضائية تتمثل في : 

 ـ سلطة توقيع عقوبات :  22ـ 

 يحوز مجلس المنافسة على سلطة فرض عقوبات على الأشخاص الطبيعيينوالمعنويين المخالفين       

 لقانون المنافسة  والتنظيمات المطبقة له . 

يمكن تعريف العقوبة على أنها جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في       

تتمثل في إيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصيةو تتجلىو ريمة،ارتكاب ج
2

،. كما تعرف  

العقوبات عموما بأنها تلك التدابير الهادفة إلى معاقبة سلوك خاطئ قصديا كان أم لا فهي لها غاية قمعية 

لقمعية إذ تعاقب الإخلال لهذا تسمى أيضا بالتدابير القمعية . فالعقوبات حتى الإدارية منها تتميز بغايتها او

بالتزام معين 
3
. 

إذا إن العقوبة جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة،       

فهي تنطوي على ألم يلحق بمن يخالف ما يأمر به أو ينهى عنه القانون،   ويمثل هذا الألم في الحرمان أو 

 شخصية كالحق في الحياة أو الحرية أو في مباشرة بعض الأنشطة.الإنقاص من بعض الحقوق ال

فتبعا لذلك إن العقوبات التي يصدرها مجلس المنافسة على المخالفين باعتباره سلطة إدارية مستقلة       

مراقبة للحرية التنافسية داخل الأسواق تقع على رأس السلطات الضابطة المستقلة القطاعية و ضابطة

عقوبات إدارية.  فالمشرع نزع أو أزال التجريم عن الممارسات المنافية و عقوبات الماليةالأخرى، هي 

، 91-10ح في الأمر ـــلا هذا المصطلـــــمستعم  ( les  pratiques anticoncurrentielles )للمنافسة 

ح ــــح، مصطلـحل محل هذا المصطل 8990ة ــــه سنــة، ثم بتعديلــــق بالمنافســـالمتعل

زادت عن ثلاثة أو خمسة و ثم بعدها تعددت أنواع الممارسات (les  pratiquesrestrictives)اتـارســــالمم

ممارسات كالبيع بسعر منخفض تعسفيا، فالمشرع حجز لمجلس المنافسة صلاحية قمع الممارسات المنافية 

                                                           
 . 330و 330أنظر  : سي محمد تيور ، نفس المرجع، ص   1
 .005، ص 0221التوزيع، سنة و النشرو أنظر : أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة 2
المالي، الملتقى و أنظر: صبرينة بلغزلي ، التعريف بالتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في  المجال الاقتصادي 3

ماي  21العلوم السياسة ،جامعة و ،  كلية الحقوق0200 -نوفمبر– 08و 03وطني حول سلطات الإدارية المستقلة في الجزائر ، يومي 
 .  03قالمة ، ص  0887
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الممارسات المنافية للمنافسة في سنة مراقبة التجميعات، فهو وسع من فكرة إزالة التجريم عن و للممارسة

ذلك  بإبعاد ضباط الشرطة القضائية من التحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة، فهذا نوع من و 8990

 déjudiciarisation des procédures d’enquêtesإزالة الصبغة القضائية عن إجراءات التحريات الأولية 

أعوان الشرطة القضائية إجراء تحقيقات و ديله منحت لضباطقبل تع ،91-10من الأمر  87فالمادة 

ة.  فإزالة التجريم مس تم إقصاءهم بصفة كلي 8990اقتصادية مرتبطة بقانون المنافسة غير أنه في سنة 

العقوبة والاختصاص 
1
. 

إن الإجراءات التي عن طريقها يتصل  مجلس المنافسة بالمنازعات المطروحة عليه تتمثل في       

في  8990تصاله بالمنازعة المطروحة عليه من طرف الغير )الطريق الخارجي (، فالأمر المؤرخ في ا

جاءت فيه عبارة جميع الشركات، فالمشرع لم يربط إخطار مجلس المنافسة بالشكوى من  11مادته 

 حة . الشركة ضحية الممارسات المنافية للمنافسة، فلم يشترط أن يكون لمقدم الشكوى فائدة أو مصل

في ظل الأمر المؤرخ في سنة  فممارسات مجلس المنافسة في العديد من القرارات التي أصدرها      

،عوين فيها أن الشركة المخطرة للمجلس بالشكوى بررتها  بفائدة ستجنيها وأيضا إن الشركة 9110

العكس فإن العريضة  في حالةو المتضررة من الممارسات المقيدة للمنافسة تستطيع إخطار مجلس المنافسة

من القانون التجاري،  97 – 118أو الشكوى لا تقبل،  بالمقارنة مع هذا نجد في القانون الفرنسي المادة 

 اأعطت في أحكامها المكنة لسلطة ضبط المنافسة التصريح بقرار مسبب عدم قبول الإخطار الموجه إليه

ي جميع الحالات سلطة المنافسة فسرت هذه لعدم وجود مصلحة أو الصفة بالنسبة للمخطر، غير أنه ف

، سلطة المنافسة استبعدت عدم 8999مارس  90الأحكام بطريقة مرنة، فمثلا  في القرار المؤرخ في 

ذلك لأن و (SFAG)قبول الإخطار الموجه إليها من طرف نقابة البقالين الفرنسيين للمواد الغذائية العامة 

المعنوية لمهنة تجارة المواد الغذائية. كما أن المجلس يتصل و الماديةهذه النقابة تدافع عن المصالح 

، منحته هذه 8990من الأمر  11بالمنازعة تلقائيا من طرف رئيسيه في عدة حالات لأن المادة 

الصلاحية، ففي الحالة الأولى مثلا عندما نكون بصدد ممارسات مقيدة للمنافسة تم معاينتها بالنسبة 

في حالة ثانية يمكن تصور إخطارا تلقائي لمجلس المنافسة و لم تكشفها وزارة التجارةو ةللمؤسسة المعني

في حالة عدم قبول إخطار لعدم توافر المصلحة في مقدمه، إلا أن مجلس المنافسة يعاين أن التصرف 

                                                           
1
 Voir : Mohamed Cherif Touati ,Le pouvoir répressif du conseil de la concurrence ,  Séminaire nationale des autorités 

administratives indépendantes en Algérie, Faculté de droit et de sciences politiques, université08 mai 1945,gualma,  p  4 et 5 .     
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لمجلس الحالة الأخيرة للإخطار التلقائي هو عندما يتم إخطار او المبين مقيد للمنافسة بصفة ظاهرة،

أثناء سير التحقيق تسحب الشكوى، فهنا يعاين و بشكوى من طرف شركة ما، غير أن هذه الأخيرة

المجلس لممارسات مقيدة للمنافسة فيخطر نفسه تلقائيا دون أخذ بعين الاعتبار لسحب الشكوى، هذا لأن 

الإخطار التلقائي لا يخضع لأي قاعدة إجرائية 
1
. 

باره هيئة إدارية مستقلة تحوز على صلاحيات شبه قضائية، تسهر على إن مجلس المنافسة باعت      

لدى انتهائه من فحص الشكاوى  ( L’ordre public économique)حماية النظام العام الاقتصادي 

المتمم و المتعلق بالمنافسة المعدل 90-90من الأمر  11والطلبات المقدمة له، يصدر قراراته طبقا للمادة 

بموجب قرار معلل ومسبب بعدم قبول الإخطار إذا عاين أن الوقائع المخطر بها غير  إما بالتصريح

في حالة و عناصر مقنعة كافية للفصل في الملف،و مختص في النظر فيها أو أنها غير مدعمة بإثباتات

انون الأعمال المرفوعة إليه  تكيف على أنها ممارسات مقيدة للمنافسة يحضرها قو معاينته أن الممارسات

الضمنية الهادفة و الاتفاقات الصريحةو الاتفاقياتو الأعمال المدبرةو المنافسة والمتمثلة في الممارسات

التي ينضوي و إلى عرقلة أو الحد من المنافسة أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزئ جوهري منه

و مراقبة الإنتاج في السوق أو تحتها الحد من دخول السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيهاتقليص أ

مصادر التموين و تقليص لمنافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني، الاتفاق على  اقتسام الأسواق

الطلب ( بالتشجيع المصطنع و عرقلة تحديد الأسعار بحسب القواعد التي تحكم السوق ) قانون العرض

ر متكافئة بالنسبة لنفس الخدمات تجاه الشركاء  على رفع الأسعار أو تخفيضها، تطبيق شروط غي

مزايا المنافسة، إخضاع إبرام العقود مع الشركاء و والأعوان الاقتصاديين، ما قد يحرمهم من منافع

لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو بحسب الأعراف 

 التجارية .

رسات المقيدة للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق أو كما يدخل ضمن المما      

ذلك بقصد الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية و احتكار لها أو على جزئ منها

اقتسام الأسواق و تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني،و فيها

الطلب التي تحكم السوق، بالتشجيع و عرقلة تحديد الأسعار حسب القواعد العرضو مصادر التموينو

المصطنع على رفع الأسعار أو تخفيضها، تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء 

                                                           
1
  Voir: Rachid Zouaimia, Le droit de la concurrence, op.cit.,   pp197 et 198 et199. 
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تجاه  تطبيق شروط غير متكافئة بالنسبة لنفس الخدماتو التجاريين، ما يحرمهم من منافع المنافسة، 

مزايا المنافسة، إخضاع إبرام العقود مع و الأعوان الاقتصاديين، ما قد يحرمهم من منافعو الشركاء

الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب 

 الأعراف التجارية .

لممارسات  والأعمال والاتفاقات المتضمنة امن قانون المنافسة  91ما يمكن ملاحظته هو أن المادة       

الضمنية الهادفة إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في السوق أو و الاتفاقيات الصريحةو

من القانون المنافسة التي نصت  98جزئ منه تضمنت نفس الممارسات المحظورة التي تضمنتها المادة 

 الهيمنة على السوق أو احتكارها أو على جزئ منها.على حضر التعسف الناتج عن وضعية 

تعد من قبيل الممارسات المقيدة للمنافسة، عقود الشراء الاستثنائية التي تسمح لصاحبها باحتكار       

حدا منها. كما يدخل ضمن هذه و إخلالا بالحرية التنافسيةو التوزيع في السوق، ما ينجم عنه عرقلة

استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممون إذا كان  الممارسات تعسف مؤسسة في

البيع و البيع المتلازم أو التمييزيو ذلك يخل بقواعد المنافسة لاسيما رفض البيع بدون مبرر شرعي

قطع العلاقات التجارية لرفض المتعامل و الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنىو المشروط باقتناء كمية دنيا

تصرف يؤدي إلى التقليل أو إلغاء منافع المنافسة داخل و كل عملو لشروط تجارية غير مبررة للخضوع

 السوق.

والتسويق، التي التحويل و نة بتكاليف الإنتاجإن عرض الأسعار البيع بشكل منخفض تعسفيا مقار      

سوق من مظاهر القصد منها إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد المنتجات من الدخول إلى الو يكون الهدف

 الممارسات المقيدة للمنافسة .

قد رتب المشرع عقوبات مالية في حالة ثبوت هذه المخالفات ضد الأعوان الاقتصاديين الفاعلين في       

المتعلق بالمنافسة، على معاقبة الممارسات المقيدة  90-90من الأمر  01السوق التنافسية بنصه في المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غير رسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة  % 98ق للمنافسة بغرامة لا تفو

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا أو معنويا أو منظمة مهنية لا تملك رقم أعمال و مالية مختتمة،

دج (، غير أن هذه المادة عدلت 009990999محددا فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار جزائري ) 

، أين تم تغليظ عقوبة الغرامة أين أصبحت  8997يونيو  80المؤرخ في  98-97 رقم وجب الأمربم
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من مبلغ رقم الأعمال من غير رسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية  % 98الغرامة لا تفوق 

عة مختتمة، أو غرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أرب

أضعاف الربح، غير أنه إذا كان مرتكب هذه المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد فيتم تغريمه بغرامة 

 دج(.109990999جزافية لا تقل عن ستة ملايين دينار جزائري) 

والمعنوي كما كان رة إلى الشخص الطبيعيما يلاحظ كذلك على تعديل هذه المادة هو عدم الإشا      

هذا نظرا لأن أغلبية الأعوان و تعديل، بما يجعلها عامة مجردة تطبق على كليهمامشارا إليه قبل ال

 الاقتصاديين أشخاص معنوية، فلم يتبنى المشرع هذه الإشارة المسلم بها في مجال السوق التنافسية .

لغرامة المتمم، عاقبت بعقوبة او ، المتعلق بالمنافسة المعدل90- 90 رقم من الأمر 08ونجد المادة       

دج( ، كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة 809990999المالية التي قدرها مليوني دينار جزائري ) 

في تنفيذها كما حدده هذا الأمر. كما منح المشرع لمجلس و احتيالية في تنفيذ الممارسات المقيدة للمنافسة

افسة، سلطة توقيع عقوبة ، المتعلق بالمن98-97التي عدلت بموجب القانون  01المنافسة في المادة 

دج ( بناء على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تعمد إلى 7990999الغرامة على أن لا تتجاوز مبلغ )

تقديم معلومات خاطئة أو غير كافية بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها للعضو المقرر 

 من ذلك بحجية السر المهني .أثناء التحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع 

أصحابه بقصد  ئهالذي ينشو إن عمليات التجميع التي تنجز بدون ترخيص من مجلس المنافسة،      

تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق معنية ما، فمجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط مستقلة يعاقب 

من رقم الأعمال من غير الرسوم   % 98بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى  عاتيللتجمعلى هذه المخالفة 

المحقق في آخر سنة مالية مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت 

، المعدل المتمم، عقوبة الغرامة 90-90من الأمر  18من عملية التجميع . كما رتب المشرع في المادة 

من رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر  % 90يمكن أن تصل إلى  المالية التي

سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع في 

 من قانون المنافسة . 91حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

من الأمر المتعلق بالمنافسة  18إلى  01إن هذه العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة من       

التي جاءت في و المتعلق بالمنافسة 90-90التي تممت الأمر  99مكرر  18يقررها المجلس بحسب المادة 
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الضرر الذي لحق و ،  بناء على معايير تتعلق لاسيما بخطورة الممارسة المرتكبة،98-97 رقم القانون

مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع المجلس و الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة،و بالاقتصاد

أهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق . هذه العقوبات المالية المنصوص و خلال التحقيق في القضية

مالية مختتمة من غير رسوم، التي هي التي تم ربط نسبتها برقم الأعمال المحقق خلال آخر سنة و عليها

من هذا الأمر فيتم حسابها حسب قيمة رقم الأعمال من غير  18و 19و 01منصوص عليها في المواد 

 رسوم المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز، في حالة ما إذا كان  السنوات المالية المقفلة . 

يف خاصة تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون قد نص في قانون المنافسة على ظروف تخف      

ومع طبيعة المخالفات التي القضائي الموكل لمجلس المنافسة  العقوبات، تتلاءم مع الاختصاص الشبه

التي عن طريقها يمكن لمجلس المنافسة تخفيف من هذه العقوبات و يقرر العقوبات بشأنهاو يحقق فيها

المتمم، على و من الأمر المتعلق بالمنافسة المعدل 19ي المادة المالية على المخالفين، بحيث نص ف

تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء 

تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا الأمر، كما أن هذا القانون نص على عدم و التحقيق فيها

ية هذا بحسب نص الفقرة الثانو تكبةظروف التخفيف في حالة العود مهما كانت طبيعة المخالفة المرتطبيق 

 . 19من المادة 

، المتعلق بالمنافسة، صدر 9110جانفي ـ -80المؤرخ في  91-10في ظل الأمر رقم و تطبيقا لهذا       

، المتعلق بالإخطار الوارد  90-8999، تحت رقم 8999ـ نوفمبر ـ 91قرار عن مجلس المنافسة بتاريخ 

 من الشركة المغاربية للمعارض  الدولية ضد الشركة الجزائرية للمعارض .

 9111أوت  98المسجلة في و 9111ماي  09فهذا القرار أتخذ فصلا في الرسالة المؤرخة في       

لدولية مجلس التي أخطرت بموجبها الشركة المغاربية للمعارض ا 11 –م م  –م إ  – 98تحت رقم 

 المنافسة بممارسات الشركة الجزائرية للمعارض المتمثلة في فرض حق الاعتماد بصفة انتقائية .

ومن بين بعديات هذا القرار نجد أن المجلس أقر إرجاء الفصل فيه مع الأمر بإجراء تحقيق إضافي       

في الجلسة للنظر فيه من  ، قبل إعادة إدراجه9111-98-90المؤرخ في  90ق  11بموجب القرار رقم 

جديد بعد إنجاز التحقيق . فالشركة المغاربية للمعارض تنازع في قانونية حق الاعتماد الذي أنشأته 

الشركة الجزائرية للمعارض التي تشدد على طابعه التمييزي، فهو يطبق على مقدمي الخدمات المعتمدين 
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الشركة الجزائرية للمعارض عندما تتدخل و صةدون العارضين اللذين يقيمون أقسامهم بوسائلهم الخا

 كمقدمة للخدمات .

فالمجلس في هذا القرار، وقف على أن حق الاعتماد كما هو مطبق من طرف الشركة الجزائرية       

للمعارض من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء المنافسين القلائل الموجودين في السوق وإن ضرورة الحفاظ 

ة يتطلب إخضاع كل المتدخلين إلى الالتزامات بما في ذلك الشركة الجزائرية على حد أدنى من المنافس

للمعارض عندما تتدخل  في سوق تركيب الأقسام كمقدمة للخدمات فالتطبيق الانتقائي لحق الاعتماد يعد 

فعلا من شأنه أن يقلص أو يزيل مزايا المنافسة على مستوى السوق المذكورة مادام أنه صادر عن عون 

من  98تصادي في وضعية هيمنة، فهذا الفعل يشكل تعسفا في وضعية الهيمنة يقع تحت طائلة المادة اق

نصف  وثلاثة أضعاف و ، بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين مرة91تعاقب عليه المادة و 91-10الأمر 

 على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مختتمة .  % 98الربح غير المشروع أو تساوي 

وهذا في  ائرية للمعارض بظروف التخفيف، ناهيك عن هذا فمجلس المنافسة أفاد الشركة الجز      

الحيثية الأخيرة من القرار التي جاء فيها أنه " اعتبارا أن الشركة الجزائرية للمعارض لم يسبق لها وأن 

قم الأعمال لآخر سنة من ر % 99إدانتها بغرامة و أدينت مما يستوجب معه إفادتها بظروف استثنائية

 .دج (0008090999099نار جزائري )خمسين ألف ديو مائتينو خمسين مليونو مختتمة المقدرة بثلاث

وفي منطوق القرار تم أمر الشركة الجزائرية للمعارض بالكف فورا عن الممارسات التي تشكل       

مائتين و رها ثلاث وخمسين مليونقدتسليط عليها غرامة و تعسفا في وضعية الهيمنة المشار إليها آنفا،

دج (0008090999099خمسين ألف دينار جزائري ) و
1
 . 

، بخصوص 99-ق  -11تحت رقم  9111-جوان  -80في قرار آخر لمجلس المنافسة صدر بتاريخ       

الممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية وحدة سيدي بلعباس، أين أخطر 

ر التجارة مجلس المنافسة بالممارسات التي تكون قد ارتكبتها المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية وزي

 9117فيفري  – 99المؤرخة في  17-أ ع  –ت و – 911هذا بموجب الرسالة رقم و وحدة سيدي بلعباس

 . بها  التي أخطر 17-م م  -م أ -99تحت رقم  9117فيفري  90المسجلة يوم و

                                                           
1
 voir : Décision n 2000 D 03, du 19 novembre 2000, relative a la saisine émanant de la société  Magrébine d expositions 

internationaux – Somex- a  l encontre de la société algérienne des foires et expositions –safex - . 
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الهوائيات، تتميز بندرة المتدخلين و المجلس عاين أن السوق المعنية هي سوق الأجهزة التلفزيونيةف      

تبعية جل المتعاملين من حيث التوزيع على المستوى الوطني على الأخص و فيها على مستوى الإنتاج

المؤسسة الوطنية  المنطقة الغربية للبلاد، فهذه السوق يتقاسمها بدرجة متفاوتة عدد من المتعاملين هم

عدد قليل من المؤسسات الناشئة التي و للصناعات الإلكترونية التي  تحتل الصدارة من ناحية الإنتاج

يقتصر نشاطها على التركيب، بعض المتعاملين الذين يستوردون بصفة غير منتظمة هذا النوع من 

 ي إعادة البيع .التجار المختصين فو التجهيزات ، مجموعة هامة من الموزعين بالجملة

إن مجلس المنافسة عاين كذلك أن هذه الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها المؤسسة المشتكى منها غير       

توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع التي تتكفل بها و يفضلها المستهلكون نظرا لجودتهاو قابلة للاستبدال

تصليح هذه و ن التقنيين الخواص ذوي الخبرة في صيانةالمؤسسة فضلا عن إمكانية الاستعانة بالعديد م

قلة وفرة المنتجات المستوردة من ذات المنطقة الجغرافية أي مدينة سيدي و الأجهزة بصفة خاصة

بلعباس، أين تتواجد الوحدة التي تصنع فيها منتجات المؤسسة المعنية . علما أن كلفة نقل المنتجات 

ى قد تجعل المنافسة أمرا مستحيلا. كما أن المجلس في إطار المعاينات المستورة انطلاقا من مناطق أخر

التي يقوم بها حدد موقع المؤسسة المشتكى منها التي تعد الممون الرئيسي للسوق خلال الفترة التي حدثت 

، الشيء الذي تؤكده الإحصائيات الجمركية التي تفيد 9111فيها الوقائع موضوع الإخطار أي خلال سنة 

لمؤسسة دج بينما بلغ رقم أعمالا19708910901099الأجهزة المستوردة خلال هذه الفترة بلغت قيمتها أن 

مليون دينار جزائري، ما يجعل قيمة الواردات من هذه المنتجات لا  0177المذكورة خلال نفس الفترة 

 من رقم أعمال المؤسسة . %  89تتجاوز 

تبين للمجلس أن المؤسسة المشتكى منها كانت تحتل في الفترة على ضوئها و فتبعا لهذه المعاينات      

بصفة أخص في المنطقة و بدون منازع وضعية هيمنة في السوق على مستوى التراب الوطنيو المذكورة

 متواضعة .و الغربية منه، لأن حصة المؤسسات المختصة في التركيب ضئيلة

 80خطار موجه من وزير التجارة وفقا لأحكام المادة التحقيقات كانت بمناسبة إو إن هذه المعينات      

من الأمر المتعلق بالمنافسة، مشيرا فيه إلى قيام مصالح التحقيقات بولاية سيدي بلعباس بتحريات حول 

بعض الممارسات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، على إثر شكوى قدمها المدعو ) 

جهزة الإلكترونية، فالوقائع موضوع الإخطار تتمحور حول معاملة المشتكى منها س .ي(  بائع بالجملة للأ
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لبعض الزبائن معاملة تفضيلية لاستفادتهم من امتيازات تتمثل على وجه الخصوص في استعمال مخازن 

والتخفيضات كيفياة الدفعو الزبائنالمؤسسة والحصول على كميات هامة من المنتجات على حساب باقي 

 سعار .في الأ

فالمجلس المنافسة باعتباره هيئة شبه قضائية عند فصله في هذه الشكوى بموجب قراره الذي يماثل       

الأحكام القضائية، فنجده تطرق فيه أولا للوقائع التي تم و الإجرائي للقراراتو ويشابه في بنائه الشكلي

طر التي تبين له توافرها إعمالا لإحكام المادة التحقيق فيها، ثم  ناقش الشكل مثيرا الصفة القانونية في المخ

من الأمر المتعلق بالمنافسة ، كما أثار مسألة الآجال المنصوص عليها لرفع الإخطار التي هي  80

 من قانون المنافسة . 87محترمة إعمالا لأحكام المادة 

وهي استعمال  أول نقطة ألاالإخطار، فناقش  بعد هذا دخل إلى الموضوع معالجا النقاط المدرجة في       

مخازن المؤسسة المشتكى منها من قبل بعض الزبائن، أين فصل في هذه النقطة بناءً على معاينات 

المحققين التي عن طريقها تم التوصل إلى أن المشتكى منها تضع مخازنها تحت تصرف بعض الزبائن 

ين منه بإنقاص مصاريف التخزين أو دون الآخرين مكيفا هذا التصرف على أنه امتياز يسمح للمستفيد

 تفاديها بصفة كلية، بما يعد تمييزا في شروط التسليم . 

التي تتعلق بالكميات المسلمة، معيبا على و كما أجاب المجلس على النقطة المدرجة في الإخطار       

ات البعض بحجة المؤسسة تمييزها بين الزبائن من حيث الكميات المسلمة لهم، إذ أنها لا تستجيب لطلب

تسليم البعض الآخر كميات تفوق طلبهم، التصرف الذي أنكرته المؤسسة مؤكدة و عدم توفر المنتجات

من خلال التحقيق و استجابتها لطلبات الشاكي ) ش .ي( الذي يتمون لديها بصفة منتظمة غير أن المجلس

مع الكميات المسلمة فعلا  مقارنتهاو 9111المجرى استخلص من تفحص طلبات البضاعة المودعة سنة 

) م . ب ( قد استفادا من حصص تفوق بكثير باقي و لبعض الزبائن أن كلا من السيدين ) ب .ي . م (

توضحه الوثائق الملحقة بالملف التي تبرز أن المدعو ) ش . ي و الزبائن من حيث الكم، الشيء الذي تثبته

( تلفاز 09بهدف شراء من المؤسسة خمسين ) 9111أفريل  98و جانفي 91( الذي أودع طلبات يوم 

 98( هوائية، فأشعر بعدم توافرها بينما أستجيب كلية لطلبات المسمى ) م .ب ( بتاريخ 899سبعمائة ) و

 من نفس المنتجات، ما يعد رفضا مقنعا للبيع . 9111أفريل  98و جانفي



 

213 
 

لمنافسة أجاب عنها  بحسب ما استخلصه وعن النقطة المتعلقة بالتمييز في كيفية الدفع فإن مجلس ا      

من أوراق ملف القضية أن الطرف المشتكى منه أقر لفائدة زبائنه كيفياة دفع  بحيث يتم بمقتضاها تسديد 

من المبلغ الإجمالي عند رفع المنتجات على أن يدفع المبلغ المتبقي على مدى فترة تتراوح ما بين  % 09

لمشتكى منها تشير إلى أن كيفية الدفع هذه تدخل ضمن السياسة لأن المؤسسة او ستة أشهر،و أربعة

التجارية التي تطبق على كافة المتعاملين معها، غير أنه يتضح من أوراق الملف أنه إذا كان جل الزبائن 

يسددون النسبة المذكورة أعلاه ، فإن هناك من الزبائن من يستفيد عند أول دفع بنسبة أقل بكثير من النسبة 

 من المبلغ الإجمالي . % 91كورة ، بحيث لا يتعدى مقدارها المذ

أما عن النقطة المتعلقة بالبيع للزبائن بأسعار منخفضة، فإن المجلس استخلص من التحقيقات التي قام       

بها المحققين أن المشتكى منها تمنح للزبائن الذي يشترون كميات هامة من منتجاتها تخفيضات معتبرة في 

، مبررة هذا بالسياسة التجارية التي تنتهجها والهادفة إلى تسويق أكبر كميات ممكنة من المنتجات أسعارها

لكن تطبيقها كان بصفة انتقائية و لتغطية أجور عمالها، إلا أنه يعاب عليها ليس توخي سياسة تجارية معينة

يستفيدون من تخفيضات لا  بين زبائنها، بتفضيل الزبائن من ناحية الكميات المسلمة لهم مما يجعلهم

إن كان لها كامل الحرية في تحديد السياسة التجارية التي تخدم مصالحها، و يستهان بها، كما يعاب عليها

فإنه لا يجوز لها من منظور قانون المنافسة استعمال هذه الحرية للحد من المنافسة بين مختلف البائعين أو 

 عض الآخر .بقصد إضعاف قدرة البعض على منافسة  الب

القرائن، قام بتكيفها بإسقاطها على و إثباتها بالأدلةو بعد تمحيص مجلس المنافسة لهذه الوقائع       

النموذج القانوني الذي تستأهله، بإعطائها تكييف التعسف في استعمال وضعية الهيمنة  الفعل المنصوص 

منه بواقع غرامة مالية  91عليه في المادة  من القانون المتعلق  المنافسة  والمعاقب 98عليه في المادة 

على الأكثر من رقم   % 98ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع أو تساوي  و نصفو قيمتها بين مرة

 الأعمال لآخر سنة مختتمة  . 

اعتبار من أن المجلس في حالة غياب تقييم الربح غير المشروع برقم أعمال المؤسسة لآخر سنة        

مدى تأثيرها على و نه يعتمد في تحديد الغرامة على مبدأ التدرج بحسب خطورة الممارساتمختتمة، لأ

لكون المؤسسة المشتكى منها لم يسبق أن تم إدانتها من أجل مثل هذه الممارسات، فتم تطبيق و السوق

أربعون و ثمانو ثلاثمائةو ذلك بتسليط عليها غرامة مالية قدرها أربعة ملايينو عليها ظروف التخفيف
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دج(، مع أمرها بالكف فورا عن الممارسات 100170019099ستون دينار جزائري ) و خمسمائةو ألف

، المتعلق بالمنافسة9110-جانفي  -80المؤرخ في  91-10من الأمر  98المرتكبة التي تحضرها المادة 
1
. 

بموجب رسالة أخطر  في قرار آخر لمجلس المنافسة يتعلق بإخطار شركة ضد عدد من المستوردين،      

عن طريقها مدير الشركة لمجلس المنافسة بممارسات بعض الأعوان المستوردين لمسحوق محسن تخمير 

 الخبز.

تتلخص وقائع القضية في أن الشركة المختصة في إنتاج مشتقات الدقيق المستعملة في صنع الخبز،       

أخطرت مجلس المنافسة بممارسات قامت بها عشرة مؤسسات ) مؤسسة تفريج ، شركة الكوإكس أقرو، 

فسة بموجب شركة سيكوم ( التي تقوم بممارسات يحضرها قانون المناو شركة نسيم فور، شركة أديبور

الأمر المتعلق بالمنافسة ، التي تمنع على كل عون اقتصادي بيع سلعة بسعر أقل من سعر  99المادة 

لأن و التكلفة الحقيقي إذا كانت هذه الممارسة قد حادت عن قواعد المنافسة في السوق أو قد تحد منها،

د بيعها في السوق الداخلية بسعر تعيو تزعم أن الشركات المذكورة تستورد سلعاو الشركة المخطرة تدعي

دج للكيلوغرام الواحد، التي حددتها بالاعتماد فقط إلى  191أقل من سعر التكلفة المقترب حسبها من مبلغ 

الرسوم الجمركية دون تقديم العناصر المضبوطة المعتمد عليها لتحديد سعر و الإشارة إلى بعض الحقوق

لمستوردين المشتكى منهم بسعر تزعمه ، الذين فندوا مزاعم لا الكميات المباعة من طرف او التكلفة

 السعر المتداول    .و الشركة المخطرة حول طبيعة السلعة المعنية

فاعتبارا أن المنتوج المستورد بحسب ممثل المؤسسة يتمثل في دقيق التخمير في حين أن منتوج       

لأن الشركة تلح و و مسحوق محسن الخبز،رواجا ملحوظا في السوق هو الشركة الذي لم يعرف نجاحا

المستوردة تحت تسمية " الأنزيمات " التي لا تخضع لنظام القيمة و على طبيعة السلعة التي تروجها

 الرسوم الجمركية .و المضافة من حيث الحقوق

ة ر بقدر ما هي منتجات مكملفنظرا أن المنتجات المستوردة ليست منتجات منافسة لمنتوج المخط      

ينكرون البيع بأسعار أقل من سعر التكلفة موضحين أن المنتوج المعني و لأن المشتكى منهم يدحضونو

دج دون الرسوم أي بمبلغ يعادل  810098يباع  بمبلغ و فرنك بلجيكي999079يشترى بمبلغ قدره 

 دج مبينين أن سعر البيع يفوق بكثير سعر التكلفة الحقيقي . 099
                                                           

، المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة 0888جوان  03، الصادر عن مجلس المنافسة يوم 20ق  -88أنظر: القرار رقم   1
 الوطنية للصناعات الإلكترونية، وحدة سيدي بلعباس، الموجود طي ملف المذكرة  .
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شركة من حيث الطبيعة  والمميزات ففرضا أن المنتوج المستورد يعادل المنتوج الذي تصنعه ال       

من الأمر المتعلق بالمنافسة، فما على الطرف المخطر  99يباع بسعر قد يكون محضورا بحسب المادة و

ة في السوق، ناهيك عن إلا تقديم الدليل على أن المشتكى منهم قاموا بهذا التصرف بقصد الحد من المنافس

عدم حضوره إلى الجلسة التي تم استدعاءه إليها لتقديم العناصر الكافية لإنارة المجلس، مما يستوجب عليه 

 11-90التصريح بعدم قبول الإخطار رقم 
1
. 

 ـ سلطة إجراء تحقيقات : 20ـ 

المنافسة هي سلطة  إنه كذلك من بين الاختصاصات الشبه قضائية التي زود بها المشرع مجلس      

إجراء تحقيقات في مجال الاختصاصات التي يضطلع بها . فلتحديد مفهوم هذا الاختصاص نتطرق إلى 

المفهوم العام  للتحقيق القضائي، الذي أطلق عليه قانون الإجراءات الجزائية تسمية التحقيق الابتدائي في 

المتابعة أمام القضاء تمييزا له عن إجراءات من قانون الإجراءات الجزائية لكونه تبدأ به  11المادة 

التحري على عملية و التحقيق القضائي الذي يتم أمام الجهات القضائية، في حين أطلق تسمية البحث

 هي عبارة عن استعلامات تجمعها من أجل إيجاد عناصر المتابعةو التحقيق التي تتولاها الشرطة القضائية

ي لا ترتب أي آثار قانونية، كما لا تعد تحقيقا بالمفهوم القانوني إلا تحريك الدعوى العمومية، لذلك هو

 على سبيل المجاز .

فالتحقيق القانوني يبدأ ساعة انطلاق المتابعة القضائية، بناءاً على طلب وكيل الجمهورية إلى قاضي       

لابتدائي الذي يفضل منه تبدأ إجراءات التحقيق او التحقيق حين يطلب منه إجراء التحقيق في القضية

قضاة مختصون يتمتعون بصلاحيات  تسميته بالتحقيق القضائي، باعتباره عملا من أعمال القضاء يقوم به

الحقيقة أن تسمية التحقيق و هي التسمية الحقيقية التي تتناسب مع موضوعه .و اختصاصات قضائيةو

 L’enquête )نص الفرنسي في لفظة الابتدائي كما وردت في النص القانوني هي تسمية مأخوذة عن ال

préliminaire) يقصد به و هي تسمية قديمة جاءت في القانون الجنائي الفرنسي منذ القرن السابع عشرو

العلمي المستعمل حاضرا في الأوساط القضائية الفرنسية و التحقيق الأولي، في حين أن المصطلح الفني

                                                           
 ي ملحق الأطروحة .أنظر : القرار المتعلق بإخطار الشركة ضد عدد من المستوردين الموجود ط 1
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هي التسمية المتناسبة مع و ( L’instruction judiciaire)بخصوص هذا النوع من التحقيق هو تسمية 

مصطلح التحقيق القضائي
1

 . وهناك من عرف التحقيق القضائي بأنه:

        L’instruction préparatoire est la phase de la procédure au cours de laquelle le magistrat 

instructeur recueille les preuves de l’infraction et décide le renvoi en jugement de l’inculpé . 

       En droit algérien, comme en droit français, l’instruction préparatoire est facultative en 

matière de contravention et de délit, obligatoire en matière . dans ce dernier cas,  elle est de  

façon obligatoire opérée successivement par les deux juridictions (le juge d’instruction et la 

chambre d’accusation ) 
2
. 

إذا إن التحقيق القضائي هو عمل قانوني قضائي،  يقوم به قاضي التحقيق بهدف جمع الأعباء التي       

الة الملف على الجهة المختصة نوعيا في كذا الأدلة التي تصب لصالحه بهدف إحو تكون ضد المتهم 

 الفصل فيه بحسب جسامة الفعل أو الأفعال المرتكبة .

إلى   09أما فيما يخص التحقيق الذي يضطلع به مجلس المنافسة فهو منصوص عليه من المادة        

لمنافسة سلطة المتمم، التي منحت لرئيس مجلس او المتعلق بالمنافسة المعدل 90-90من الأمر  00المادة 

مقررين من المجلس تسند إليهم مهمة التحقيق في القضايا التي يعينون لتحقيق فيها، و تعيين مقرر عام

اللذين إذا عاينوا أنها غير مقبولة وذلك في حالة أن الوقائع المخطر بها المجلس لا تدخل ضمن و

لموا رئيس مجلس المنافسة برأي اختصاصاته أو أنها غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية، فيع

 الإشراف على أعمال المقررين .و المتابعةو إن المقرر العام دوره هو تنسيقو معلل،

الذي اشترط أن يكونون و الخمسة مقررين، يعينون بموجب مرسوم رئاسي،و إن المقرر العام      

سنوات  90هنية مدتها خمسة خبرة مو حائزين على الأقل على شهادة ليسانس أو شهادة جامعية مماثلة

 على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم وفقا لأحكام قانون المنافسة . 

إن عضو مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق في قضية ما  في إطار المهام المسندة إليه يقوم       

ها له لفحصها بحجة بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يرفض تسليم

                                                           
 . 00و 02، ص 0222أنظر : علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقيق القضائي، ردمك، سنة 1

2
 Voir  : Ahmed Lourdjane, le Code  Algérien de Procédure pénal ,Imprimé sur les presses de la Société  Nationale   d’ Edition et 

de Diffusion, Alger, 1977, p 39.  
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يحجز المستندات التي و ومهما تكن طبيعتهااستلام أية وثيقة أينما وجدت السر المهني، بحيث أنه يطالب ب

عناصر إثبات  أو  يتم إرجاعها من حيث تم و تساعده في أداء مهامه، التي تضاف إلى التقرير كأدلة

وكلة إليه يمكنه أن يطلب أي معلومة يراها أخذها . كما أن العضو المقرر في سبيل إنجاز المهمة الم

يحدد الآجال التي يجب أن تسلم له فيها هذه و مفيدة في التحقيق من أي مؤسسة أو شخص آخرو ضرورية

المعلومات، على أن تكون جلسات الاستماع التي يقوم بها المقرر عند الاقتضاء محررة في محضر يوقعه 

رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضر، مع جواز استعانة هؤلاء  في حالةو الأشخاص الذين استمع إليهم

 الأشخاص بمستشار  .

إن التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط تضبطه سلطة أخرى، يتم بالتنسيق مع مصالح السلطة       

ضبط المعنية، بحيث أن مجلس المنافسة يرسل فورا نسخة من ملف القضية المرفوعة إليه إلى سلطة ال

 ( يوما .09المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون )

المآخذ المسجلة على أن يبلغ رئيس و بعد هذا يحرر المقرر تقريرا أوليا يحتوي على عرض للوقائع      

كل طرف له مصلحة، اللذين يجوز لهم و إلى وزير التجارةو مجلس المنافسة التقرير للأطراف المعنية

 م المكتوبة في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.إبداء ملاحظاته

عند اختتام عملية التحقيق يقوم المقرر بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يضمنه المآخذ       

عند الاقتضاء يقترح تدابير تنظيمية إذا ما أثبتت التحقيقات و يقترح القرارو المخالفات المرتكبةو المسجلة

التنظيمية ذات الصلة بمجال المنافسة، أن تطبيق هذه و بيق النصوص التشريعيةالمتعلقة بشروط تط

 النصوص من شأنه أن ينتج عنه قيود على الحرية التنافسية، ففي هذه الحالة يتخذ  المجلس كل التدابير

 يةالإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه القيود. ويبلغ رئيس مجلس المنافسة التقرير إلى الأطراف المعنو

إلى وزير التجارة، اللذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في غضون شهرين، على أن يحدد لهم تاريخ و

يمكن للأطراف الاطلاع على هذه الملاحظات قبل خمسة عشر و الجلسة المتعلقة في الفصل في القضية

 التي يمكن للمقرر كذلك إبداء رأيه فيها . و يوما من تاريخ الجلسة

ن الجدير بالملاحظة إن المشرع في قانون المنافسة لم ينص صراحة على وجوبية التحقيق في م      

الفنية لهذه و حسب رأينا ونظرا للطبيعة التقنيةو الإخطارات المقدمة لمجلس المنافسة، غير أنهو الشكاوى

النتائج وعاينة أثارها تعلقة بالمنافسة لملضرورة الانتقال إلى أماكن ارتكاب هذه المخالفات المو القضايا
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المترتبة عنها، فإن التحقيق وجوبي فيها، الشيء الذي يستشف كذلك من القرارات الصادر عن مجلس 

 (Le rapporteur entendus) .بعد الاستماع إلى المستشار المقرر"التي نجد في بعدياتها عبارة "و المنافسة

 ـ سلطة توقيع غرامات تهديدية :  20ـ  

الصلاحيات الشبه قضائية التي منحها المشرع لمجلس المنافسة، سلطة توقيع غرامات إنه من بين 

من قانون المنافسة. فالغرامة التهديدية هي من الوسائل الفنية التي  07تهديدية، بحسب نص المادة 

خلا يستخدمها القاضي للضغط ماليا على المحكوم عليه لحمله على تنفيذ الالتزام الذي يقتضي تنفيذه تد

شخصيا من جانبه . فبمقتضى هذا النظام يحكم القاضي على المدين المتعنت بغرامة مالية يدفعها عن كل 

يوم أو أسبوع أو شهر أو أية فترة زمنية متعنتة يتأخر فيها عن الوفاء بالتزامه بالقيام بعمل، أو عن كل 

التزامه هو الامتناع عن القيام بعمل.  ذلك إذا كان موضوعو مرة يأتي فيها بعمل ينبغي عليه الامتناع عنه

إن نظام التهديد المالي هو من ابتداع القضاء الفرنسي، الذي دأب على تطبيقه منذ الحكم الذي أصدرته 

، رغم الانتقادات الموجهة له آنذاك لافتقاره إلى السند 9110-99-81محكمة النقض الفرنسية في سنة 

أعطاها السند و الذي نظم هذه الوسيلة 9188-98-90بتاريخ  88-181التشريعي، حتى جاء القانون رقم 

القانوني
1
ليس كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية، فتستبعد من هذه الدائرة و .

كل الأحكام المقررة والمنشئة، فالأحكام التي تكون قابلة للتنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية هي تلك التي 

غير و تتضمن التزاما بعمل، حيث يكون التنفيذ العيني للالتزام دون تدخل المدين الشخصي غير ممكن

ملائم
2
. 

المتعلق بالمنافسة، المعدل  90-90من الأمر  07إن الغرامة التهديدية المنصوص عليها في  المادة       

الأوامر والإجراءات المؤقتة التي  يحكم بها المجلس بصفة جوازية في حالة عدم تنفيذ و المتمم،و

من قانون المنافسة، المتعلقة بالحالات التي يتخذ فيها مجلس  11و 10المنصوص عليها في المادتين 

المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات التي عوين أنها مقيدة للمنافسة عندما تكون الملفات 

المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير في حالة طلبه من و المرفوعة إليه من اختصاصه،

مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي 

                                                           
الإدارية، و ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية0221فيفري  07المؤرخ في  28-21عمر حمدي باشا ، طرق التنفيذ وفقا للقانون  :أنظر 1

 .  30و 30، ص 0200التوزيع، بوزريعة، الجزائر، سنة و النشرو دار هومة للطباعة
التوزيع، بوزريعة، و النشرو الإدارية ، دار هومة للطباعةو إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنيةأنظر عمر زودة،  2

 . 07و 08، ص 0202الجزائر، سنة 
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وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه بالنسبة للمؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه 

لاقتصادية العامة، ففي هذه الحالات يمكن لمجلس المنافسة أن الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة ا

دج ( عن كل يوم 9090999خمسين ألف دينار جزائري )و يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ مائة

 تأخير . 

فتبعا لذلك إن الغرامة التهديدية التي يحكم بها مجلس المنافسة هي تهديد مالي، لمواجهة تعنت       

مجلس، بهدف وضع حد الالاقتصاديين في السوق التنافسية، الذين لا ينفذون الأوامر التي يتخذها الفاعلين 

التزامات تكون على عاتق الأعوان و للممارسات المقيدة للمنافسة، فهذه الأخيرة تشكل أعمالا وممارسات

هم على ذلك في حالة الاقتصاديين، التي دون تدخلهم الشخصي لا يمكن الحد من وقوعها، لذلك يتم إرغام

 تعنتهم عن طريق الحكم عليهم بغرامة تهديدية .

ومن نافلة القول يجدر بنا التذكير أن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تكون قابلة للطعن فيها       

 أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة من قبل الأطراف المعنية أو من وزير التجارة .

تحليل الاختصاص الشبه قضائي لمجلس المنافسة، كسلطة و بهذا القدر نكون قد فرغنا من دراسة      

ضابطة للسوق التنافسية، ما يجدر بنا إلى الانتقال لدراسة في نقطة أخرى هيئة أخرى تضبط مجالا 

 والاتصالات الالكترونية .هي سلطة ضبط البريد و حساس، ألاو اقتصاديا مهم

 الاتصالات الإلكترونية :و سلطة ضبط البريدـ ثانياـ 

كما قلنا سابقا إن هذه الهيئة هي سلطة إدارية مستقلة تعكف على ضبط قطاع البريد              

إضافة إلى الصلاحيات التنظيمية التي زودها بها المشرع حتى تقوم بمهامها و والاتصالات الإلكترونية،

به قضائي حتى تقوم بوظيفتها الرقابية التي تعتبر إحدى أهم صلاحيات شو منح لها كذلك اختصاصات

تنافسية ـ في إطار الضبط ـ لا و متطلبات الضبط الاقتصادي، لأن السهر على وجود بيئة نشاط قانونية

يمكن أن يتم إلا بإحكام قواعد الرقابة على مختلف المتعاملين الاقتصاديين
1
 . 

ذه الهيئة الإدارية في تلك الصلاحيات التنازعية التي منحها لها يتجلى الطابع الشبه القضائي له      

 908و 901و 901و 900و 909و 981و 987و 988و 07و 01التي تظهر من خلال المواد و المشرع

، المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبريد 8997 –ماي  -99المؤرخ في  91-97 رقم من القانون
                                                           

 . 82أنظر : عبد الهادي بن زيطة، نفس المرجع، 1
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لإلكترونية الاتصالات او يبرز من خلالها  تزويد سلطة ضبط البريدالتي و الاتصالات الإلكترونية،و

واسعة تهدف أساسا إلى ضبط النشاط الاقتصادي. كذلك  تمتع هذه الهيئة سلطات جد و بصلاحيات

عقوبات مالية بغرض وضع حد للممارسات المخالفة و القطاعية المستقلة الضابطة بسلطة اتخاذ قرارات

الإداريبهدف و والاتصالات الإلكترونية، فالمشرع منحها سلطات يتمتع بها القاضي الجزائيلقانون البريد 

 المخالفات الجسيمة . و الوقاية من وقوع بعض الخروقاتو تحقيق الردع

للقصور الكبير الذي قد و نظرا للطابع التقني للمجال الذي تضبطه هذه السلطة الإدارية المستقلة       

الإداري، أدى بالمشرع إلى  منحها سلطات شبه قضائية بهدف تنوير و نوعيه العادييعتري القضاء ب

 .الاتصالات الإلكترونيةو البريد السلطة القضائية قبل عرض الملف عليها، فهي الخبير الأساسي في ميدان

 رقم القانون من 88إن القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الإدارية المستقلة، يطعن فيها طبقا للمادة       

الاتصالات الإلكترونية، أمام مجلس الدولة، فإن مجرد و ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد97-91

 الطعن فيها يعتبر قرينة على الصفة الشبه القضائية التي تتمتع بها هذه السلطة الإدارية المستقلة .

الاتصالات الإلكترونية، منحت و متعلقة بالبريد، المحدد للقواعد العامة ال91-97إن القانون رقم       

تعليق جزئيا أو كليا و الاتصالات الإلكترونية، صلاحية توقيع عقوبات ماليةو أحكامه لسلطة ضبط البريد

التراخيص العامة الممنوحة للمتعامل بموجب قرارات مسببة، ما يمنح لهذه الهيئة الصبغة الشبه قضائية 

يز القرارات والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية . فأسباب الحكم أو القرار لأن التسبيب هو خاصية تم

الحجج القانونية التي و أسباب واقعية، فالأسباب القانونية هي القواعدو القضائي تنقسم إلى أسباب قانونية

الحكم لتقرير وجود الأدلة التي يستند عليها و يصدر الحكم استنادا عليها، أما الأسباب الواقعية فهي الوقائع

لا يبطله، بخلاف الأسباب الواقعية و الحق المطالب به. فالخطأ في الأسباب القانونية لا يؤثر في الحكم

لذلك يجب على المحكمة حتى يكون حكمها صحيحا و حيث أن القصور في الأسباب الواقعية يبطل الحكم

أن تكون أسباب الحكم الواقعية صحيحة
1
   . 

الاتصالات الإلكترونية، هي سلطة قطاعية إدارية مستقلة، و سبق إن سلطة ضبط البريد تبعا لما      

سلطات شبه قضائية . فالمشرع نظرا لتشعب و تكيف على أنها هيئة إدارية مستقلة تحوز على صلاحيات

وظيفة الدولة خاصة من الناحية الاقتصادية، نجده استحدث سلطات إدارية مستقلة تضبط القطاع 

                                                           
التوزيع، الإسكندرية، سنة و الجامعة الجديدة للنشر طرق التمسك بها، دراو أنظر: حسين الأنصاري النيداني، العيوب المبطلة للحكم 1

 . 27، ص 0228
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الاتصالات و المالي، منحها صلاحيات قمعية، السلطات  التي من بينها سلطة ضبط البريدو تصاديالاق

الإلكترونية
1

من صلب التي تميزها صلاحيات قمعية تعد  ، فهو منح لهذه السلطة رغم الصبغة الإدارية

الاتصالات و بقطاع البريد ةالتنظيمات المتعلقو اختصاص القاضي الجزائي في حالة خرق القوانين

الإلكترونية إلى جانب سلطة إجراء تحقيقات، كما منحها سلطات قمعية إدارية تعتبر اختصاصا طبيعيا 

للقاضي الإداري كفرض عقوبات إدارية على كل مخالف
2
. 

 ـ سلطة توقيع عقوبات :  22ـ 

لاتصالات واحها المشرع لسلطة ضبط البريدعلى هذا الأساس نجد من بين الصلاحيات التي من      

التي تعد اختصاصا طبيعيا للقاضي الجزائي هي سلطة أو صلاحية توقيع عقوبات مالية على و الإلكترونية

المخالفين أو ما يصطلح عليها بالغرامات الإدارية، التي هي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه الإدارة 

عندئذ من شأن دفع و عل بوصفه الجنائيعلى المخالف بدلًا من متابعته جنائيا عن الفعل . فقد يحتفظ الف

الغرامة المالية في بعض الأحوال أن يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية .  أحيانا تمثل الغرامة الإدارية 

 الجزاء الوحيد للفعل مع الاحتفاظ بحق المتهم بالطعن أمام القضاء في القرار الصادر بفرض الغرامة .

خذ بالجزاء الإداري كبديل عن التجريم في نظام يقوم على الردة عن يفترض  هذا الحل أن المشرع يأو

التجريم ) إلغاء التجريم ( . إن الغرامة الإدارية تتخذ عدة  أشكال  فقد تكون مبلغا من المال تفرضه 

المخالفو قد تكون في شكل مصالحة بين الإدارةو الإدارة بإرادة منفردة على المخالف،
3
  . 

الاتصالات الإلكترونية، منح  و ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد91-97رقم   إن القانون      

لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، صلاحية توقيع عقوبات مالية على المخالفين، فطبقا للمادة 

لاتصالات استغلال شبكات او ، يعاقب المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء91-97من القانون رقم  988

الإلكترونية المفتوحة للجمهور )سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ( الذي لا يحترم الشروط التي توجبها 

والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، بعد إعذاره قصد الامتثال لهذا النصوص التشريعية 

ثاله لإعذارها، فيمكن لسلطة ضبط ( يوما ، ففي حالة عدم امت09الشروط الموضوعة في أجل ثلاثين )

الاتصالات الإلكترونية بموجب قرار مسبب أن تصدر إحدى العقوبتين على المتعامل المخالف و البريد

                                                           
1
  voir : RachidZouaimia, le droit de la régulation économique, op.cit.,  p 32. 

2
 voir : RachidZouaimia, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie , op.cit.,  p 152 et 153. 

، ص  0221أنظر : محمد سعد فودة ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة، الدار الجامعية الجديدة، سنة  3
 . 005و 002
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ومع المزايا المجنية من ت متناسب مع خطورة التقصير تتمثل أولاهما في عقوبة مالية يكون مبلغها الثاب

من مبلغ  % 90ققة، على ألا تتجاوز عقوبة الغرامة المالية نسبة هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المح

في   % 99تضاعف النسبة لتصل إلى نسبة و رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة،

وما يلاحظ هنا أن المشرع طبق على المخالف المرتكب خرقا جديدا  د لنفس الالتزامحالة خرق جدي

 وص عليها في قانون العقوبات .ظروف العود المنص

وفي حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية       

دج في حالة الخرق 0909990999دج، على أن يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى 9009990999مبلغ 

 الجديد لنفس الالتزام .

ة الثانية التي تصدرها هذه الهيئة القطاعية الضابطة، فتكون بمبلغ أقصاه أما العقوبة المالي      

دج، على المتعاملين اللذين يقدمون عمدا أو يتهاونون، بتقديمهم معلومات غير دقيقة ردا على 909990999

التأخر  تطبق العقوبة نفسها في حالةو النصوصه التنظيمية المطبقة لهو طلب يوجه إليهم تنفيذا لهذا القانون

 المكافآت مقابل الخدمة .و المساهماتو في تقديم المعلومات أو دفع مختلف الأتاوى

، على المتعاملين الحائزين 91-97 رقم من القانون 909كما تطبق سلطة الضبط طبقا لأحكام المادة        

قوبة مالية تقدر على رخصة، الذين يتعذر عليهم التعرف على هوية المشترك لديهم في حالة تقصيرهم، ع

 دج ( .909990999بمليون دينار جزائري )

، منح لسلطة ضبط البريد  91-97من القانون رقم   900إن المشرع الجزائري في المادة       

الاتصالات الإلكترونية، صلاحيات قمعية في حالة عدم احترام المستفيد للترخيص العام الشروط و

التنظيمية أو بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، و التشريعيةالمفروضة عليه بموجب النصوص 

( يوما، فإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار 09بعد إعذاره بالامتثال لهذه الشرط في أجل لا يتعدى ثلاثين )

الموجه له، فيمكن لسلطة الضبط حسب خطورة التقصير أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن طريق قرار 

مع المزايا المجنية من هذا التقصير أو و بة مالية مبلغها يكون متناسب مع خطورة التقصيرمسبب عقو

من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية  % 98مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز نسبة 

لة خرق جديد كحد أقصى للعقوبة المالية في حا % 90يمكن أن تصل النسبة إلى و الأخيرة المختتمة،

في حالة عدم وجود نشاط مسبق يسمح عن طريقه بتحديد قيمة العقوبة المالية فلا يكمن أن و لنفس الالتزام
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يصل هذا المبلغ كحد أقصى و دج(909990999تتجاوز  مبلغ غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري )

 ديد من المتعامل لنفس الالتزام .دج ( في حالة وجود خرق ج809990999إلى مليونين دينار جزائري ) 

الاتصالات الإلكترونية، قد تصدر كذلك عقوبة بموجب قرار معلل و إن هذه السلطة الضابطة لقطاع البريد

دج، على المتعاملين الحائزين على ترخيص عام،  الذين يقدمون 722.222قد تصل إلى مبلغ أقصاه 

نصوصه وردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لهذا القانون  عمدا أو يتهاونون، بتقديمهم معلومات غير دقيقة

 تطبق العقوبة نفسها في حالة التأخر في تقديم المعلومات أو دفع مختلف الأتاوىو التنظيمية المطبقة له

من القانون رقم  038المساهمات والمكافآت مقابل الخدمة . كما تطبق سلطة الضبط طبقا لأحكام المادة و

عاملين الحائزين على ترخيص عام، الذين يتعذر عليهم التعرف على هوية المشترك ، على المت01-28

 دج ( .022.222لديهم في حالة تقصيرهم عقوبة مالية تقدر بمائة ألف دينار جزائري )

والمعنويين ئة الضابطة الأشخاص الطبيعيين كذلك من بين التصرفات التي تعاقب عليها هذه الهي      

عليهم بمقتضى ون بصفتهم متعاملين حائزين على تصريح بسيط، الشروط المفروضة الذين لا يحترم

عذارهم من إة، بعد التنظيمية أو القرارات التي تتخذها هذه السلطة الضابطة المستقلالنصوص التشريعية و

لإعذارها فيمكن في حالة عدم امتثالهم و طرفها قصد الامتثال لتلك الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما،

لها وحسب خطورة التقصير المرتكب من طرف المتعامل عن طريق قرار مسبب تصدر على المتعامل 

المزايا المجنية من هذا التقصير و المخالف عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت يتناسب مع خطورة التقصير

م الأعمال خارج الرسوم للسنة من رق  % 20أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة على ألا تتجاوز نسبة 

في حالة ارتكاب خرق جديد   %27المالية الأخيرة المختتمة، مع إمكانية وصول العقوبة المالية إلى نسبة 

لنفس الالتزام، على أنه في حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية فمبلغها لا يمكن 

يصل هذا المبلغ كحد أقصى و دج(022.222ألف دينار جزائري )أن يتجاوز غرامة مالية قدرها مائة 

دج ( في حالة تشكيل المخالفة المرتكبة من طرف المتعامل 722.222إلى خمسمائة ألف دينار جزائري )

 خرقا جديدا لنفس الالتزام . 

ضد دج 022.222كما أن العقوبة المالية الموقعة من هذه الهيئة قد تكون بمبلغ أقصاه هو       

المتعاملين الذي يقدمون عمدا أو يتهاونون في تقديم المعلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا 

 .الات التأخر في تقديم المعلوماتتطبق هذه العقوبة المالية في حو نصوصه التنظيميةو لأحكام هذا القانون
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نها أعلاه، تحصل لفائدة الخزينة العمومية طبقا إن هذه المبالغ التي تغطي العقوبات المالية المنوه ع      

 . 28-01من القانون رقم  035لأحكام المادة 

التي أجاز المشرع لسلطة و كذلك إنه من بين العقوبات التي تعد من اختصاص القاضي الجزائي      

روط الضبط توقيعها، هي عقوبة نشر الإعذارت التي توجه من السلطة للمتعاملين المخالفين للش

التنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، التي و المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية

تعتبر بمثابة عقوبة تكميلية تضاف إلى العقوبة الأصلية تماثل تلك التي يحكم بها القاضي الجزائي على 

بالنسبة   00ت في بندها رقم من قانون العقوبا 28الشخص الطبيعي أو المعنوي، الناص عليها في المادة 

بالنسبة للشخص المعنوي على عقوبة نشر أو  20مكرر البند رقم  01في المادة و للشخص الطبيعي 

تعليق حكم الإدانة
1
 . 

، المحدد 28-01من القانون رقم  20فقرة  032و 20فقرة  033و 20فقرة  005فأحكام المواد        

املين الاتصالات الإلكترونية، رتبت نشر الإعذارت التي توجهها للمتعو للقواعد العامة المتعلقة بالبريد

والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها المخالفين للشروط المفروضةعليهم بموجب النصوص التشريعية 

النشر عادة يكون على ثلاثة أشكال النشر في الصحف، النشر على واجهة المحلات و سلطة الضبط

التقارير الرسمية.  في هذا الميدان إن المشرع الفرنسي خطا خطوة هامة خاصة و الإدراج في النشراتو

في المجال الاقتصادي، حيث سمح لبعض السلطات الإدارية المستقلة نشر قراراتها في الصحف أو 

على نفقة أصحاب الشأنو المطبوعات أو إلصاقها في الأماكن التي يتم تعينها
2
    . 

نجد المشرع قد منحها في هذا و تي تدخل في صميم اختصاص القاضي الإداريأما الصلاحيات ال      

التي يطلق عليها مصطلح العقوبات الإدارية غير المالية أي و القانون لهذه السلطة الإدارية المستقلة

تتمثل في الحرمان من بعض و الشخصية، عن طريقها تستطيع الإدارة فرض عقوبات أخرى غير مالية

 متيازات . فإذا كانت العقوبات غير المالية السالبة أو المقيدة للحرية ترتبط بحكم الضرورةالاو الحقوق

بالتالي تستبعد من محال الجزاء الإداري إذ يحضر حرمان أو تقييد أي حرية أساسية في و بالجزاء الجنائي

أهمية في و ذات مكانة شكل جزاء إداري، فإنه على النقيض تعد العقوبات غير المالية أو المقيدة للحقوق

المقيدة للحرية أقسى في وقعتها من العقوبات المالية و تعد أغلب العقوبات السالبةو مجال الجزاء الإداري

                                                           
 . 078و 080، ص  الوجيز في القانون الجزائي العام، ........ : أحسن بوسقيعة، أنظر 1
 . 072أنظر : محمد سعد فودة ، نفس المرجع،  ص  2
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بصفة عامة. فنظرا لمساس العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق بشخص المخالف أكثر من مساسها بذمته 

القانون الإيطالي ( على تقييد سلطة الإدارة و ن الألمانيالمالية، فقد حرصت القوانين المختلفة ) كالقانو

بفرض مثل تلك العقوبات التي يحتاج تطبيقها إلى احترام ضمانات متعددة يخشي عدم مراعاتها من قبل 

الإدارة، فهذه العقوبات الإدارية التي تفرضها تؤدي إلى تقييد المحكوم عليه في استعمال بعض حقوقه أو 

النشرو الحرمان من مزاولة المهنةو غلق المنشأةو إلغاء الترخيصو ثل أهمها في سحبالتي تتمو سلبها
1
. 

الجزاءات الإدارية الملائمة على الأفراد في و فالإدارة قصد تنفيذ قراراتها، تلجأ إلى توقيع العقوبات      

الإداري، يخضعون لنظام العاملين بالجهاز و عدم انصياعهم لتنفيذ القرارات، فالموظفينو حالة امتناعهم

تأديبي يتمثل في مختلف العقوبات التأديبية المفروضة بموجب قرارات، في حين أن الأشخاص خارج 

لين أو المنتفعين من خدمات المرافق العامة قد يتعرضون كعقوبة إدارية لسحب غري من المستالجهاز الإدا

على الرغم من أن الجزاءات الإدارية تشكل الرخصة أو غلق المحل مؤقتا لمخالفة قواعد الصحة مثلا، 

غير مألوف من حيث توقيع الجزاءات الإدارية إنما هو سلطة و استثنائيا إجراءًو امتيازا قويا للإدارة

مخولة أساسا للقضاء، غير أنها تبقى مختلفة عن العقوبات الجنائية من عدة جوانب 
2
. 

، لسلطة ضبط البريد 91-97ة التي منحها القانون رقم إنه من بين العقوبات الإدارية غير المالي      

/ أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط  و والاتصالات الإلكترونية، نجد التعليق الفوري للرخصة الإنشاء

الأمن العمومي المنصوص عليها في أحكام  و في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني

تحفظية إلى حين و ، وهنا تعليق الرخصة هو عقوبة إدارية مؤقتة91-97نون رقم من القا 981المادة 

 البت في قرار التعليق.     

يترتب عن التعليق عقوبة إدارية أخرى تتمثل في حجز التجهيزات التي هي ملك للمتعامل المتحصل       

 على الرخصة تحفظيا إلى غاية البت في قرار التعليق .

ك في إطار العقوبات الإدارية التي تسلطها هذه الهيئة الإدارية المستقلة على المخالفين يدخل كذل       

تعليق الترخيص يعادل سحبه وهو جزاء أيا كانت طبيعته توقعه السلطة و عقوبة تعليق الترخيص العام

اللوائح و نحو مخالف للقوانين القضائية أو الإدارة على كل من يمارس نشاط خوله له هذا الترخيص على

                                                           
 . 037و 038أنظر : محمد سعد فودة ، نفس المرجع،  ص  1
 . 000و 002، ص 0227سنة  التوزيع، الحجار، عنابة،و أنظر :محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر2
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تمثل سحب الترخيص في إلغاء ممارسة النشاط بصفة نهائية أو وقف ممارسته لمدة مؤقتةيوقد 
1

إن و . 

هذا حسب ما و تعليق الترخيص العام يكون بقرار مسبب بعد عدم امتثال المتعامل للإعذار الموجه إليه

تخذ ثلاثة صور تتمثل ، وهي ت91-97من القانون رقم   98و 99و 99فقرة  900نصت عليه المادة 

أولاها في قرار التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص العام لمدة أقصاها ثلاثون يوما، أما الصورة الثانية 

 ثلاثة أشهر أو تخفيض مدته في حدود سنةو قرار التعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد

متثاله رغم توقيع عليه هذه العقوبات، فيمكن لسلطة وعدم اهي في حالة تعنت المتعامل و لثةالصورة الثاو

الاتصالات الإلكترونية أن تتخذ ضد المتعامل قرار سحب نهائي للترخيص العام وفقا لنفس و ضبط البريد

 الأشكال المتبعة في منحه . 

تعد كذلك من ضمن العقوبات الإدارية التي توقعها هذه السلطة الضابطة لقطاع البريد           

والاتصالات الإلكترونية، إصدار قرار مسبب بسحب شهادة التسجيل لاستغلال خدمة الاتصالات 

من القانون رقم  97فقرة  901ام المادة ــا لأحكـــريح البسيط وهذا طبقـــإلكترونية خاضعة لنظام التص

 العقوبات المالية .، في حالة تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق عليه 97-91

 ـ سلطة فرض غرامات تهديدية :  20ـ 

التي منحها المشرع لهذه السلطة و كذلك من بين الصلاحيات التي هي محجوزة للقضاء الإداري       

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات 91-97الإدارية المستقلة في القانون رقم  

توقيع الغرامة التهديدية، التي هي بصفة عامة غرامة مالية لكل ممتنع عن تنفيذ الإلكترونية، نجد سلطة 

 حمله على تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه عينا يطلب من الدائنو هي وسيلة لإكراه المدينو أحكام القضاء

ديدية أو والإدارية الحكم على الأشخاص المعنوية بالغرامة التهنون الإجراءات المدنية قد تضمن قاو

الجهات التي تخضع في منازعاتها للجهات القضائية الإدارية . فهذا القانون وسع من سلطة القاضي في 

من  178و 179مجال فرض الغرامة التهديدية إذ لم يلزم بذلك بل أجاز له اللجوء إليها طبقا للمادتين 

يض الغرامة أو إلغائها عند الإدارية، كما وسعت سلطة القاضي في تخفو قانون الإجراءات المدنية

                                                           
 .   032أنظر : محمد سعد فودة ، نفس المرجع،  ص  1
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وأجازت له أن يقرر عدم دفع الإداريةو جراءات المدنيةمن قانون الإ 171الضرورة طبقا لنص المادة 

جزء منها إلى طالب التنفيذ في حالة تجاوز قيمة الضرر،  والأمر بدفعها إلى الخزينة العمومية 
1
. 

الاتصالات الإلكترونية، نجد و ة المتعلقة بالبريدلقواعد العام، المحدد ل91-97ففي القانون رقم       

منه، مكنة  98فقرة  988الاتصالات الإلكترونية في المادة و المشرع منح لسلطة ضبط قطاع البريد

دج عن كل يوم تأخير عن عدم دفع 9990999لا تزيد عن و دج990999فرض غرامة تهديدية لا تقل عن 

 الهيئة الإدارية المستقلة. العقوبات المالية الموقعة من طرف هذه

، صلاحية فرض غرامة 91-97من القانون رقم  98فقرة  909كما منح لهذه السلطة في المادة       

دج( عن كل مشترك غير معروف الهوية 0999تهديدية يومية مبلغها قدره خمسة آلاف دينار جزائري )

هويته وذلك بعد تغريمهم . أما فيما  الذي يتعذر على المتعاملين الحائزين على الرخص التعرف على

يخص المتعاملين الحائزين على الترخيص العام اللذين يتعذر عليهم معرفة هوية المشترك لديهم، فبعد 

دج( 8999تغريمهم تفرض عليهم سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بألفي دينار جزائري )

 عن كل مشترك غير معروف الهوية.

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 91-97الغرامة التهديدية المنصوص عليها في القانون رقم إن       

الاتصالات الإلكترونية، لها خصوصية تميزها عن الغرامة التهديدية المنصوص عليها في و بالبريد

في القواعد  الإدارية، فالغرامة التهديدية المنصوص عليهاو القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية

الملابسات و العامة لم تحدد قيمتها المالية عن كل يوم، فالقاضي هو الذي يحدد مبلغها بحسب الظروف

بحسب درجة تعنت الممتنع عن التنفيذ، بعكس تلك المنصوص عليها في القانون رقم و المحيطة بالوقائع

خير،  ناهيك عن تحديد في بعض ، فتم تحديد لكل غرامة تهديدية مبلغها المالي عن كل يوم تأ97-91

 الأحيان لحدها الأدنى  والأقصى .

الاتصالات الإلكترونية، يمكن الطعن فيها من و إن القرارات الصادرة عن مجلس سلطة ضبط البريد      

من القانون رقم  88هذا طبقا لأحكام المادة و قبل المتعامل الذي لا تكون في صالحه أمام مجلس الدولة

لم وعامة  الاتصالات الإلكترونية، فهذه المادة جاءتو المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد، 97-91

                                                           
 . 338و 333أنظر : حسين فريجة، نفس المرجع ، ص 1
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تلك القرارات التي و تميز بين قرارات سلطة الضبط التي تقضي على المتعامل المخالف بالعقوبات المالية

 تعليق الرخص الممنوحة للمتعاملين .و تؤدي إلى سحب

بهذا نكون قد بينا الاختصاص الشبه القضائي لهذه الهيئة الإدارية المستقلة، لننتقل إلى دراسة       

 الكهرباء .و الاختصاص الشبه القضائي للجنة ضبط الغاز

 الكهرباء:و ـ ثالثا ـ لجنة ضبط الغاز

طاع طاقوي الكهرباء هي سلطة إدارية قطاعية مستقلة تضطلعبضبط قو إن لجنة ضبط الغاز      

الغاز، لذا نجد المشرع منحها إلى جانب الصلاحيات التنظيمية، و اقتصادي هام، يتمثل في قطاع الكهرباء

مهام شبه قضائي حتى تقوم بوظيفتها الرقابية التي تعتبر إحدى ركائز الضبط الاقتصادي و صلاحيات

يقة شفافة لفائدة المستهلكين بطرالغاز و المتمثلة في السهر على السير التنافسي لسوقي الكهرباء

 المتعاملين  . و

يظهر كذلك الطابع الشبه القضائي لهذه الهيئة المستقلة الضابطة في تلك الصلاحيات الشبه القضائية       

 900و 901و 900و 89و  91و 97فقرة  990التي تبرز من خلال المواد و التي منحها لها المشرع

المتعلق  8998 –فيفري -90المؤرخ في  99-98ن القانون م900و 909و 911و 917و 919و 901و

عقوبات مالية بغرض و توزيع الغاز بواسطة القنوات. كذلك إن  تمتعها بسلطة اتخاذ قراراتو بالكهرباء

توزيع الغاز بواسطة القنوات، و المتعلق بالكهرباء 99—98وضع حد للممارسات المخالفة للقانون رقم 

 الإداري، بهدف حماية الحرية التنافسيةو المرصودة للقاضي الجزائيو المخولةفالمشرع منحها السلطات 

المخالفات و النظام العام الاقتصادي داخل هذا القطاع ولتحقيق الردع والوقاية من وقوع بعض الخروقاتو

 الجسيمة . 

اللذان قد يعتريان  النقص الكبيرينو للقصورو فنظرا للصبغة التقنية للمجال الذي تضبطه هذه الهيئة      

الإداري، دفع بالمشرع إلى  منحها سلطات تنازعية شبه قضائية، بهدف تنوير و القضاء بنوعيه العادي

الحلول التي توصلت إليها و السلطة القضائية قبل عرض الملف عليها، لأن القضاء قد يستأنس بتلك النتائج

 نية أو فنية   .هذه السلطة الإدارية المستقلة، لأنها بمثابة خبرة تق

مسببة، يطعن فيها و إن القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الإدارية المستقلة يجب أن تكون مبررة      

توزيع الغاز بواسطة القنوات و ، المتعلق بالكهرباء99-98من القانون رقم  901بالبطلات طبقا للمادة 

ارة على الصفة الشبه القضائية التي تتمتع بها إمو أمام مجلس الدولة، فإن مجرد الطعن فيها يعتبر قرينة

 هذه السلطة  .
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 ـ سلطة توقيع عقوبات : 22ـ 

توزيع الغاز بواسطة القنوات، منحت أحكامه للجنة و ، المتعلق بالكهرباء99-98إن القانون رقم       

ي نصت على أنه الت 89فقرة  990ذلك في المادة و الكهرباء، صلاحية توقيع عقوبات إداريةو ضبط الغاز

أعلاه بما يلي :...تحديد العقوبات الإدارية  991" تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 

 كذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين . "و عن عدم احترام القواعد أو المعايير

الدقيق عبارة عن عقوبات يتم فالمشرع هنا تبنى بنص صريح العقاب الإداري، الذي هو بالمصطلح       

هو و ينجم عنه الطعن في حالة عدم رضي المعنيين به،و إنزالها من طرف الإدارة على كل مخالف

يختلف عن العقوبات الإدارية التي تسلطها السلطات الإدارية المستقلة القطاعية المختصة على المخالفين 

تماثل المصالحة، أين لا يملك و من طرفها تقترببهدف إصلاح الوضع، فهنا العقوبة الإدارية المسلطة 

المخالف في الأخير سوي إتباع إجراءات الطعن القضائي أمام القاضي المدني
1

. فالمصالحة في مجال  

إنما هي رخصة من و الصرف، على غرار المصالحة في المجال الجمركي، ليست حقا  لمرتكب المخالفة

فالقانون  ،لها وقت ما شاء مع من أراد من مرتكبي جنح الصرفالمشرع للوزير المكلف بالمالية يستعم

يشترط على مرتكب المخالفة تقديم طلب المصالحة إلى الهيئة المعنية، التي لا يلزمها قبول الطلب، فالفقه 

لقد والحديث في غالبيته يميل، رغم بعض التردد، إلى اعتبار المصالحة الجزائية بوجه عام جزاءا إداريا

ا الاتجاه مؤخرا بقضاء المجلس الدستوري الفرنسي الذي أقر مفهوم الجزاء الإداريتأيد هذ
2
. 

المعقدة، فبالنسبة للمدافعين عن و بالمقارنة مع العقاب الجزائي التقليدي الذي يمتاز بإجراءاته الطويلة      

ء، لأن جو المعاملات الاقتصادية فكرة تزويد سلطات الضبط بهذه الصلاحية فلا يمكن منحها للقضا

الشرعة، فلذا تم خلق سلطات إدارية مستقلة و يقتضيان شيءً من  المرونةو الاقتصاد بشكل عام يحتاجانو

المنشودةو ضابطة، منحت سلطة توقيع عقوبات، بهدف تحقيق هذه الغاية المرجوة
3
. 

                                                           
1
Voir : A. De Nauw avec la collaboration de M. F. Deruyck, Etude comparative des systèmes de sanctions administratives et 

pénales dans les états membres des communautés européennes,Volume I — Rapports nationaux,1994, p 11. 
 . 322و 032في المادة الجمركية بوجه خاص.... ، ص و أنظر : أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام 2

3
 Voir : Taibi  Achour, A justification du pouvoir de sanction des AAI de régulation est-elle toujours pertinente ?; Revue 

internationale de droit pénal, 2013/3, p 464 . 
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توزيع الغاز بواسطة القنوات منح و لكهرباء، المتعلق با99-98تبعا لهذا إن المشرع في القانون رقم       

الغاز صلاحيات تعد من صميم اختصاصات القاضي الجزائي إذا و لهذه السلطة الضابطة لقطاع الكهرباء

 صيغته الجامدة التقليدية .و طبقنا مبدأ الفصل بين السلطات بمعناه

ملين المخالفين أو ما أصطلح عليه إن هذه صلاحية تتمثل في سلطة توقيع عقوبات مالية على المتعا      

 . 99-98من القانون رقم  89فقرة  990بالغرامات الإدارية بحسب ما نصت عليه المادة 

من القانون المذكور أعلاه نصت على أنه " يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة  919فالمادة       

 أدناه كل متعامل لا يحترم : 911

التوزيع المذكورة على التوالي، و استخدام شبكات النقلو تشغيل الربطو التصميمو لإنتاجـ القواعد التقنية ل

 من هذا القانون، 79و 08و 09و 19و 08و 87في المواد 

التي يحتويها دفتر شروط الامتياز و التجارية لتموين الزبائنو ـ القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية

 من هذا القانون، 88كذا الواجبات المذكورة في المادة و قانونمن هذا ال 88المذكورة في المادة 

 حماية البيئة،و الأمنو ـ قواعد النظافة

 من هذا القانون." 90ـ القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكورة في المادة 

فيما يخص  911كملاحظة أولية على أحكام نص هذه المادة، نقول أن الإحالة على أحكام المادة       

لم تحدد الغرامات وإنما نصت على سحب  911مبالغ الغرامات المالية، كانت إحالة خاطئة، لأن المادة 

من القانون رقم  917دة رخص الاستغلال، لذا كان يجب تدارك هذا الخطأ الوارد بالإحالة على أحكام الما

 ، التي حددت قيمة الغرامات المالية .98-99

الغاز، تعاقب على المخالفات المرتكبة من طرف المتعاملين، بعد إجراء و إن لجنة ضبط الكهرباء      

الزبائن طبقا لأحكام و الطعون المقدمة من طرف المتعاملين  ومستخدمي الشبكاتو تحقيق في الشكاوى

توزيع الغاز بواسطة القنوات، أين و ، المتعلق بالكهرباء99-98من القانون رقم  91فقرة   990المادة 

يمكن للجنة ندب خبراء نظرا للطابع التقني لموضوع الشكوى. إن هذه الصلاحية تعد كذلك من صميم 

 اختصاص القضاء   الجزائي .
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بعد إتمام التحقيقات اللازمة، تصدر اللجنة بعد أن تثبت مادية الوقائع المطروحة عليها  والمتمثلة        

التوزيع و تشغيل الربط  واستخدام شبكات النقلو التصميمو في عدم احترام القواعد التقنية الإنتاج

والتي يتم إعدادها  99-98من القانون رقم  79و 08و 09و 19و 08و 87المنصوص عليها في المواد 

كذا عدم احترام القواعد المحددة  للكيفيات و عن طريق التنظيمات نظرا لطابعها التقني والفني البحت،

 واجبات المستفيد،و التجارية لتموين الزبائن التي يتضمنها دفتر شروط الامتياز الذي يحدد حقوقو التقنية

عدم احترام القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق و يئةحماية البو الأمنو عدم احترام قواعد النظافةو

العام .ففي هذه الحالات إن المخالفات المرتكبة من طرف المتعامل هي مخالفات إيجابية، بإتيان الأمر 

الذي ينهى عنه القانون
1

، بعدم احترم القواعد التقنية للإنتاج  والتصميم  وتشغيل الربط واستخدام شبكات 

توزيع للقواعد التي توجبها النصوص التشريعية والتنظيمية أو دفاتر الشروط  التي تعدها هذه الو النقل

السلطة الضابطة، فهذا هو الركن المادي لهذه المخالفات المرتكبة، أما ركنها المعنوي فهو انصراف إرادة 

 المتعامل إلى ارتكابها مع علمه بجميع أركانها كما يتطلبها القانون . 

 % 90، عاقبت عليها بغرامة مالية في حدود ثلاثة في المائة )99-98من القانون رقم  917فالمادة        

( من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق المبلغ خمسة ملايين سنتيم 

ود، على أن لا تفوق في حالة الع % 90دج (، على أن ترفع النسبة العقوبة المالية في حدود 009990999)

 دج ( .9909990999عشرة ملايين دينار جزائري )

إن العقوبات المالية الموقعة من طرف هذه الهيئة الإدارية المستقلة، يجب أن تكون مبررة أي يجب        

ذلك طبقا و عليها أن تسبب قراراتها، لأنه يجوز للمتعامل الطعن فيها أمام القضاء ممثلا في مجلس الدولة

 . 99-98من القانون رقم  909و 901لأحكام المادتين 

التي أجاز المشرع لهذه السلطة و من ضمن العقوبات التي تعد من اختصاص القاضي الجزائيإنه 

عقوبة المنع من ممارسة النشاط و نشرهو القطاعية الضابطة توقيعها، هي عقوبة شهر القرار الصادر

شخص المؤقت أو النهائي لإحدى المؤسسات التي يملكها ال عقوبة الإغلاقو المهني أو الاجتماعي،

موضوع المخالفة، والتي تعتبر بمثابة عقوبات تكميلية تضاف إلى العقوبة المعاقب أو بعضها أو جميعها 

المنصوص و الأصلية، تماثل تلك التي يحكم بها القاضي الجزائي على الشخص الطبيعي أو المعنوي

                                                           
 .  07ص  دار العلم للجميع، بيروت لبنان، الجزء الثالث،،أنظر : عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائية، الطلعة الثانية 1
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في فقرة  900انون العقوبات، وهاتين العقوبتين نصت عليهما أحكام المادة من  ق 91عليها في المادة 

، التي نصت على أنه " يمكن أن يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات بمقتضى 99-98أخيرة من القانون رقم 

 المذكورة أعلاه، للعقوبات الآتية : 908و 909و 919المواد 

 يملكها الشخص المعاقب أو بعضها أو جميعها،ـ إغلاق مؤقت أو نهائي لإحدى المؤسسات التي 

 ـ المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي، موضوع المخالفة،

 نشره ."و ـ شهر القرار الصادر

توزيع الغاز بواسطة القنوات، منح للجنة و ، المتعلق بالكهرباء99-98ناهيك عن هذا إن القانون رقم       

صات تعد من صلب صلاحيات القضاء الإداري، نصت عليها أحكام المادة الغاز، اختصاو ضبط الكهرباء

، التي منحت لهذه الهيئة الإدارية المستقلة، سلطة جوازية في السحب 99-98 رقم من القانون 917

( واحدة، كما أعطتها إمكانية في حالة التقصير 99المؤقت لرخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة )

تسجل بكل صراحة في قرار السحب و رخصة الاستغلال بصفة نهائية، على أن توضح الخطير سحب

 التي تعتبر من قبيل الأسباب الواقعية في القرار.و حالات التقصير المعاينة

الغاز، المعتبرة من صلاحيات القضاء و كما أنه من بين الصلاحيات الممنوحة للجنة ضبط الكهرباء       

في  990تحديد التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين طبقا للأحكام المادة و نحالإدري، هي صلاحية م

حصر الخطأ الإداري المرتكب من طرف و ، فهنا اللجنة بعد تحديد99-98 رقم من القانون 89فقرتها 

 المعنوي الحاصل .و المتعامل، تمنح المستهلك المضرور من هذا الخطأ تعويضا جبرا للضرر المادي

 طة التحكيم :ـ سل 20ـ 

هذا و إنه من بين الاختصاصات الشبه القضائية التي تم منحها لهذه اللجنة هو سلطة التحكيم،      

لانسحاب التدريجي للدولة من مجال متابعة الأنشطة التجارية، نشأت هيئات بديلة يصطلح ابالموازاة مع 

ما ووالمالية تماشيا مع التوجه العالمي ية مكلفة بضبط النشاطات الاقتصادعلى تسميتها بالسلطات المستقلة 

تفرضه العولمة عبر منظمة التجارة الدولية، فالمشرع الجزائري أنشأ عدة سلطات إدارية مستقلة، جسدت 
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تقديم و إلى حد ما، مبادئ الإصلاحات التي تضمنتها السياسة القطاعية التي اعتمدتها الحكومة، من تطوير

شفافة من دون تمييز مع ضمان الخدمة العامةو روف موضوعيةفي ظو خدمات في مناخ تنافسي
1
. 

ية، إن التحكيم كنظام قضائي خاص، يرتكز في المقام الأول على اتفاق الخصوم  وتعاونهم  بحسن ن      

يعتبر السند الذي لا غنى عنه و سريع، للنزاعات الناجمة عن هذه المعاملات،و البحث عن حل فعالو

هو ما يبحث عنه المتعاملون الاقتصاديون كقضاء و يشجع المستثمرين على الاستثمار،و للتنمية الوطنية

تخصص في مجال و بديل عن القضاء الوطني، باختيارهم المحكمين من الأشخاص العاديين، لهم خبرة

موضوع التحكيم 
2

  . 

اتفاقية، تنص على هذا إن اتفاقية التحكيم تعرف على أنها تكريس لإرادة الأطراف المعلن عنها في       

تنظيمه، لتكليف الغير بمهمة قضائية تهدف إلى حسم النزاع. ما عدا الحالات الخاصة التي و الإجراء

تفرض التحكيم بموجب نصوص خاصة، فالإدارة ينبغي أن تنصب صراحة على المهمة القضائية المكلف 

 لوكيل.هذه المهمة تختلف على التي يكلف بها الخبير أو او بها الحكام

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه " يمكن لكل شخص  9991وطبقا للمادة        

 اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.

 لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.      

شخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو ولا يجوز للأ      

 في إطار الصفقات العمومية."

وعلى أي حال فإن الاجتهاد الفرنسي توصل إلى أن التحكيم يمنع بداعي النظام العام بالنسبة للمواد التي 

القاعدة تبقى غير قارة بالنسبة لمواضيع مماثلة منح فيها للقاضي اختصاصا مانعا، كالتفليسة. غير أن هذه 

البراءات . كما حضر في المواد التأديبيةو الإيجاراتو بالنسبة للشركات
3

. إن التحكيم يقسم إلى ثلاثة 

أنواع، تحكيم فردي  بحيث أن الأطراف المتنازعة تلجأ إلى تحكيم شخص محل اعتبار لحل النزاع القائم 

الاحترام، تحكيم في شكل لجان مختلطة يضم من ثلاثة و ي يصدره واجب التنفيذيعتبر القرار الذو بينهم

                                                           
 .  728الإدارية،..........، ص و أنظر : عبد الرحمن باربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية 1
، قسم 0222، 20أنظر خليل بوصنوبرة، التدخل القضائي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، العدد  2

 . 008الوثائق، ص 
 . 878و 873رجع، صأنظر : عبد سلام ديب، نفس الم 3
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محكمين إلى خمسة، على أساس واحد إلى اثنين لكل طرف من أطراف النزاع، على أن يضاف إليهم 

 Tribunal)، أما النوع الثالث فهو المحكمة التحكيمية (SURARBITRE)عضو آخر ليتولى رئاسة اللجنة 

Collégial ) القضاء، فالمحكمة هنا تتكون من و يمثل هذا النوع من التحكيم، أسلوبًا وسطًا بين التحكيم

الكفاءة العلمية العالية ذلك أنهم يتولون الفصل في المنازعات بناءا و قضاة محايدين ذوي الخبرة القانونية

لمحكمة من هيئة تتشكل او دقيقةو يصدرون قرارات تحكيمية معللة بصفة كاملةو على أسس قانونية

جماعية تضم من خمسة أعضاء على أساس أن كل طرف يختار محكم واحد، أما الثلاثة الباقون فهم 

هو الأمر الذي يضمن بقدر كبير الصفة الحيادية لهذه المحكمة التحكيميةو محكمين محايدين
1
. 

، نصت على أنه  " تؤسس لدى لجنة 20-20 رقم من القانون 033فتبعا لما سبق ذكره إن المادة       

الضبط مصلحة تدعى غرفة التحكيم، تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين، بناء 

 والواجبات التعاقدية ."  خلافات المتعلقة بالحقوق على طلب أحد الأطراف، باستثناء ال

( أعضاء من بينهم 23، تضم ثلاثة )20-20 رقم انونمن الق 038إن غرفة التحكيم طبقا للمادة       

( سنوات قابلة 22( أعضاء إضافيين، يعينهم الوزير المكلف بالطاقة لمدة ستة )23الرئيس وثلاثة )

 ( يعينهما وزير العدل حافظ الأختام.20للتجديد، قاضيين )

لا يمكن اختيارهم من بين و هؤلاء الأعضاء يتم اختيارهم على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة      

 لا من بين أعوانها.و أعضاء أجهزة لجنة الضبط

تفصل غرفة التحكيم في القضايا المعروضة عليها بموجب قرارات مبررة، بعد الاستماع إلى       

بعد إجراء التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها، مع إمكانية ندب خبراء عند الحاجة و الأطراف المعنية

 الشهود. وعند الاستعجال يمكن لها أن تأمر بتدابير تحفظية.سماع و

، للسلطة التنظيمية وضع القواعد الإجرائية المطبقة 99-98 رقم من القانون 901قد منحت المادة       

على قاعدة إجرائية، تتمثل في عدم قابلية قرارات غرفة التحكيم  908أما غرفة التحكيم، مع نص المادة 

 تتبع منحها النفاذ التلقائي .للطعن، ما يس

بهذا نكون قد انتهينا من الفرع الأول لننتقل إلى دراسة الفرع الثاني من هذا المطلب الموسوم        

 بمظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للقطاع المالي .
                                                           

 .022و 81و 88، ص 0222، سنة دار هومة ،الطبعة الثانية قاسم، التحكيم الدولي،أنظر : أحمد بل 1
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 لإدارية المستقلة الضابطة للقطاع المالي  .الفرع الثاني :مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات ا

النقد و ، الاختصاص الشبه القضائي لمجلس القرضالفرع الذي نقسمه إلى ثلاثة نقاطندرس في هذا       

في النقطة الثالثة و المصرفية،في نقطة أولى، أما في النقطة الثانية فنتناول هذا الاختصاص بالنسبة للجنة 

 اص الشبه القضائي لبورصة القيم المنقولة .الأخيرة نعالج الاختصو

 القرض :و ـ أولا ـ  الاختصاص الشبه القضائي لمجلس النقد

القرض باعتباره هيئة إدارية مستقلة ضابطة للقطاع المالي، فإن المشرع منحه في و إن مجلس النقد      

الاختصاصات التنظيمية  محدود جدا،  بالمقارنة معو القرض، اختصاص شبه قضائي ضيقو قانون النقد

القرض، المتمثلة وستقلة موازية له في قانون النقد هذا نظرا لخلق سلطة إدارية مو الواسعة الممنوحة له

 في اللجنة المصرفية .

المتمم، الاختصاصات و القرض المعدلو ، المتعلق بالنقد99-90من الأمر  10قد نظمت المادة       

س النقد، التي نصت على أنه  " دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها الشبه القضائية الممنوحة لمجل

 اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد :

 أـ بناء على طلب من البنك أو المؤسسات المالية،

 ـ تلقائيا :

 ـ إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة، 99

 ( شهرا،98استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر سنة )ـ إذا لم يتم  98

 ( أشهر . "91ـ إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة ) 90

إن هذه المادة منحت للمجلس، سلطة توقيع عقوبات إدارية تتمثل في سحب الاعتماد بطلب من البنك       

في حالة و أو المؤسسة المعتمدة، أو بصفة تلقائية في حالة أن شروط التي يتطلبها الاعتماد لم تعد متوافرة،

في حالة ما إذا تم توقيف و شهرا 98 لمدةماد من المؤسسة المالية  والبنك ما إذا لم يتم استغلال الاعت

 النشاط موضوع الاعتماد من طرف المستفيد منه لمدة ستة أشهر . 
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إن سحب الاعتماد لا يرتبط بالتوقف عن الدفع فقط بل يمكن أن يكون متصلا بإخلال خطير لنظام       

فا نهائيا، بمعنى آخر قاعدة الحذر أو أن مستوى المشاكل قد وصل إلى حد سيؤدي إلى توقف النشاط توق

القرض أعطى لمجلس النقد و النقديتم سحب الاعتماد دون الإعلان عن التوقف عن الدفع، لأن قانون 

شهرا أو أن النشاط الذي منح من  98القرض سحب الاعتماد إذا ما تبين أن الاعتماد لم يستعمل لمدة و

حب للاعتماد عقابا تأديبيا أشهر، دون اعتبار هذا الس 91أجله الاعتماد قد توقف لمدة 
1

    . 

القرض في هذه الحالات هو محدد على سبيل الحصر لا و فسحب الاعتماد من طرف مجلس النقد      

القرض منح للجنة المصرفية سلطة توقيع عقوبات إدارية عند ارتكاب مخالفات و المثال لأن قانون النقد

 انية من هذا الفرع .القرض، ما سندرسه في النقطة الثو لقانون النقد

 ـ ثانيا ـ  الاختصاص الشبه القضائي للجنة المصرفية  :

 908إلى  900بمقتضى أحكام المواد و إن اللجنة المصرفية بصفتها هيئة قضائية إدارية، بهذه الصفة      

ذلك عندما تخل إحدى المؤسسات الخاضعة و العقوبات،و ، تتخذ جملة من التدابير99-19من القانون 

لرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة، فيمكنها أن توجه إلى المسؤولين لوما بعد إنذار 

 بالإدلاء بتفسيراتها .

وتسيير أعمال له الصلاحات اللازمة لإدارة كما يمكن للجنة المصرفية أن تعين مديرا مؤقتا تخول       

لان التوقف عن الدفع وقد نص على ذلك القانون يحق له إعو المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر

 منه . 990الجديد متخذا نفس الأحكام في المادة 

يتم هذا التعيين إما بناءا على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون أنهم لم يعودوا        

ما تعتبر أنه لم يعد بحالة تمكنهم من ممارسة مهامهم حسب الأصول إما مباشرة من قبل اللجنة عند

حسب الأصول أو عندما تقرر إحدى العقوبات التأديبية المنصوص و بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية

القرض و من قانون النقد 901من المادة  90و 91عليها في الفقرتين 
2
. 

                                                           
1
Voir : Said Dib, Le traitement des Défaillances Bancaires en Droit Algérien, Première Journée parlementaire sur Le droit 

bancaire, les procédures collectives appliquées aux banques, Conseil de la nation, 05 juin 2005, p 27 .  
 . 53و 50ع، ص أنظر : محفوظ لشعب، نفس المرج 2
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ويبرز كذلك الطابع الشبه القضائي لهذه الهيئة المستقلة الضابطة للقطاع المصرفي في تلك       

 991و 991و 990 التي تبرز من خلال المواد و شرعالصلاحيات الشبه القضائية التي منحها لها الم

 المتمم  .و والقرض المعدل المتعلق بالنقد  99-90لأمر مكرر من ا 990و 990و مكرر

كما يظهر الطابع الشبه القضائي لهذه اللجنة من تشكيلتها التي تحتوي إلى جانب الثلاثة أعضاء        

المحاسبي، قاضيين، ينتدب الأول من المحكمة و الماليو المختارين بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي

ختاره رئيس المجلس، بعد يو ينتدب الثاني من مجلس الدولةو العليا يختاره الرئيس الأول للمحكمة العليا

 همستشاريالمحاسبة يختاره رئيسه من بين  استشارة المجلس الأعلى للقضاء، كما يختار ممثل عن مجلس

 الأولين، فهذه التشكيلة المختلطة، تمنحها هذه الخاصية.

النقص ووللقصور ه الهيئة الإدارية المستقلةفنظرا للصبغة التقنية للمجال المصرفي الذي تضبطه هذ      

الإداري، أدى بالمشرع إلى  منحها سلطات تنازعية و الكبيرين اللذان قد يعتريان القضاء بنوعيه العادي

 شبه قضائية    .

إن القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الضابطة، المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو مصفي       

-90من الأمر رقم  998مجلس الدولة طبقا لأحكام المادة العقوبات التأديبية، يطعن بالبطلان فيها أمام و

إمارة على الصفة و ، فبمجرد الطعن القضائي في هذه القرارات يعتبر قرينةالقرضو لق بالنقد، المتع99

 الشبه القضائية التي تتمتع بها هذه اللجنة . 

المصرفية ذات طبيعة إدارية هناك من يرى أن المشرع الجزائري لم يجزم بشأن ما إذا كانت للجنة       

، المعدل 99-90من الأمر  990لى إ 998أم قضائية . فنجده قد أوكل لها صلاحيات إدارية ) المواد من 

هذا بعكس و المتمم(و ، المعدل99-90من الأمر  990إلى  991أخرى تأديبية ) المواد من و المتممو

رفية باعتبارها هيئة قضائية عندما تقضي المشرع الفرنسي الذي حسم موقفه من طبيعة اللجنة المص

في نفس الوقت سلطة و من قانون النقد الفرنسي 99فقرة  17بتطبيق العقوبات الإدارية، بموجب المادة 

قضائية، بحيث أنها تؤدي مهمة ذات مصلحة عمومية لأنها تتدخل بأسلوب ردعي يعزز مهمتها و إدارية

ةيمنح لها صلاحيات تسليط العقوبو كمراقب
1
  . 

                                                           
الأنظمة القانونية السارية و أنظر:  فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال ، دراسة على ضوء التشريعات 1

 . 088، ص 0203التوزيع، بوزريعة، الجزائر، و النشرو المفعول، دار هومة للطباعة
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من  901إن المشرع في مجال الضبط البعدي للسوق النقدية، أنشأ اللجنة المصرفية بموجب المادة       

والأنظمة التي تخضع لها بمراقبة حسن تطبيق القوانين ، فهي جهاز رقابة بعدية مكلفة 99-19القانون 

لبحث المخالفات التي يرتكبها المؤسسات المالية، كما تحوز على اختصاصات تأديبية تؤهلها و البنوك

والمؤسسات المالية بتوقيع عليهم عقوبات تأديبية . لهم بالقيام بأعمال البنوك الأشخاص غير المرخص

لقطاع بالنظر إلى أن ممارسة النشاط المصرفي تتم في ظل الخطر المالي، فإن وظيفة الضبط في هذا ا

م المالي والحفاظ على أمن النظاتهدف إلى حماية المودعين  
1
. 

مستقلة،  تتمتع بدور رقابي هام بهدف حماية  فتبعا لذلك إن اللجنة المصرفية هي سلطة إدارية      

ضمان استقرار النظام المصرفي، يظهر من خلال الثلاث مهام رقابية أساسية تتمحور حول الرقابة و

بة شروط استغلال البنوك قرض، رقاوالالأنظمة التي يصدرها مجلس النقد و المطابقة مع القوانين

مراقبة و التأكد من حسن صحتها المالية بالتعاون مع المفتشية العامة لبنك الجزائرو المؤسسات الماليةو

 مدى احترام أخلاقيات المهنة البنكية.

 ـ سلطة توقيع عقوبات : 22ـ 

منحها سلطة ورف اللجنة، يقتضي الأمر تخويلها قصد ممارسة وظيفة الضبط القطاعية من ط      

الردع، حتى تتمكن من ردع المتعاملين الاقتصاديين عند إخلالهم بالتزاماتهم وقواعد المهنة، لأن 

منح  سلطة العقاب الممارسة من قبل و الاختصاص العقابي لا يمكن فصله عن وظيفة الضبط، فتعميم

 .الضبطو في الرقابة  متمثلة أساساسلطات الضبط هو تعبير عن خصوصية الوظائف الجديدة للدولة ال

اختصاصات القاضي الجزائي، بهدف ضبط القطاع للجنة صلاحيات تعد من صلب  فالمشرع منح

القرض، نصت على " تؤسس و ، المتعلق بالنقد99-90من الأمر  90و 98فقرة  990المصرفي، فالمادة 

 تكلف بما يلي : ........و لجنة مصرفية تدعى في صلب النص )) الجنة ((

 خلالات التي تتم معينتها،المعاقبة على الإـ 

ـ كما تعاين، عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية 

تطبيق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون المساس و دون أن يتم اعتمادهم،

 ." المدنيةو بالملاحقات الجزائية

                                                           
 . 023أنظر : وليد بوجملين، نفس المرجع، ص   1
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تعد العقوبات المالية التي تفرضها اللجنة المصرفية هي بمثابة عقوبة أصلية تماثل تلك التي يقضي       

الجنايات (، فالمادة و والجنحماتها الثلاث ) المخالفات بها القاضي الجنائي على مرتكبي الجرائم بتقسي

لمؤسسات المالية باعتبارهم أشخاص ، أجازت للجنة المصرفية في حالة إخلال البنوك أو ا98فقرة  991

معنوية، بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطهم أو لم يذعنوا لأمر أو لم يأخذوا في الحسبان 

للتحذيرات، فيمكن للجنة المصرفية أن تقضي بعقوبة مالية مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي 

ة بتوفيره، على أن يتم تحصيل هذه الغرامات المقضي بها من طرف اللجنة يلتزم البنك أو المؤسسة المالي

 لفائدة الخزينة العمومية.

من قانون النقد  والقرض، حددت  998إن هذه العقوبة غير قابلة للطعن القضائي فيها، لأن المادة       

بات التأديبية، التي منح وهي العقووحدها قابلة للطعن القضائي   على سبيل الحصر العقوبات التي تكون

المشرع للجنة المصرفية سلطة تسليط عقوبات تأديبية على البنوك أو المؤسسات المالية المخلة بالأحكام 

التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بممارسة المهنة المصرفية أو في حالة عدم الامتثال إلى تلك الإجراءات 

 المقررة.

العقاب تعطي لهذه السلطة الإدارية المستقلة حق التدخل والرقابة قصد هذه الصلاحيات في مجال         

يسهل لعمليات تبييض و الوقاية للنظام البنكي من بعض الخروقات التي قد تجعل منه قناة تمر عبرها

الأموال، فهي بذلك تتمتع بسلطات واسعة في مجال الرقابةوتسليط العقوبات التأديبية، كونها الهيئة الوحيدة 

ات الاختصاص العام على مستوى الوطنذ
1
. 

إذا ما تبين للجنة المصرفية من خلال الرقابة التي تقوم بها على الوثائق أو في المكان أن هناك        

بقواعد و إخلال بالقواعد المنظمة للسير الحسن للمهنة أو وقفت على مخالفة للتنظيم البنكي بشكل عام 

حظت أن التوازن المالي للمؤسسة البنكية قد أخل به أو أن طريقة الحذر بشكل خاص، أو عاينت أو لا

القرضالمتمثلة و غير كافية، فتستعمل عند إذ صلاحياتها التي يخولها لها قانون النقدو التسيير هي معيبة

قصد العودة إلى المؤشرات مؤسسة المعنية على تصحيح أمورها في توجيه إنذار أو أمر لإرغام ال

 .المعمول بها 

                                                           
 .027أنظر : فظيلةملهاق، نفس المرجع، ص  1
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تبعا لذلك إذا لم يمتثل البنك أو المؤسسة المالية لهذا الإنذار أو الأمر الموجه له، يمكن للجنة أن تباشر      

إجراءا تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى عقوبات تبدأ بالتحذير حتى تصل إلى سحب الاعتماد . في هذه الحالات 

رمي في كل الحالات، ما عدا حالة سحب يكتسي تدخل اللجنة المصرفية طابعا وقائيا باعتبار أنه ي

الاعتماد، إلى معالجة مشاكل البنك أو المؤسسة المالية
1

 . 

والمتمم، للجنة القرض المعدل و علق بالنقد، المت99-90إن العقوبات التأديبية التي خول الأمر رقم       

ل بنك أو مؤسسة مالية بأحد منه التي نصت على أنه "  إذا أخ 991المصرفية توقيعها نصت عليها المادة 

الأحكام  التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير يمكن 

 اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية:

 ـ الإنذار، 99

 ـ التوبيخ، 98

 النشاط،غيرها من أنواع الحد من ممارسة و ـ المنع من ممارسة بعض العمليات 90

 أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، ـ التوقيف المؤقت لمسير  91

 ـ إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، 90

 ـ سحب الاعتماد........" 91

اللجنة المصرفية، تأتي بعد عدم امتثال أو إذعان البنك  فعقوبة الإنذار هي عقوبة تأديبية صادرة عن      

أو المؤسسة المالية المخلة بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالنشاط المصرفي أو المالي 

الإخلال المكتشف من اللجنة بعد الرقابة التي تقوم بها، للتحذير أو الأمر بقصد تصليح الوضع . فالإنذار 

والمؤسسات المالية بالأخطار المحدقة قبل التوصل إلى مرحلة طياته تنبيه مسيري البنوك  يحمل في

في نفس الوقت مناصب العمل، فالمشرع أراد من خلال هذا و هذا بغرض إنقاذ النشاطو التوقف عن الدفع

مخطط / أو المساهمين على اتخاذ التدابير التصحيحية التي تكون في صورة و الإجراء، حث المسيرين

                                                           
1
Voir : Saïd Dib, op.cit.,   p 26 . 
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الممكنة في المستقبل لدرجة قد ترهن بصفة نهائية و للتقويم الداخلي بغرض تفادي تفاقم المشاكل الحالية

استمرار استغلال المؤسسة
1
 . 

أما عقوبة التوبيخ فهي عقوبة تأديبية أشد من عقوبة الإنذار تصدرها اللجنة المصرفية بعد عدم       

مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالنشاط المصرفي أو امتثال البنك أو المؤسسة المالية ال

 أوامر اللجنة قصد إصلاح الوضع طبقا لما هو مقرر قانونا .و المالي لتحذيرات

غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، و وفيما يخص عقوبة المنع من ممارسة بعض العمليات      

لة الإخلال غير الجسيم بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالنشاط فهي عقوبة تأديبية تكون في حا

المصرفي أو المالي، بحيث يمنع البنك أو المؤسسة المالية من مباشرة بعض العمليات أو النشاطات البنكية 

 أو المالية، كالمنع من اصدر بعض المنتجات البنكية مثل بطاقات الدفع أو الائتمان .

أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم لمسير العقوبة التأديبية المتمثلة في التوقيف المؤقت إن       

أو التنظيمية المتعلقة بالنشاط لال جسيم بالأحكام التشريعية تعيينه، هي عقوبة تنجر حسب رأينا عن إخ

ف لمسير أو عدة مسيرين المصرفي أو المالي بحيث يتعذر تسيير المؤسسة بشكل عادي، لذا يتم توقي

تحذيرات اللجنة المصرفية، مع إمكانية تعيين قائم و آخرين الذي أو اللذين لم ينصاعوا أو يذعنوا لأوامر

بالإدارة بصفة مؤقتة أو عدم تعيينه، بحسب حالة كل بنك أو مؤسسة مالية، الذي يكلف بتسيير المؤسسة 

 التي يخولها القانون التجاري لمسيرها.   يتمتع بكل السلطات اللازمة و مكان كل مسير بها

أما عقوبة إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو       

عدم تعيينه، فهي عقوبة تأديبية تصدرها اللجنة المصرفية بإنهاء مهام المسير أو المسيرين بصفة نهائية 

ام التشريعية أو التنظيمية المرتكب من طرف المسير بين الجسامة كارتكاب بالأحكالإخلال  عندما يكون

اقتصادية،  ففي هذه الحالة يمكن للجنة أن تعين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم و أثناء التسيير لجرائم مالية

 تعيينه حسب الحالة  .

الاعتماد، الذي لا يرتبط أو وكآخر عقوبة تأديبية يمكن للجنة المصرفية إصدارها هي عقوبة سحب       

يقترن بالتوقف عن الدفع فقط، بل يمكن أن يكون سحب الاعتماد متصلا بإخلال خطير لنظام قاعدة الحذر 

أو أن مستوى المشاكل قد تصل إلى حد سيؤدي إلى التوقيف النهائي للنشاط . فبمعنى أو مفهوم آخر يمكن 
                                                           

الوقاية من المشاكل التي تواجهها المؤسسات، اليوم البرلماني و أنظر : رابح بوسعيد، مهمة إطلاق الإنذار التي يقوم بها محافظ الحسابات 1
 .  020، منشورات مجلس الأمة، ص 0227جوان  27الأول حول قانون البنوك ، الإجراءات الجماعية المطبقة على البنوك، مجلس الأمة 
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هو في الحقيقة جزاء تأديبي الدفع، فسحب الاعتماد التوقف عن أن يسحب الاعتماد دون الإعلان عن 

تكون له نتائج خطيرة على المراحل الإجرائية، لأنه مهما تكون قرارات المحكمة التي تخطر بالملف لا 

يمكنها أن تؤدي إلى إعادة النشاط البنكي اعتبارا من أن الاعتماد قد تم سحبه 
1
. 

صلاحية تعد من صلاحيات القاضي التجاري، لأنه عندما كذلك منح للجنة المصرفية إن المشرع       

يفقد بنك أو مؤسسة مالية اعتماده تلعب اللجنة المصرفية دورا هاما في تحديد كيفيات التصفية في إطار 

"  تحدد اللجنة كيفيات الإدارة  أنه القرض، التي نصت علىو من الأمر المتعلق بالنقد 991أحكام المادة 

 ."، علما أن الجانب الأساسي في تحديد كيفيات التصفية يكمن في تعيين مصفي .التصفية و المؤقت

فإذا اعتبرنا أن تصفية بنك ما أو مؤسسة مالية ينتج عن إفلاس معلن من المحكمة أو تبعا لسحب       

حة  ي أولويتها لا صراالاعتماد قررته اللجنة المصرفية، فسينجر عنه تدخل عدة أطراف لم يبت القانون ف

لا ضمنيا، فمن جهة تقوم اللجنة المصرفية بتعيين مصفي حتى يتتبع عمليات تصفية البنك أو المؤسسة و

المالية التي أعلنت المحكمة المختصة إفلاسها، ومن جهة أخرى تقوم اللجنة بتعيين نفس المصفي للبنك أو 

 المؤسسة المالية، بعد سحب الاعتماد من أحدهما. 

المستمرة التي تضطلع بها اللجنة المصرفية على الهيئة التي أعلن إفلاسها و القانونيةإن المراقبة       

 النهائية لهذه الهيئة.و تمنع عليها الانسحاب حتى التصفية الكاملة

المؤسسات المالية على الإدلاء الدوري بوضعية و فبالرغم من أن القانون يجبر مسيري البنوك      

تقرير آخر خاص نصت عليه و الحسابات بإعداد تقرير عام حول الحساباتيجبر محافظي و مؤسساتهم

اللجنة و القرض، فيبقى التنسيق بين المحكمة التجارية المختصةو من الأمر المتعلق بالنقد 999المادة 

حتى يكون لهذا و المؤسسة المالية،و المصرفية أمرا ضروريا لتمكينها من معرفة الوضعية الحقيقة للبنك

يق فعالية يجب أن يبدأ من مرحلة فتح إجراء الوضع تحت الإفلاس بمعنى أنه يبدأ حال إعلان التنس

لو لم يكن تاجرا القيام بها و التوقف عن الدفع الذي يجبر كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون

 يكتسي أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر ببنك أو مؤسسة مالية .

 

                                                           
  1

Voir : Saïd Dib, op.cit.,   p 27 et 30 . 
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ية، ينجم عن توقف عن الدفع، توقف جانب كبير من نشاط البنك أو المؤسسة فمن وجهة النظر البنك      

المالية المعينين إذا لم نقل كله 
1

. فإذا لم يتيسر للبنك أو المؤسسة المالية القيام بمهامهم بشكل طبيعي 

إعلان  يحق لهو وعادي فيتم تعيين قائم بالإدارة مؤقت تنقل له كل السلطات المتعلقة بالإدارة والتسيير

كذلك عندما تقرر اللجنة المصرفية إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في و التوقف عن الدفع،

القرضو من قانون النقد 991من المادة  90و 91الفقرتين 
2
 . 

 ـ سلطة إجراء تحقيقات : 20ـ 

هذا و نظرا للدور الرقابي الذي تتمتع به اللجنة المصرفية، فإن المشرع منحها سلطة إجراء تحقيقات      

المتمم، والقرض المعدل و ، المتعلق بالنقد99-90مكرر من الأمر رقم  997و 997طبقا لأحكام المادتين 

الوثائق في عين المكان، عن طريق المؤسسات المالية بناءً على و التي خول فيها للجنة مراقبة البنوك

أعوان  يكلفهم بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة أو تكلف اللجنة بهذه المهمة أي شخص يقع 

عليه اختيارها مع جواز لها سماع الوزير المكلف بالمالية إذا طلب ذلك، مع منح لبنك الجزائر الإمكانية 

 يبلغ اللجنة بنتائج التحريات التي يقوم بها .و ة الاستعجالفي القيام بأي عملية تحري في حال

إن اللجنة المصرفية أثناء قيامها بوظيفتها الرقابية تكون تمثل الدولة في رقابتها على مدى احترام الأحكام 

خيرة ممارستها هذه الأمراقبتها أثناء متابعتها وومراقبة الوضعيات المالية للبنوككذا و التنظيميةو التشريعية

المعلومات اللازمة، باستعمال وى الحصول على الوثائق المحاسبية لبلوغ هذه الغاية تلجأ إللنشاطاتها،و

 سلطاتها في التحقيق . 

تأمر بتبليغها أي مستند من كل و بهدف التأكد من الوثائق المرسلة إليها تطلب كل توضيح للمعلومات      

مطابقتها للمعلومات و تسهر على صحة الحساباتو بتراقو شخص معني، كمحافظي الحسابات مثلا

                                                           
1
Voir : BenaoumerMachou, Enjeux et perspectives pour la Commission Bancaire  d’un droit de la faillite applicable aux banques 

et établissements financiers, Première Journée parlementaire sur Le droit bancaire, les procédures collectives appliquées aux 

banques, Conseil de la nation, 05 juin 2005, p 56 et 57 . 
المتمم"  يمكن للجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات و القرض المعدلو المتعلق بالنقد 00-23من الأمر  003تنص المادة ـ  2

 يحق له إعلان التوقف عن الدفع.و تسييرها،و اللازمة لإدارة  أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر
التعيين، إما بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة المعنية إذا لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عادي، إما بمبادرة من يتم هذا 

اللجنة، إذا رأت أنه لم يعد بالإمكان، إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية، أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص عليها في 
 أدناه ." 008من المادة  27و 28الفقرتين  
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 نسبة قواعد الحذر ) خاصة معدل الملاءة(التي تصرح بها البنوكو المحصل عليها كما تراقب معدلات

المؤسسات المالية بصفة دورية خلال كل ثلاثيو
1

 . 

نة مالية، المهمة التي تتأتى تقوم اللجنة كذلك بالرقابة السنوية، إضافة إلى الرقابة الفصلية، عند نهاية كل س

المؤسسات المالية، التي تلزم بتقديم المعلومات و بالإطلاع على الأوراق المحاسبية الخاصة بالبنوك

وضيفتها المالية، بإرسال نسخة أصلية تحتوي ميزانتها في مهلة ستة أشهر. كما و المفصلة عن وضعيتها

ثائق الاجتماعية المعروفة التي نص عليها القانون التجاري تعتمد اللجنة في هذه المراقبة الدائمة على الو

العام، حساب النتائج، الميزانية مثل محاضر التسيير التي يعدها مجلس الإدارة، حساب الاستغلال 

المعلومات المستقاة خارج الميزانية التي تقدم لموافقة الجمعية العامة للمساهمين التي تكون محل نشر و

 رسمي
2

 . 

القرض، قد وسع من المجال الرقابي للجنة بحيث منحها و من قانون النقد 028إن المشرع في المادة       

الأشخاص المعنويين و والمؤسسات الماليةالعلاقات المالية بين البنوك و إمكانية التحري عن المساهمات

تحرياتها إلى الشركات التابعة و غير مباشرة فيها، مع إمكانية امتداد رقابتهاو المساهمين بصفة مباشرة

 المؤسسات المالية وإلى فروعها الموجودة في الخارج . و لهذه البنوك

دراستها، يمكن اللجنة الانتقال إلى عين المكان و تمحيصهاو الوثائقو بعد إجراء المراقبة للمعلومات      

إثبات نة المخالفة وي ينتهي بمعايالتحري، الإجراء الذي يماثل إجراء التفتيش الذو البحثو قصد التحقيق

يحرر بذلك العون القائم بالتفتيش كل الإجراءات المتبعة أثناء و وجودها، بتحديد القاعدة القانونية المخترقة

 تكون مسببةالنتائج المتوصل إليها.  فالتقارير المحررة من طرف المفتشينو المعاينة في عين المكان

المؤسسة المالية المعنية، مع و بدقة العيب أو العيوب المكتشفة لدى البنكتبين و مبنية على أسس قانونيةو

سندها القانوني . فهذه المراقبة الدورية تتم على أساس برنامج يحدد دوريا خلال مداولة و تكييف المخالفة

المعطيات و مراجعة في عين المكان للسجلات  والوثائقو اللجنة المصرفية، تجسد من خلال تفتيش

تسفر هذه و المراكز البنكية والمؤسسات المالية،و لكترونية على مستوى المقر الاجتماعي للفروعالإ

التحريات بإعداد محاضر مراقبة في عين المكان
3
. 

  
                                                           

 . 028و 023أنظر فضيلة ملهاق، نفس المرجع، ص 1
2
 Voir : BenaoumerMachou, op.cit., p  54  . 

3
 Voir : BenaoumerMachou, op.cit., p 55  . 
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 مراقبتها  :و ـ ثالثا ـ لجنة تنظيم عمليات البورصة

وظيفتها تنظيم سير  مراقبتها هي سلطة إدارية مستقلة قطاعية،و إن لجنة تنظيم عمليات البورصة    

مراعاة قواعد أخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق المحددة و السوق القيم المالية

للقيام بهذه المهمة الضابطة لهذا القطاع المالي، كان من اللازم والمحتم و بموجب اللائحة تصدرها اللجنة،

خلال الصلاحيات التنازعية التي منحها لها المشرع في  منحها اختصاصات شبه قضائية، ويتجلى ذلك من

 91-90المتمم بالقانون رقم و ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل99-10المرسوم التشريعي رقم 

 منه .  08و 01 00و 00و 08و 09، بحسب ما تنص عليه المواد 8990-98-98المؤرخ في 

تحكيمية، تضطلع و جنة من خلال إنشاء اللجنة غرفة تأديبيةكما تظهر الصبغة الشبه قضائية لل      

بالفصل في المجال التحكيمي لدراسة النزاعات التقنية ناتجة عن تفسير القوانين واللوائح السارية على 

أخلاقيات المهنة و تختص كذلك في المجال التأديبي للبت في أي إخلال بالواجبات المهنيةو سير البورصة،

 جانب الوسطاء في البورصة.المرتكبة من 

مالية بغرض وضع حد للممارسات و التأديبية تتمتع بسلطة اتخاذ عقوبات تأديبيةو فالغرفة التحكيمية      

، المتعلق ببورصة القيم 99-10من المرسوم التشريعي رقم  00المخالفة لأخلاقيات المهنة طبقا للمادة 

 .91-90المتمم بالقانون رقم و المنقولة، المعدل

التحكيمية المنشأة من و يبرز كذلك الطابع الشبه القضائي للجنة من خلال تشكيلة الغرفة التأديبية       

عضويين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما و التي تتشكل من رئيس اللجنةو طرفها

المالي، فتشكيلة اللجنة و صادييختاران لكفاءتهما في المجالين الاقتو قاضيين يعينهما وزير العدلو

 المحتوية على قاضيين يكسبها الصبغة الشبه القضائية.

النقص الكبيرين اللذان قد يعتريان و للقصورو فنظرا للصبغة التقنية للمجال الذي تضبطه هذه الهيئة      

بهدف تنوير  الإداري، دفع بالمشرع إلى  منحها سلطات تنازعية شبه قضائية،و القضاء بنوعيه العادي

السلطة القضائية قبل عرض الملف عليها، لأن القضاء قد يستأنس بتلك الحلول ذات الطابع الفني التي 

 .تقنينها بمثابة خبرة ذات طابع فني ولأأجهزتها التابعة لها، وا هذه السلطة الإدارية المستقلة توصلت إليه
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التحكيمية المنشأة من اللجنة، و ة عن الغرفة التأديبيةالقرارات الفاصلة في المجال التأديبي الصادرإن       

المتمم وببورصة القيم المنقولة، المعدل  ، المتعلق99-10من المرسوم التشريعي رقم  08طبقا للمادة 

، تكون قابلة للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة، الطعن المعتبر قرينة على الصفة 91-90بالقانون رقم 

 ي تتمتع بها اللجنة. الشبه القضائية الت

مراقبة عمليات البورصة هي هيئة ذات طبيعة خاصة تجمع بين و فعلى هذا الأساس إن لجنةتنظيم      

الصفة الشبه القضائية، بحيث تكيف على أنها سلطة إدارية قطاعية ضابطة مستقلة و الصبغة الإدارية

 تحوز على صلاحيات شبه قضائية .

ة باعتبارها سلطة إدارية مستقلة ضابطة، تحوز على صلاحيات تم اقتطاعها من تبعا لهذا إن  اللجن      

السلطات العمومية، التي من بينها الصلاحيات تنازعية شبه القضائية منحت لإحدى أجهزتها المتمثلة في 

أخلاقيات و التحكيمية، كسلطة فرض عقوبات على الوسطاء في حالة إخلالهم بقواعدو الغرفة التأديبية

 سلطة التحقيق، السلطات التي نعالجها فيما يلي :و السلطة التحكيمو لمهنةا

 ـ سلطة توقيع عقوبات :  10ـ 

لحماية سوق البورصة من الممارسات و لممارسة وظيفة الضبط من طرف هذه اللجنة القطاعية       

التحكيمية و للغرفة التأديبيةالتي تعتبر تدابير من قبيل التدابير الحمائية،  منح المشرع و غير المشروعة

المنشأة من طرف اللجنة سلطات عقابية، حتى تتمكن من ردع الوسطاء في عمليات البورصة عند إخلالهم 

 أخلاقيات المهنة.و وجباتهم المهنيةو بالتزاماتهم

تعتبر إن الاختصاص العقابي لا يمكن فصله عن وظيفة الضبط، فالمشرع منح للغرفة التأديبية والتي       

هذا بحسب أحكام المادة و جهازا تابع للجنة صلاحيات فرض عقوبات تعد من صلب اختصاص القضاء 

المتمم، التي نصت و ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل02-83من المرسوم التشريعي رقم  77

 ........ التأديب هي :.و على أن " العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخلاقيات المهنية

 ـ حضر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا،

 ـ سحب الاعتماد، 
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و/ أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ 

 المرتكب.

 أدناه......" 28تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة       

قمع المخالفات هي أساسا من اختصاص القاضي الجزائي، غير أن منح الهيئات الإدارية  إن سلطة      

إن  ) (Walineالمستقلة صلاحيات ذات طابع قمعي، أمر غير مرغوب فيه عند كثير من، فحسب الفقيه 

المستتر تطور القانون الجنائيو إلى ظهورممارسة العقوبات الإدارية يؤدي 
1

.  فالمشرع منح للغرفة  

التحكيمة سلطة توقيع جزاءات على الوسطاء في بورصة القيم المنقولة عند ارتكابهم لمخالفات، و التأديبية

فالجزاءات المالية تنصب على الذمة المالية للشخص المخالف
2

هي كما قلنا تعتبر من صلب و ،

الخاص، كما هو الحال بالنسبة و العاماختصاصات القاضي الجزائي، يتوخى من خلالها تحقيق الردع 

القوانين المكملة له، غير أنها تخلتف عنها من و للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات

 ناحية تحديد قيمتها النقدية التي هي في غالب الأحيان مرتفعة .

لى الوسطاء في البورصة في حالة عالتحكيمة و ها الغرفة التأديبيةإن العقوبات المالية التي توقع      

أخلاقيات المهنة المرتكبة، فهي عبارة عن غرامات يكون حدها و ارتكابهم إخلالًا بالواجبات المهنية

المحتمل تحقيقها بمبلغ يساوي المغنم أو الفائدة  الأقصى مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار جزائري أو

 بفعل الخطأ المرتكب.

ة إلى أن هذه الغرامات المالية الموقعة لا تخضع لسلطاتها التقديرية، فالمشرع تدخل وتجدر الإشار      

 حدد مبلغها  .و

التحكيمية على الوسطاء في بورصة القيم و فهذه الغرامات الموقعة من طرف الغرفة التأديبية      

لاحقا أو مع عقوبة سحب المنقولة، قد توقعها لوحدها أو مقترنة مع العقوبات التأديبية التي سنبينها 

 عقوبة  حضر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا.و الاعتماد

على الوسطاء المخالفين  والتي  تعتبر التحكيمية و الغرفة  التأديبية إنه من بين العقوبات التي توقعها      

نجد المشرع منحها لهذا الجهاز التابع  للجنة و أنها بمثابة عقوبات تكميلية عندما يوقها القاضي الجزائي

                                                           
 . 881أنظر:  فتيحة بن عزوز، نفس المرجع، ص  1
العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، أصرحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون أنظر : سهام صديق، دور سلطات الضبط في الحفاظ على النظام  2

 .022، ص 0208 – 0201العام، السنة الجامعية 
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ضبط عمليات البورصة ومراقبتها  إضافة إلى العقوبة الوحيدة الأصلية المتمثلة في الغرامة المالية، هي 

عقوبة سحب الاعتماد، العقوبتان اللتان توقعهما الغرفة و عقوبة حضر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا

 فردة أو مقترنة مع عقوبة الغرامة المنوه عنها .على الوسطاء، إما من

فعقوبة حضر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا، هي عقوبة غير مالية معنوية سالبة للحقوق       

التحكيمية على الوسطاء في عمليات البورصة، في حالة الإخلال بالواجبات و توقعها الغرفة التأديبية

التنظيمية المطبقة عليهم، بمنعهم من ممارسة نشاطهم كوسطاء و عد التشريعيةالقواو أخلاقياتهاو المهنية

في بورصة القيم المنقولة بصفة كلية أو جزئية مؤقتا أو نهائيا نظرا كون اللجنة هي صاحبة السلطة في 

 منح الاعتماد للوسطاء.

، هي عقوبة سحب اعتماد كذلك من بين العقوبات المعنوية غير المالية التي تسلطها هذه الغرفة      

وأخلاقيات المهنة التي لة الإخلال بالالتزامات المهنية هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في حا

كذلك و رو الصناديق المشتركة للتوظيفيرتكبها مسيرو شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير، أو مسي

القواعد وأخلاقياتها و جبات المهنيةلال الخطير بالوابالنسبة للوسطاء في عمليات البورصة في حالة الإخ

القانونية التي يخضعون لها
1

أبدي، إذ يمكن و ، لأن الاعتماد الممنوح من طرف اللجنة ليس حق دائم

 أخطاء جسيمة  .و سحبه في حالة ارتكاب الوسيط لمخالفات خطيرة

، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات 9111جويلية  90، المؤرخ في 90-11إن النظام رقم       

مراقبتهمو واجباتهمو البورصة
2

 98فقرة  17التحكيمية  التابعة للجنة في المادة و ، منح للغرفة التأديبية

قرارات سحب الاعتماد و تمنه صلاحية نشر القرارات المتعلقة بالمنع النهائي أو المؤقت  للنشاطا

تشهيرا بهم ما يمس باعتبارهم و للوسطاء في عمليات البورصة، النشر المعتبر عقوبة معنوية للمخالفين

هذه العقوبة تماثل العقوبات التكميلية التي يوقعها القاضي الجزائي المنصوص عليها و سمعتهم التجارية، و

 التي تنص أن "  العقوبات التكميلية هي : ......... ، من قانون العقوبات، 98فقرتها  91في المادة  

 ـ نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة. "    

                                                           
 .022أنظر : سهام صديق، نفس المرجع، ص  1
 ورصة، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات الب0882جويلية  23، المؤرخ في 23-82النظام  20فقرة  81تنص المادة ـ  2
، على أنه " تبلغ قرارات المنع المؤقت أو النهائي  للنشاطات أو 0885جوان  20بتاريخ  32مراقبتهم، الصادر في  ج .ر. ع و واجباتهمو

 تنهي إلى علم الجمهور . "  و كذا سحب الاعتماد  للوسطاء في عمليات البورصةو لجزء منها
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التحكيمية، هو توقيع عقوبات تأديبية على الوسطاء،  و كما أنه من بين صلاحيات الغرفة التأديبية      

، المتعلق 99-10م ، من المرسوم التشريعي رق 98و 99فقرتين   00بحسب ما نصت عليه المادة 

المتمم، تتمثل في عقوبة الإنذار  والتوبيخ تسلطها الغرفة على الوسطاء و ببورصة القيم المنقولة المعدل

 أخلاقيات المهنة .و المخالفين لواجباتهم المهنية

قوبات معنوية، نجد مجالها الخصب إن هذه العقوبات التأديبية الموقعة من طرف الغرفة هي ع      

 التشريعات العمالية . و خلفيتها في قوانين الوظيفة العامةو

والتحكيمة على ديبية، توقعها الغرفة التأديبية فعقوبة الإنذار هي أدنى عقوبة في سلم العقوبات التأ      

الحذر، حتى لا يرتكبوا نفس المخالفات و الوسطاء في البورصة المخالفين، لبعث فيهم نوع من الحيطة

 عنها من طرف الغرفة  .المعذرين 

التحكيمية  المنشأة من طرف لجنة ضبط عمليات البورصة ومراقبتها و توقع كذلك الغرفة التأديبية      

 على الوسطاء المخالفين عقوبة التوبيخ، وفقا لسلطتها التقديرية .

دها قابلة للطعن التحكيمية الفاصلة في المجال التأديبي هي وحو إن القرارات الغرفة التأديبية      

البت من طرف مجلس و يتم التحقيقو بالإبطال أمام مجلس الدولة، خلال مدة شهر من تاريخ تبليغها،

.   08هذا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة و ( أشهر من تاريخ تسجيله91الدولة خلال أجل ستة )

، كانت تنص على أن القرارات 91-90، بالقانون 99-10فهذه المادة قبل تعديل المرسوم التشريعي رقم 

 التأديبية يطعن فيها بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنية .   

 ـ سلطة التحقيق :  20ـ 

إن المشرع خول للجنة مراقبة عمليات البورصة سلطة إجراء تحقيقات، التي تعتبر من ضمن       

ذلك لأن ما تتميز به بورصة القيم المنقولة يحكمها قانون و ت الشبه قضائية الممنوحة لها،الاختصاصا

بالسوق، ما قد يجعله المعطيات المحيطة ويتسم بسرعة التغير وفقا للظروف  الطلب الذيو العرض

السلوكات غير المشروعة كالتلاعب بالأسعار  ونشر و المساس بفعل بعض التصرفاتو عرضة للعبث 

إخراجه عن مساره الطبيعي ما يفقد ثقة و علومات مضللة أو كاذبة بغرض توجيه سوق القيم المنقولةم

 الزبائن فيه .  
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فنظرا للتقنيات الحديثة التي تسخر لبلوغ هذه الغايات غير المشروعة، برز بالموازاة معها صعوبة        

لسن قوانين توفر الحماية اللازمة لبورصة الكشف عنها، لذا تدخلت الدولة عن طريق السلطة التشريعية 

مراقبة الأسواق المالية سلطة التحقيق لكشف ما و القيم المنقولة من خلال منح الهيئات المشرفة على إدارة 

التنظيمية عن طريق ارتكاب ممارسات غير مشروعة، بهدف و إن كان هناك خرق للأحكام التشريعية

 توجيه .المدخرين من سوء الو حماية الادخار

مراقبتها  سلطة إجراء تحقيقات، في المادة و خول للجنة تنظيم عمليات البورصةو إن المشرع منح      

المتمم، التي نصت " تجري اللجنة، عن طريق مداولة و ، المعدل99-10من المرسوم التشريعي رقم  08

ى الشركات التي تلتجئ إلى قصد ضمان تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة  والرقابة، تحقيقات لدو خاصة

لدى الأشخاص الذين يقدمون، و المؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصةو البنوكو التوفير علنا

نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتجات المالية المسعرة، 

 أو يتولون إدارة سندات مالية .

أن يحصلوا على نسخ و يمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبون إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها      

 . منها

 ويمكنهم الوصول إلى جميع المحال ذات الاستعمال المهني . "      

إن الوقائع التي تجري بشأنها اللجنة تحقيقات، تتعلق بتصرفات ترتكب من أي شخص مهما كانت       

 بالمستثمرين فيها .و ، تمس بالسير الحسن لبورصة القيم المنقولةصفته

، نجد إن اللجنة يمكنها إجراء تحقيقات 99-10من المرسوم التشريعي رقم  08باستقراء أحكام المادة       

 التنظيمية المرتبطة بالقيم المنقولة المرتكبة منو في حالة اشتباهها بارتكاب مخالفات للأحكام التشريعية

ة طرف الشركات التي تلجأ بشكل علني للادخار دون تلك الشركات غير المقيدة في البورصة، لأن اللجن

من خلال تقديم التزامها بتقديم معلومات دورية عن الشركة، تعلم تبسط رقابتها على هذه الشركات 

التحقيق إن كانت  المساهمين بكل مستجد يطرأ عليها، من خلال تلك المعلومات المقدمة تستطيع اللجنة

 هناك مخالفة أم لا.  

كما أن نشطات الوسطاء في بورصة القيم المنقولة تخضع لتحقيقات اللجنة، في حال الاشتباه في       

من النظام المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات  00هذا إعمالا لأحكام المادة و ارتكابهم لمخالفات،
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تنص على أنه " تخضع نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة لمراقبة مراقبتهم، و واجباتهمو البورصة

 اللجنة .

كل وثيقة في عمليات البورصة،  وتعطى لهم  لدى الوسطاءفيمكن للأعوان المؤهلين إجراء تحقيقات       

 ضرورية ، كما يمكنهم  الدخول إلى المحلات ذات الصبغة المهنية خلال  ساعات العمل العادية . "

المؤسسات المالية، بشرط تقديمها خدمات و إن المشرع كذلك منح للجنة سلطة التحقيق اتجاه البنوك      

.  كما  99-10 رقم من المرسوم التشريعي 08هذا طبقا لنص المادة و للعمليات الخاصة بالقيم المنقولة،

 نشاطات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة . منحها سلطة التحقيق تجاه 

مراقبة عمليات البورصة، من قبل أعوان مؤهلين و تجرى عمليات التحقيق التي تقوم بها لجنة تنظيم       

 خبراء متخصصين في مجالات معينة لإنجاح التحقيق  .و تعينهم لذلك، كما يمكنها الاستعانة بأعوان

قها لأحكام التشريعية مدى خرو عيقوم الأعوان المكلفون بالتحقيق، بالتثبت من مادية الوقائ      

ذلك عن طريق استدعاء أي الأشخاص و التنظيمية السارية المفعول المرتبطة ببورصة القيم المنقولةو

تحرير و عقب مداولة خاصة يعتقد أن لها علاقة بالمسائل المطروحة عليها للتحقيق معه بسماع أقواله

ية، مع إمكانية استعانة هذا الشخص محضر موقع من طرفه بذلك، للاستنتاج كل ما له علاقة بالقض

 بمستشار نظرا لتقنية الوقائع .

الإطلاع على دور اللجنة الرقابي منحهم مكنة  لتفعيلو كما أن هؤلاء الأعوان المكلفين بالتحقيق      

من المرسوم  98فقرة  08هذا طبقا للمادة و أخذ نسخ منهاو الوثائق المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق

هم بأية وثائق أيا كانت دعامتها ، " ..... يمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبون إمداد99-10التشريعي رقم 

 أن يحصلوا على نسخ منها ." و

إن الأعوان المكلفين بالتحقيق يقومون بالبحث في أية وثيقة يرونها لازمة لتجميع كافة عناصر الأدلة، 

بالتحقيق الاحتجاج بسرية بعض الوثائق لمنع المحققين من الإطلاع على أن لا يمكن للجهات المعنية 

 نسخها. و عليها

لقد منح المشرع للأعوان المكلفين بالتحقيق آلية أخرى للتحقيق، تتمثل في سلطة الدخول للمحلات        

 المهنية، لأنها تساعدهم في الوقوف على الحقائق الهامة للقضية محل التحقيق.
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       Afin d’Assurer l’exercice de sa mission, la Commission des opérations de bourse 

dispose d’enquêteurs habilitées par le président selon les modalités fixées par décret en 

Conseil d’ Etat. Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l’enquête, se faire 

communiquer tous documents, quel qu’en soit  le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent 

communiquer et entendre toutes personnes susceptibles de leur fournier des informations. Ils 

peuvent accéder aux locaux professionnel ; 

    Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d un conseil de son choix. Les 

modalités de cette convocation et les conditions dan lesquelles sera assuré l’exercice de ce 

droit seront déterminées par décret. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de 

la commission, sauf par les auxiliaires de justice. Les membres et les agents de la 

commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont 

ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les 

prévues à l article 378 du code pénal ancien. 

        Les  agents bénéficient également d un droit de visite, et de saisie, mais uniquement sur 

autorisation judiciaire
1
 .   

وكذا وانها أعو، أعضاء اللجنة 99-10تشريعي رقم من المرسوم ال 91ألزم المشرع في المادة       

والمعلومات والأعمال التي ذين تستعين بهم، بالسر المهني فيما يخص الوقائع  الأعوان الخارجيين الل

 اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ا في الحفاظ على حسن سير سوق إن إجراءات التحقيق التي تقوم بها لجنة البورصة تلعب دورا هام      

استقرارها فلذلك نجد المشرع الجزائري عمد إلى مساءلة الأشخاص اللذين يعيقون عمل و البورصة

المحققين المؤهلين من طرف لجنة البورصة، فالمشرع جرم الأفعال التي تعيق عمل محققي البورصة في 

لى أنه " يعاقب كل شخص يعترض التي نصت ع 99-10من المرسوم التشريعي رقم  01نص الماد 

من هذا  09إلى  00سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليهم في المواد 

 دج أو بإحدى العقوبتين فقط ." 090999بغرامة قدرها و يوما إلى ثلاثة سنوات 09النص  الحبس من 

                                                           
1
Voir : Jerez Olivier, Le secret bancaire, Imprimé  en France, Saint- Denis, Paris, 2000, p 81et 82 . 
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كل فعل قد يعترض سبيلهم عند ممارسة  أعوانها منو فالمشرع منح الحماية الجزائية للجنة      

اقتهم للدخول التعرض لهم عند ممارستهم لمهامهم، كإعو ذلك عند إعاقتهمو الصلاحيات المخولة لهم قانونا

 الإطلاع على وثائق الشركة أو إخفائها عليهم  . منعهم منو للمحلات

 ــ سلطة التحكيم : 20ـ 

بيع قيم منقولة للشركات المقيدة في البورصة، لا بد من و ن المستثمرين حتى يتمكنون من شراءإ      

إبرام عقود وساطة مع أحد الوسطاء المعتمدين، إلا أن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة على عاتق 

بين الوسطاء في عمليات البورصة  الطرفين، ما قد ينشأ عنه نزاعات أثناء تنفيذه ، كما قد تنشأ نزاعات

حتى لا يكون لذلك نتائج وخيمة على و تدخلة في سوق البورصة، لذا في حالة وجودهأحد الأطراف المو

سوق البورصة، فلا بد من تسوية هذا النزاع وديا بسعي من أطرافه أو عن طريق اللجوء إلى الغرفة 

ات ناجعة  للنزاعو التأديبية  والتحكيمية المنشأة من قبل اللجنة، سعيا من المشرع للإيجاد حلول سريعة

، نلاحظ أن 99-10يعي رقم من المرسوم التشر 08دون الاحتكام للقضاء، فبالرجوع إلى أحكام المادة 

ضيق من مجال تدخل الغرفة التحكيمية، إذ أن الغرفة تفصل فقط في النزاعات التقنية الناتجة عن المشرع 

شركة وي عمليات البورصة  اللوائح السارية على بورصة التي قد تحصل بين الوسطاء فو تفسير القوانين

الشركات المصدرة للأسهم،  وبين الوسطاء في و بين الوسطاء في عمليات البورصةو إدارة بورصة القيم

 عمليات البورصة  والآمرين بالسحب في البورصة .

، كيفية اتخاذ 99-10إن المشرع حصر أطراف النزاع ولم يحدد في المرسوم التشريعي رقم       

، بنصه لقرار التحكيمي قابل للطعن أم لاما مدى الزاميتها، كما أنه لم يبين إن كان او تحكيميةالقرارات ال

من المرسوم التشريعي  08فقط في المادة  
1
. 

بهذا نكون قد انتهينا من دراسة الاختصاص الشبه القضائي الممنوح لبعض السلطات الإدارية المستقلة و

قتصادي، لننتقل إلى المطلب الثاني من هذا المبحث لدراسة هذا الاو المخولة بضبط القطاعين المالي

 الحريات  .و الاختصاص بالنسبة إلى سلطات اٌلإدارية الضابطة لمجال الحقوق

  

                                                           
 .  885و 882أنظر:  فتيحة بن عزوز ، نفس المرجع، ص  1
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المستقلة الضابطة لمجال الحقوق المطلب الثاني : مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية 

 الحريات  .و

نتناول بالدراسة في هذا المطلب الذي نقسمه إلى فرعين، مظاهر الاختصاص الشبه القضائي       

للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لقطاع الإعلام في فرعه الأول، أما في الفرع الثاني منه فندرس 

 الاختصاص الشبه القضائي للسلطاتالإدارية المستقلة الضابطة للحقوق. 

 . : الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لقطاع الإعلام الفرع الأول

ندرس في هذا الفرع الذي نقسمه إلى نقطتين الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة        

ضبط  الضابطة لقطاع الإعلام، بحيث نتناول في النقطة الأولى منه الاختصاص الشبه القضائي لسلطة

 السمعي البصري، أما في النقطة الثانية نعالج سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .

 : ـ أولاـ الاختصاص الشبه القضائي لسلطة ضبط السمعي البصري

إن سلطة ضبط السمعي البصري هي هيئة إدارية مستقلة ضابطة لقطاع الإعلام السمعي البصري       

لذا نجد المشرع منحها إلى جانب الصلاحيات التنظيمية، صلاحيات ومهام شبه قضائية حتى يتسنى لها 

الإعلام السمعي بوظيفتها الرقابية التي تعتبر إحدى ركائز الضبط القطاعي نظرا لتحرير قطاع القيام 

 التطور التكنولوجي الهائل الذي تعرفه المعمورة  . و البصري تماشيا مع اقتصاد السوق

يبرز كذلك الطابع الشبه القضائي لهذه الهيئة المستقلة الضابطة، في تلك الصلاحيات الشبه القضائية       

           998و 999و 999و  11و 17و 00خلال المواد التي تبرز من و التي منحها لها المشرع

، المتعلق بالنشاط السمعي 8991 –فيفري -81المؤرخ في  91-91من القانون رقم و 990و 990و

البصري. كذلك إن  تمتعها بسلطة اتخاذ قرارات وعقوبات مالية في حالة عدم احترام الأشخاص المعنوية 

أو الخاص للشروط الواردة في النصوص المستغلة لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام 

بهدف   الإداريو المرصودة للقاضي الجزائيو التشريعية  والتنظيمية، فالمشرع منحها السلطات المخولة

 المسموعة . و الرأي عبر وسائل الإعلام المرئيةو حماية حرية التعبير

النقص الكبيرين اللذان قد يعتريان و للقصورو فنظرا للصبغة التقنية للمجال الذي تضبطه هذه الهيئة      

الإداري، دفع بالمشرع إلى  منحها سلطات تنازعية شبه قضائية، بهدف تنوير و القضاء بنوعيه العادي
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الحلول التي توصلت إليها و السلطة القضائية قبل عرض الملف عليها، لأن القضاء قد يستأنس بتلك النتائج

 تقنية   .و ا بمثابة خبرة فنيةهذه السلطة الإدارية المستقلة،  لأنه

إن القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الإدارية المستقلة يجب أن تكون مبررة  ومسببة، يطعن فيها        

التنظيم الساري و ، أمام الجهات الإدارية طبقا للتشريع91-91من القانون رقم  990بالبطلان طبقا للمادة 

وإمارة على الصفة الشبه القضائية التي تتمتع بها هذه عتبر قرينة د طعن القضائي فيها يالمفعول، فمجر

 السلطة  .

لقد منح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري قصد ضبط هذا القطاع صلاحيات أكثر صرامة        

تزامات القانونية التي لفي حالة مخالفتهم للاو لردع المتدخلين في القطاع لمواجهة رفضهم أداء التزاماتهم

حكمهم، فالمشرع الجزائري منح لهذه الهيئة صلاحيات شبه قضائية للفصل في بعض النزاعات الناشئة ت

 منحها سلطة توقيع عقوبات .و بين المتعاملين في القطاع

 ـ السلطة العقابية :  22ـ 

ح إن أكثر ما تتطلبه وظيفة الضبط للمحافظة على التوازنات الأساسية في أي قطاع ما، هو من       

السلطات الإدارية المستقلة سلطة العقاب التي هي في الأصل من اختصاص القاضي، لكن لاعتبارات 

الفعالية في قطاعات و معينة حولت هذه الصلاحية من القاضي إلى هذه الهيئات الإدارية، بحثا عن الخبرة

ات حتى تتحقق التقنية، فلا يمكن ضبط القطاع السمعي البصري  دون فرض عقوبو تتميز بالتركيب

قوية، كونها أكثر إيلاما من تلك العقوبات و الفعالية في أداء الوظيفة عن طريق وسائل صارمة ردعية

لعدم تلاءم العقوبات و الموقعة من قبل القاضي الجنائي، الذي تدخله محدود لبطء صدور الأحكام الجزائية

المستقلة، بسبب عدم فعاليتها في ردع  الجزائية مع طبيعة القطاعات التي تضبطها السلطات الإدارية

النظام العقابي التقليدي، إضافة إلى عجز تكييف و التصرفات غير المشروعة، لأن اقتصاد السوق يتنافى

العديد من المخالفات كأفعال إجرامية 
1

 . 

، سلطة توقيع 91-91من القانون رقم  999منح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري في المادة       

عقوبات مالية على الأشخاص المعنوية التابعة للقطاع العام أو الخاص المستغلة لخدمة السمعي البصري 

                                                           
 08محدودية النص، .....، ص و ، بين مقتضيات الضبط28-08أنظر إلهام خرشي، سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم  1
 . 02و
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التنظيمية أو و احترام الشروط الواردة في النصوص التشريعيةو بعد إعذارهم قصد حملهم للامتثال

 الواردة في الاتفاقية المبرمة، مع منحهم أجلا لتصحيح الوضعية، باستثناء حالة الإخلال بمقتضيات الدفاع

ان تتدخل فيهما السلطة دون توجيهها ذالآداب العامة، اللو نظام العامحالة الإخلال بو الأمن الوطنيينو

 إعذاراً للشخص مرتكب المخالفة .

من رقم الأعمال   %90و % 8لمالية حدد المشرع مبلغها بنسبة مئوية تتراوح بين إن العقوبة ا      

شهرا، غير أنه في حالة عدم وجود  98المحقق خارج الرسوم خلال آخر نشاط مغلق محسوب على فترة 

نشاط سابق يسمح على أساسه تحديد مبلغ العقوبة المالية يحدد هذا المبلغ بحيث لا يتجاوز مليوني دينار 

 جزائري .

في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري       

لمقتضيات الإعذار بالرغم من العقوبة المالية الموقعة عليه، فمنح سلطة ضبط السمعي البصري مكنة 

رنامج الذي وقع بثه أو الكلي للبتوقيع عقوبات مضيقة للحقوق، بإصدار مقرر معلل بالتعليق الجزئي 

الذي ترتبط به المخالفة المرتكبة أو تعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرنامج على أن و

الزام الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال و لا تتعدى مدة التعليق شهرا واحدا،

بثه، على أن يتم توجيه هذا البلاغ  تحدد شروطو دراج بلاغ في البرنامج التي تبثالسمعي البصري بإ

 العقوبات الصادرة ضده  .و للرأي العام بتضمينه المخالفات المرتكبة

إن المشرع لم يمنح لسلطة ضبط السمعي البصري عقوبة سحب الرخصة، بل تركها للسلطة التنفيذية       

علل من سلطة ضبط السمعي المانحة لها بمرسوم تماشيا مع قاعدة توازي الأشكال، بناء على تقرير م

 البصري  . 

وسائل الإعلام السمعية البصرية من قبل السلطة و إن نشر الإعذار بكل الوسائل المتاحة كالأنترنت      

، يعد حسب رئينا 91-91من القانون رقم   999قبل توقيع العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 

رض منه التشهير بالشخص المعنوي مرتكب المخالفة لحمله على من قبيل العقوبات التكميلية لأن الغ

التنظيمية أو الشروط الواردة في الاتفاقية و احترام الشروط الواردة في النصوص التشريعيةو الامتثال

 المبرمة مع سلطة الضبط.
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 ـ سلطة التحقيق في الشكاوى : 20ـ 

لقد منح المشرع لسلطة الضبط السمعي البصري، سلطة التحقيق في الشكاوى الصادرة من الأحزاب       

كل شخص طبيعي أو معنوي يكون متعامل في مجال خدمة و الجمعياتو التنظيمات النقابيةو السياسية

معي البصري ، المتعلق بالنشاط الس91-91من القانون رقم  00ذلك بمقتضى المادة و السمعي البصري،

 التي نصت " تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية : ..........

 في مجال تسوية النزاعات :

كل شخص و / أو الجمعيات،و التنظيمات النقابيةو ـ التحقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية

القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك 

 البصري . "

من دوث انتهاك للقانون  والتنظيمات غير أن المشرع لم يبين مآل هذا التحقيق في حالة ثبوت ح     

طرف الأشخاص المشتكى منهم المستغلين لخدمة السمعي البصري، إلا أنه باستقراء مواد القانون رقم 

ذلك اعتبارا و هذا التحقيق المفتوح قد يؤدي إلى حد تسليط عقوبات إدارية على المخالفين ، نجد أن91-91

، قد منحت سلطة الضبط،  سلطة الشروع في إجراءات  91-91من القانون رقم  11من أن المادة 

مهنية لمنظمات الالإعذار للمشتكى منهم من تلقاء نفسها أو بعد إشعار من طرف الأحزاب السياسية و/ أو ا

 كل شخص طبيعي أو معنوي آخر .و / أو الجمعياتو النقابية الممثلة لنشاط السمعي البصريو

 ـ سلطة التحكيم  :20ـ 

، لسلطة ضبط السمعي البصري، صلاحية 91-91من القانون رقم  00إن المشرع منح في المادة       

لخدمة السمعي البصري، سواءً فيما  التحكيم في النزاعات الناشئة بين الأشخاص المعنويين المستغلين

 ذلك تحت عنوان في مجال تسوية النزاعات.و بينهم أو مع المستعملين

ذلك من خلال عدم حصر أطراف و فالمشرع وسع في ظل هذه الصلاحية من سلطات هذه الهيئة،      

ي البصري، التي النزاع الذين هم إلى جانب الأشخاص المعنوية المستغلة لخدمات الاتصال قطاع السمع

 المؤسسات.و تستغلها بموجب رخصة، مستعملي القطاع أو المرتفقين من المواطنين
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كما وسع من هذه الصلاحية من ناحية موضوع النزاع الذي يتم فيه التحكيم، الذي لم يحدد المشرع       

 موضوع النزاعات التي تضطلع السلطة في إجراء التحكيم فيها.

لتنويه أن المشرع لم يحدد الإجراءات المتبعة من طرف السلطة، عند النظر في ومن الجدير با      

 النزاعات المطروحة عليها قصد التحكيم فيها .

وعليه نكون قد فرغنا من  معالجة الاختصاص الشبه القضائي لسلطة ضبط السمعي البصري        

علامي آخر يتمثل في مجال الصحافة ط مجال إبلننتقل إلى دراسة هيئة إدارية مستقلة أخرى تتولى ض

 المكتوبة، التي هي بمثابة حقل إعلامي تتكلف بضبطه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .

 : ـ ثانيا ـ الاختصاص الشبه القضائي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

إن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة باعتبارها سلطة إدارية مستقلة تصهر على احترام أحكام القانون       

، المتعلق بالإعلام، منحها المشرع اختصاصا 8998جانفي ـ  -98، المؤرخ في 90-98العضوي رقم 

في حالة  ، التي نصت على أنه "90-98من القانون رقم  18ذلك في المادة و شبه قضائي جد محدود

الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

 آجال التكفل بها .و تحدد شروطو توصياتها إلى الجهاز الإعلامي المعني،و ملاحظاتها

 التوصيات وجوبا من طرف جهاز الإعلام المعني . " و تنشر هذه الملاحظات      

التوصيات الموجهة من طرف سلطة الصحافة المكتوبة للجهاز الإعلامي المخل و ذه الملاحظاتفه      

، هي بمثابة عقوبات إدارية 90-98بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام المواد المتعلقة بالقانون رقم 

 آجال تدارك المخالفة أو الإخلال المرتكب.و معنوية، تحدد فيها شروط

عقوبة تلحق بعقوبة تكميلية تماثل تلك التي يوقعها القاضي الجنائي، تتمثل في عقوبة نشر إن هذه ال      

 إلزامية من طرف الجهاز الإعلامي المخالف . و التوصيات، بصفة وجوبيةو هذه الملاحظات

 فتبعا لذلك إن المشرع منح لسلطة ضبط قطاع الصحافة المكتوبة، سلطة عقابية جد محدودة .      

لقد منح المشرع اختصاصا شبه قضائي جد محدود لهذه السلطة الإدارية المستقلة، لأنه أبقى على       

هذا وهائي للنشرية أو الجهاز الإعلام النو الوقف المؤقتو اختصاص القضاء الجزائي في توقيع الغرامات

 م  .    من قانون الإعلا 980و 981و 980و 988و 989و 989و 991و 997و 998و 991في المواد 
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وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفرع لننقل إلى دراسة الفرع الثاني الموسوم بالاختصاص الشبه       

 القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للحقوق .

 الفرع الثاني: الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للحقوق

الذي قسمناه إلى نقطتين، في نقطته الأولى الاختصاص الشبه القضائي للسلطة ندرس في هذا الفرع       

الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أما في النقطة الثانية منه نعالج الاختصاص الشبه 

 القضائي للسلطة الإدارية المختصة بضبط الانتخابات .

 ة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : ـ أولا ـ  الاختصاص الشبه القضائي للسلطة الوطني

بضبط  إن سلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي  سلطة إدارية مستقلة تضطلع      

معالجة مختلف المعطيات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين، فالمشرع  حتى تقوم هذه الهيئة الإدارية وحماية 

الحريات الشخصية، منحها إلى جانب و الميدان الحساس المتعلق بالحقوقالمستقلة بدورها الضبطي لهذا 

الصلاحيات التنظيمية، صلاحيات ومهام شبه قضائية، حتى تقوم بوظيفتها الرقابية التي تعتبر إحدى 

 دعائم الضبط  القطاعي  . و ركائز

ابطة لمجال معالجة المعطيات يظهر كذلك الطابع الشبه القضائي لهذه الهيئة الإدارية المستقلة الض      

التي تبرز من خلال و في تلك الصلاحيات الشبه القضائية التي منحها لها المشرعع الشخصي، ذات الطاب

، المتعلق بحماية 8997 –يونيو -99المؤرخ في  98-97من القانون رقم  17و 18و 11المواد  

ذلك بتمتعها بسلطة اتخاذ  و شخصي،الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع ال

فالمشرع منحها  ،98—97مالية بغرض وضع حد للممارسات المخالفة للقانون رقم و عقوبات إدارية

ماية الحقوق الشخصية الإداري في نفس الوقت، بهدف حو المرصودة للقاضي الجزائيو السلطات المخولة

 يعيين المعالجة معطياتهم الشخصية  .بللأشخاص الط

كما تبرز الطبيعة الشبه القضائية لهذه السلطة الإدارية المستقلة من خلال تشكيلتها التي تضم إلى       

ضاء من بين قضاة المحكمة العليا جانب الأعضاء الآخرين ثلاثة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للق

يكسبها الصبغة الشبه   ، ما98-97من القانون رقم  80من المادة  98مجلس الدولة طبقا لأحكام الفقرة و

 القضائية.      
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النقص الكبيرين اللذان قد يعتريان و للقصورو فنظرا للصبغة التقنية للمجال الذي تضبطه هذه الهيئة      

الإداري، دفع بالمشرع إلى  منحها سلطات تنازعية شبه قضائية، بهدف تنوير و القضاء بنوعيه العادي

الحلول التي توصلت إليها و عليها، لأن القضاء قد يستأنس بتلك النتائج السلطة القضائية قبل عرض الملف

 هذه السلطة الإدارية المستقلة،  لأنها بمثابة خبرة تقنية   .

 11إن تلك القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الإدارية المستقلة، يطعن فيها بالبطلان طبقا للمادة       

إمارة على و ، أمام مجلس الدولة، فإن مجرد الطعن فيها يعتبر قرينة98-97من القانون رقم  90فقرة 

 ابطة لهذا الميدان الحساس  .الصفة الشبه القضائية التي تتمتع بها هذه السلطة الإدارية المستقلة الض

لقد زود المشرع هذه السلطة الإدارية المستقلة حتى تقوم بوظيفتها، بصلاحيات تم اقتطاعها من       

 السلطات العمومية، التي من بينها الصلاحيات الشبه القضائية، السلطات التي نعالجها فيما يلي :

 ـ سلطة توقيع العقوبات :  22ـ 

ظيفة الضبط من طرف هذه الهيئة الإدارية المستقلة لهذا المجال الحساس المتعلق بالحقوق لممارسة و      

، سلطات عقابية، حتى تتمكن من 98-97الشخصية للأشخاص الطبيعيين، منحها المشرع في القانون رقم 

م القانون خرقهم لأحكاو ردع المسؤولين عن معالجة المعطيات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين عند إخلالهم

 . 98-97رقم 

إن الاختصاص العقابي لا يمكن فصله عن وظيفة الضبط، فالمشرع خول هذه السلطة  صلاحيات       

، 98-97فرض عقوبات تعد من صلب اختصاص القاضي الجزائي في الباب السادس من القانون رقم 

منحت للسلطة  11، فالمادة 17 إلى المادة 11الجزائية من المادة و الموسوم بعنوان الأحكام الإدارية

الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، صلاحية اتخاذ ضد المسؤول عن المعالجة المخالف 

السلطة ، عقوبة الغرامة دون تحديد قيمتها أو نسبتها تاركة الباب مفتوحا لهذه 98-97لأحكام القانون رقم  

لذلك يجب على المشرع و تحديد الخروقات المرتكبةوكذلك دون حصر أو الضابطة أو صكا على بياض 

 الغرامات المالية المقررة لها . و بتعديلها بحصر المخالفات المرتكبة 11التدخل لإعادة النظر في المادة 

، منحت للسلطة المكنة القانونية في توقيع عقوبة الغرامة 98-97من القانون رقم  18كما أن المادة       

دج ضد كل مسؤول عن المعالجة، يرفض دون سبب شرعي إعلام الشخص 0990999المالية قدرها 
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عند الاقتضاء هوية و بصفة مسبقة  والصريحة بهويته كمعالجيعي يراد تجميع معطياته الشخصية الطب

في حالة ما و بكل معلومة إضافية لها فائدة لاسيما المرسل إليه المعطياتو الأغراض من المعالجةو ممثله

في حالة جمع المعلومات الشخصية في و ت المعطيات محل المعالجة يراد نقلها إلى بلد أجنبي،إذا كان

شبكات مفتوحة فيجب إعلام الشخص المعني، ما لم يكن له علم مسبق بأن المعطيات ذات الطابع 

أنها قد تتعرض للقراءة و لسلامةالشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في شبكات دون ضمان ا

 تعمال غير المرخص من طرف الغير . الاسو

يعاقب كذلك في حالة منعه الولوج للشخص الذي كانت معطياته الشخصية إن المسؤول عن المعالجة       

فئات المعطيات و والغرض منهاالشخصية كانت محل معالجة أم لا  محلا للمعالجة، من التأكد أن معطياته

للمسؤول عن المعالجة طلب من السلطة الوطنية تحديد آجال التي تنصب عليها المعالجة، على أن يمكن 

كاستثناء عن هذه القاعدة يمكن للمسؤول أن يعترض على الطلبات و على طلبات الولوج المشروعة،

 طابعها المتكرر .و التعسفية، التي يقع عليه عبء إثبات طابعها التعسفي الذي يبرز من خلال عددها

محلا للعقوبات في حالة منعه الشخص الطبيعي الذي تكون معطياته محلا يكون كذلك المتعامل        

غلق المعطيات الشخصية المتعلقة به مجانا، التي تكون معالجتها و تصحيحها أو مسحو للمعالجة، تحينها

، بسبب طابعها غير المكتمل أو غير الصحيح أو لكون أن معالجتها محظورة 98-97مخالفة للقانون رقم 

لأن المسؤول عن المعالجة ملزم قانونا بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانا لفائدة الشخص الطبيعي قانونا، 

في حالة رفضه أو عدم رده على الطلب الموجه إليه و ( أيام من إخطاره،99الطالب في أجل عشرة )

لدى خلال هذا الأجل، فيحق للشخص المعني إيداع طلبه الذي موضوعه تصحيح معطياته الشخصية 

السلطة الوطنية التي بدورها تقوم بدارسة الطلب بتعيين أحد أعضائها للقيام بالتحقيقات الضرورية والعمل 

على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال، مع إخبار الشخص المعني بمآل طلبه . يتم تبليغ الغير 

 إغلاق للمعطيات المعالجة . الذي وصلت إليه المعطيات الشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو

إن الحق في التصحيح أو المسح أو الإغلاق للمعطيات الشخصية التي كانت موضوع المعالجة        

 ينتقل إلى ورثة الشخص المعني، الذين يمكن لهم استعمال هذا الحق .

ة على ، للشخص الطبيعي الاعتراض لأسباب مشروع98-97لقد منح المشرع في القانون رقم       

له الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به و معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي،
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لأغراض دعائية لاسيما التجارية منها من طرف المسؤول عن المعالجة، غير أن قيام المسؤول عن 

ه للأسباب المعالجة، بمعالجة المعطيات المتعلقة بالشخص الطبيعي، المعترض عن معالجة معطيات

 المذكورة آنفا، يعرضه لعقوبة الغرامة.

يعاقب كذلك المسؤول عن المعالجة بعقوبة الغرامة، في حالة عدم تبليغ السلطة الوطنية بهوية ممثله       

 نصوصه التطبيقيةو التزاماته الناتجة عن هذا القانونو المقيم بالجزائر الذي يحل محله في جميع حقوقه

في و ار السلطة الوطنية فورا بأي تغيير للمعلومات المتعلقة بالمسؤول عن المعالجةفي حالة عدم إخطو

حالة تعيين مسؤول عن المعالجة التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح يطلع عليه الجمهور أو 

ل عن المعالجة كشف هويته للعموم كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة، فهنا يجب على المسؤو

 إلى السلطة الوطنية تحت طائلة عقوبة الغارمة المالية في حالة عدم قيامه بذلك .   تبليغهاو

، إجراءات العود، بنصها على أنه " ..... 98-97من القانون رقم   18لقد طبقت الفقرة الأخيرة من المادة 

هذه الإحالة على  من هذا القانون "، إلا أن 11في حالة العود، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

دج إلى 890999بغرامة من و غير موفقة لأن هذه المادة عاقبت بالحبس من شهرين إلى سنتين 11المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مسؤول عن المعالجة يرفض دون سبب مشروع حقوق 8990999

من هذا  01و 00و 01و 08 الإعلام أو الولوج أو التصحيح أو الاعتراض المنصوص عليها في المواد

هذا لأن السلطات الإدارية المستقلة لا يمكن لها توقيع العقوبات السالبة للحرية، إعمالا لمبدأ و القانون،

بنصها على أنه في  18على هذا الأساس يجب تعديل هذه الفقرة الأخيرة من المادة و الفصل بين السلطات،

 عن المعالجة  تضاعف في حدود يحددها المشرع .حالة العود العقوبة الموقعة على المسؤول 

إنه بالموازاة مع هذا إن جل السلطات الإدارية المستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في       

بلدان الإتحاد الأوربي تحوز على صلاحية توقيع عقوبات ذات طابع مالي أي غرامات مالية، متفاوتة في 

خمسة   8999وقعت خلال سنة )(La CNILالحريات في فرنسا و للإعلام الآليحدها . فاللجنة الوطنية 

أورو، أما في إسبانيا فالهيئة المكلفة بحماية  070999(غرامات مالية بقيمة مالية متوسطة قدرها  90)

إن الغرامات المالية التي توقعها متوسطها يبلغ حوالي   ) ( Là AEPDالمعطيات ذات الطابع الشخصي

مليون أورو، كذلك في  89غرامة مالية بمجموع  088، فهي أصدرت 8999أورو خلال سنة  010999
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البرتعال فالهيئة المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استعملت سلطتها العقابية المتمثلة في 

أورو 8911غير أن الغرامات الموقعة لم تتجاوز  8999مرة في سنة  879توقيع غرامات مالية ب 
1
      . 

كما أنه من بين العقوبات التي توقعها سلطة حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على       

نجد ووالتي  تعتبر بمثابة عقوبات تكميلية عندما يوقها القاضي الجزائي عن المعالجة المخالفين المسؤولين 

لمدة لا تتجاوز سنة أو السحب النهائي  المشرع منحها لهذه الهيئة الإدارية، هي عقوبة السحب المؤقت

، التي هي عقوبة غير مالية 90فقرة  11لوصل التصريح أو للترخيص المنصوص عليهما في المادة 

دون أجل لوصل التصريح أو الترخيص إذا تبين بعد إجراء و كذا عقوبة سحب بحسب الحالةو معنوية

من الوطني أو أنها منافية للأخلاق أو الآداب المعالجة موضوع التصريح أو الترخيص، أنها تمس بالأ

 .  98-97من القانون رقم  17العامة المنصوص عليها في المادة 

، للسلطة الوطنية صلاحية توقيع عقوبات تأديبية على 98-97كذلك منح المشرع في القانون رقم       

تتمثل والنصوص المطبقة له وقانون الفات تتعلق بأحكام هذا الالمسؤولين عن المعالجة اللذين يقترفون مخ

، اللتان هما عقوبتين 90و 98فقرة  11عقوبة الاعذار المنصوص عليهما في المادة و في عقوبة الإنذار

 معنويتين توقعان بحسب جسامة خرق  القانوني المرتكب .    

إن قرارات الصادرة من طرف السلطة الوطنية المتعلقة بتوقيع عقوبات على المسؤولين عن       

-97من القانون رقم  91فقرة  11هذا طبقا لأحكام المادة و المعالجة قابلة لطعن فيها أمام مجلس الدولة

أم أنه طعن بالنقض  ذه القرارات، غير أن المشرع لم يحدد طبيعة هذا الطعن، هل هو طعن بالإلغاء له98

على هذا الأساس فالأرجح حسب رأينا إن هذا الطعن الموجه ضد هذه القرارات هو و كذا آجال رفعه،و

الآجال المنصوص عليها في القواعد العامة المتمثلة في  قانون و طعن بالإلغاء تسري عليه الإجراءات

 الإدارية .   و الإجراءات المدنية

 ـ سلطة التحقيق :  20ـ 

، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال 98 -97إن المشرع الجزائري في القانون رقم       

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، منح للسلطة الوطنية، صلاحية أخرى تعد من الاختصاصات 

 الوارد في الفصل الثاني المعنون بالقواعد الإجرائية.  11الشبه القضائية في المادة 

                                                           
1
Voir : Les  Autorités Nationals De protection  Des DonnéesPersonnellesDans L union Européenne, 

Etudedescausesdesmanquementsconstatésparlacourdejusticedel'unioneuropéenne, mémoire  préparé sous la direction du Dr. Jean-

Jacques LavenuePrésenté et soutenu par Julien ROSS, Institutd'étude desPolitiques de Lille , Affaires Européennes, 

Annéeuniversitaire 2012-2013  . 
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، على 98-97من القانون رقم  11هذه الصلاحية تتمثل في سلطة القيام بالتحريات، فقد نصت المادة       

والأماكن التي تتم فيها المعالجة، معاينة المحلات و ريات المطلوبةأنه "  يمكن السلطة الوطنية القيام بالتح

الوثائق و جميع المعلوماتو يات المعالجةيمكنها للقيام بمهامها الولوج إلى المعطو باستثناء محلات السكن،

 أيّاً  كان دعامتها .

 لا يعتد أمام السلطة الوطنية بالسرّ المهني ."      

إذا إن المشرع منح للسلطة الوطنية صلاحيات شبه قضائية، تتجلى في القيام بالتحريات أولية للكشف       

عن المعالجة،  وهذا إعمالا لدور السلطة الخروقات المرتكبة من طرف المسؤولين و عن المخالفات

، المتمثلة في معالجة المعطيات 98-97الثالثة من القانون رقم لمنصوص عليه في المادة الثانية واالحمائي 

الحياة الخاصة و ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها في ظل احترام الكرامة الإنسانية

 سمعتهم .واعتبارهم و شرفهمو قوق الأشخاصلك المعالجة مساس بحدون أن يكون لت ،الحريات العامةو

ينضوي تحت سلطة إجراء تحقيقات من طرف السلطة، صلاحيات تعد من امتدادا لها، تتمثل في       

الولوج إلى المعطيات ولجة، باستثناء المحلات السكنية، الأماكن التي تتم فيها المعاو معاينة المحلات

الوثائق أيّاً كانت دعامتها، دون التحجج أمامها بالسرّ المهني، فهذه و لمعلوماتجميع االمعالجة و

 الإجراءات المذكورة تعد بمثابة تفتيش بمعناه التقليدي  والحديث المأذون به من طرف السلطة القضائية .

الرقابة الذين تلجأ أعوان الشرطة القضائية، يمكنها تأهيل أعوان و كما أن السلطة إضافة إلى ضباط       

التحري لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، تحت إشراف و إليهم، بغرض البحث

المعاينات المتخذة يتم إرساله إلى وكيل و وكيل الجمهورية، على أن يتم تحرير محاضر بتلك الإجراءات

 الجمهورية المختص إقليميا .

، عن ذكر حجيتها القانونية 98-97غم سكوت المشرع في القانون رقم إن هذه المحاضر المحرر ر      

 إلا أنه إعمالا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، فهي مجرد استعلامات . 

 وبهذا نكون قد انتهينا من هذه النقطة من هذا الفرع، لننتقل إلى دراسة النقطة الثانية منه المتعلقة      

 بالاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال الانتخابات.
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 ـ ثانياـ الاختصاص الشبه القضائي لسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال الانتخابات: 

لقانونية إن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة، فالنظام الانتخابي الذي عرفته المنظومة ا      

جزائري، قد أوجد الإطار الملائم الجزائرية من خلال التجربة الدستورية التي مر بها النظام السياسي ال

المنافسة السياسية ما يسمح بالقول بوجود مشاركة سياسية للفرد قصد تسيير و الفعال للمشاركة السياسيةو

العهدات الانتخابية و بالمناصب منافسة سياسية بين المتنافسين من أجل الظفرو شؤونه العامة
1

. لذلك 

أوجد المشرع الجزائري هيئات تضبط هذا المجال منحها اختصاصات من بينها الصلاحيات الشبه 

القضائية لضبط مجال الانتخابات التي تطورت عبر المراحل التي عرفها النظام السياسي الجزائري، ما 

 يحتم علينا تناول تطورها في نقطتين .

 لاختصاص الشبه القضائي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات : ـ أ ـ ا

إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، هي هيئة إدارية مستقلة تضبط العملية الانتخابية عبر       

مهام و جميع مراحلها التي تمر بها،  لذا نجد المشرع منحها إلى جانب الصلاحيات التنظيمية، صلاحيات

شبه قضائية حتى تقوم بوظيفتها الرقابية التي تعتبر إحدى مقومات الضبط  المتمثلة في السهر على السير  

 الشفاف لعملية الاقتراع . و النزيهو الحر

يظهر كذلك الطابع الشبه القضائي لهذه الهيئة الإدارية المستقلة في تلك الصلاحيات الشبه القضائية        

من  10و 10و 89و 89و 91و 97و 98و 91و 90التي تبرز من خلال المواد و ا المشرعالتي منحها له

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة 8991 –غشت  -80المؤرخ في  99-91القانون العضوي رقم 

القيام بتحقيقات  بغرض وضع حد و إشعاراتو الانتخابات. كذلك إن  تمتعها بسلطة اتخاذ قرارات 

 ، يكسبها الصفة الشبه قضائية، فالمشرع منحها السلطات المخولة99ـ 91للممارسات المخالفة للقانون رقم 

 لتحقيق الردع وتفادي وقوع بعض الخروقاتو المرصودة للقضاء، بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابيةو

 النصوص القانونية المطبقة له  . و المخالفات لقانون الانتخاباتو

                                                           
المنافسة السياسية في النظام الانتخابي الجزائري،، و أنظر : عبد الوهاب عبد المومن، النظام الانتخابي في الجزائر، مقاربة حول المشاركة 1

 . 02، ص 0200وزيع، عين الباي قسنطينة، التو الطبعة الأولى، دار الألمعية للنشر
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السرعة التي تميزه، دفع بالمشرع إلى  منح هذه الهيئة و فنظرا للطابع الاستعجالي لعملية الاقتراع      

سلطات تنازعية شبه قضائية، لأن الإجراءات القضائية تتميز ببطئها لذا نجد المشرع نص في القانون رقم 

 لأي طعن .  ،على عدم قابلية القرارات التي تتخذها الهيئة العليا89في المادة  91-99

عضو موزعين بالتساوي بين قضاة  199يبرز الطابع الشبه القضائي للهيئة من خلال تشكيلتها التي تضم 

وكفاءات مستقلة يختارون من ضمن المجتمع رئيس الجمهورية يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء على 

 المدني، يعينون بمرسوم رئاسي . 

للجان الانتخابية الولائية صفة القاضي الانتخابي بمنحها ولاية  ففي إطار مماثل نجد الفقه منح       

الفصل في المنازعات المحلية، لأنه قبل استحداث اللجان الانتخابية الولائية التي كانت قائمة بوجود النظام 

القضائي المزدوج الذي كان ساري المفعول في فرنسا. فخلق هذه اللجان كان نتيجة طبيعية لإرساء نظام 

التخلي عن نظام ازدواجية القضاء، فسحب الاختصاص من المحاكم الإدارية التي و لأحادية القضائيةا

من ضمنها المنازعات الانتخابية المتعلقة بعمليات و كانت موجودة قبل الاستقلال ليسند للمجالس القضائية،

هور جهات قضائية هذا إلى غاية ظو التصويت، فبقيت هذه المنازعات من اختصاص الغرف الإدارية

.  9111ثم قانون الولاية لسنة  9118خاصة سميت باللجان الانتخابية الولائية بموجب قانون البلدية لسنة 

 بصورة استثنائية بالفصل في منازعة من نوع خاصو تعتبر هذه اللجان هيئات قضائية استثنائية تختص

هي المنازعة الانتخابية يعقد لها بموجب نصوص متفرقة و
1
.  

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، منح في ظل 99-91إن القانون العضوي رقم       

، ( La régulation de la compétition politique)أحكامه لهذه الهيئة الضابطة للمنافسة السياسية 

صلاحيات شبه قضائية حتى يتسنى لها القيام بوظيفة ضبط المنافسة بين الفاعلين في الانتخابات من إدارة 

ذلك  والمرشحين الأحرار و ئل الإعلام وساو وأحزاب سياسيةالشؤون العامة و مديرية التنظيمممثلة في 

العملية  الانتخابية من بدايتها إلى غاية نزاهة و باعتبارها سلطة إدارية مستقلة تسهر على مراقبة شفافية

 إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع .

ذلك، حتى تتمكن من القيام و التدرج و هذه الاختصاصات التي منحها لها المشرع، تتسم بالمرحلية      

لمواد من بمهامها عند مخالفة القوانين المتعلقة بالانتخابات، لذلك تم تزويدها بصلاحيات عامة تضمنتها ا

                                                           
 .  058و 051أنظر : عبد الوهاب عبد المومن ، نفس المرجع، ص  1
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ذلك بتدخلها تلقائيا عن و من قانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 81إلى 90

لتي تتعلق القوانين او طريق المعاينات التلقائية في حالة مخالفة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

أو بناء على العرائض أو الاحتجاجات المكتوبة، التي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية 

 تخطر بها سواء من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من الناخبين.

إن الصلاحيات العامة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة لانتخابات، تترجم في إجراءات عملية صادرة       

في الخارج ، ما نتناوله بالدراسة و نتشرة عبر ربوع الوطنمداوماتها المو عن اللجنة الدائمة للهيئة العليا

 فيما يأتي :

 ـ سلطة إجراء تحقيق :  22ـ 

 ذلك بوقوفها على نفس المسافة من و إن الهيئة العليا تضطلع بمراقبة عملية الانتخابية بكل حياد،      

ير العملية الانتخابية، تأطو يرالفاعلين في المجال الانتخابي،سواء الإدارة التي تعكف على تحض

 المرشحين الأحرار. و الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاباتو

، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة 99-91لبلوغ هذه الغاية منح المشرع في القانون العضوي رقم       

في و ولايات الوطنمنه لمداومات الهيئة العليا المنتشر في  10لمراقبة الانتخابات، في أحكام المادة 

 الخارج، سلطة إجراء  التحقيقات الضرورية في مجال اختصاصها  وذلك بمناسبة كل موعد انتخابي.

وفي إطار ممارسة هذه المهام يمكنها طلب أي معلومة أو وثيقة تراها مفيدة في التحقيق المباشر من       

 طرفها  .

الهيئة العليا، منذ انتشارها إلى غاية الإعلان عن  إن هذه التحقيقات المفتوحة من طرف مداومات      

الفات متعلقة بقانون الانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات، نتائجها قد تسفر عن الكشف عن مخ

المرشحين و النصوص المطبقة له أو المتعلقة بالعملية الانتخابية، المرتكبة من طرف الأحزاب السياسيةو

رفة على تنظيم عملية الاقتراع، ففي هذه الحالة توجه المداومات إعذارات الأحرار أو الإدارة المش

في حالة معاينتها أن الوقائع المعاينة تحتمل و للمخالفين أو تصدر قرارات قصد إصلاح الخلل المكتشف،

 وصف جزائيا تبلغ النائب العام المختص إقليما بهذه الوقائع.  
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 ـ سلطة تقرير عقوبات معنوية :20ـ 

عند قيامها بوظيفتها الرقابية على مختلف المواعيد ، إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات      

النصوص المطبقة له، المرتكبة  من طرف الأحزاب و الانتخابية، قد تعاين مخالفات لقانون الانتخابات

لفات التي منحها المشرع لمواجهتها المرشحين الأحرار بصفة تلقائية أو بناءً على شكوى، المخاو السياسية

 سلطة توجيه إشعارات أو قرارات تكتسي طبيعة العقوبة الإدارية المعنوية  . 

 ـ أ ـ الإشعار:

حددت شروط ونطاق و ، الإشعار99-91من القانون العضوي رقم  89و 91لقد عرفت المادتين       

 توظيفه .و استعماله

تسيير العمليات الانتخابية و مالهيئة العليا إلى السلطات المكلفة بتنظيفهو يتمثل في كل كتاب توجهه       

تنبيهها بكل تقصير أو نقص أو أية ملاحظة تعاينها في تنظيم هذه العمليات أو إجراءاها إلى الأحزاب و

المرشحين  وممثليهم قانونا بكل تجاوز صدر منهم أو ملاحظة أخرى و السياسية المشاركة في الانتخابات

عاينها خلال المسار الانتخابي ت
1
. 

إن الإشعارات الصادرة عن أجهزة الهيئة، تتضمن وجوب استدراك الخلل المعاين في أقرب الآجال       

يئة العليا كتابيا بتلك المساعي الكفيلة بتحقيق ذلك، مع وجوب إعلام الهو باتخاذ المساعي الضرورية

 الإجراءات المتخذة   .و التدابيرو

خلالات محددة لا ترقى إه القانون للهيئة العليا يتعلق بفتبعا لما تم سرده إن هذا الميكانيزم الذي منح      

إلى درجة خرق القانون، بل هي مجرد نقائص أو تقصير أو ملاحظات أو تجاوزات تسجلها مداومات 

لم يربط  99- 91رقم  من القانون العضوي 89و 91لجنتها الدائمة . فالإشعار إعمالا للمادتين و الهيئة

إصداره بالتدخلات التلقائية، بل جعل في حالة تحقق التقصير أو النقص أو أية ملاحظة أخرى أو تجاوز 

لم تشترط معاينتها من الهيئة العليا، فبهذا المعنى يمكن للهيئة إصدار الإشعار بناءًا و في تنظيم الانتخابات

ليس بناءًا على تدخلاتها و السياسية أو المرشحين الأحرار،على الإخطارات المرفوعة إليها من الأحزاب 

 التلقائية فحسب  . 

                                                           
 .23، ص 0205سنة :  المذكرة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، المطبعة الرسمية، البسباس بئر مراد رايس، أنظر 1
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المعاينات الميدانية التلقائية التي و إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تفصل في الإخطارات       

حضور أربعة تقوم بها عن طريق آلية الإشعار الذي تتخذه بعد تداول أعضائها في الموضوع وذلك ب

أعضاء على الأقل من أعضاء اللجنة الدائمة في مجالات اختصاصها، باستثناء يوم الاقتراع فيصح 

عند التساوي الأصوات يكون صوت الرئيس و بحضور عضوين فقط، على أن يتخذ بالأغلبية البسيطة

 مرجحا .

خل في مجال اختصاصها، بحضور المعاينات الميدانية التي تدو أما المداومة فتفصل في الإخطارات      

يتم إصدار الإشعار و أربعة من أعضائها باستثناء يوم الاقتراع، فيصح حضور اثنين من أعضائها،

 عند تساوي الأصوات يكون صوت منسق المداومة مرجحًا .و بالأغلبية المطلقة

طرق الفصل في الإخطارات  ابات فيلقد فصل النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخ      

التدخلات التلقائية، فاللجنة الدائمة للهيئة العليا ومداومات الهيئة المنتشر عبر الولايات تتدخل تلقائيا أو و

بناء على إخطار كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المرشحين الأحرار أو كل 

ل خاص، مع إبلاغ رئيس الهيئة العليا بها، على أن يتضمن الإخطارات في سجو ناخب، تسجيل التدخلات

عناصر الإثبات إن وجدت، أما و مضمون الإخطارو عنوانهو صفة  وتوقيع المعنيو لقبو الإخطار اسم

 نزاهة العملية الانتخابيةو التدخل التلقائي فيكون عن طريق معاينة أعضاء الهيئة العليا خرقا يمس شفافية

يرا مفصلا عنه يتم رفعه للجنة الدائمة أو للمداومة للفصل فيه بصفة فوريةيحررون بذلك تقرو
1
 . 

إن الإشعارات الموجهة من طرف أجهة الهيئة العليا، يكون في المخالفات البسيطة، بحيث تشعر        

الهيئة العليا السلطات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تم معاينته أو 

لل أو النقص المعاين، على أن وإصلاح الخذلك حتى يتم تدارك و الانتخابيةكشفه أثناء تنظيم العمليات 

تصحيح و يعلم المخالف الهيئة العليا المستقلة بمراقبة الانتخابات كتابيا بالمساعي التي شرع فيها للتدارك

المرشحين الأحرار و الخلل، كما أن الإشعار قد يصدر ضد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات

كل مراحل عملية الاقتراع، التي يجب عليها كذلك تصحيح عن كل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم خلال 

 .أو المخالفة التي تم  معاينتها التدابير المشروع في اتخاذها للتدارك الخللو إبلاغ الهيئة بالمساعيو الخلل

  

                                                           
 . النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتمن  88إلى  80أنطر:  من المادة 1
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 ـ ب ـ القرار:

القرار هو ذلك التصرف القانوني الإداري الصادر عن اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة       

في الخارج، فصلا في المنازعات الانتخابية التي و مداوماتها المنتشرة عبر ربوع الوطنو الانتخابات

 بخرق أحكام القانون الانتخابي .ترفع إليها سواء عن طريق الإخطار أو التدخل التلقائي  والتي تتعلق 

 89قد نصت المادة و إن آلية القرار يمكن للهيئة العليا توظيفها في إطار ممارسة أعمالها الرقابية،      

إصداره في كل المسائل التي تدخل في و حددت نطاقهو ، عليه99-91من القانون العضوي رقم 

 صلاحيات الهيئة العليا . 

مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى الفصل في الإخطارات، و الدائمة قد تلجأ اللجنة      

المعاينات الميدانية التي تقوم بها عن طريق قرارات  وذلك حسب جسامة التقصير أو و التي تخطر بها

ية أو النقص المرتكب من طرف السلطات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية أو الأحزاب السياس

 المرشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات .

يتم اتخاذ القرارات الفاصلة في الإخطارات الواردة للهيئة العليا أو تدخلاتها التلقائية، بتعيين رئيس       

الوثائق المتعلقة بالملف، مع جواز له و الهيئة أو منسق المداومة عضوا مقررا مهمته جمع المعلومات

بعدها يحرر العضو المقرر تقريرا و أو سلطة أو هيئة لها صلة بالعمليات الانتخابيةسماع كل شخص 

يعرضه على اللجنة الدائمة أو المداومة، اللتان تجتمعان بالاستدعاء من رئيس الهيئة أو من المنسق حسب 

ن على اثنيو الحالة، بغرض الفصل في الملف بحضور أربعة أعضاء على الأقل بالنسبة للجنة الدائمة

تكون القرارات و الكفاءات المستقلة،و الأقل بالنسبة للمداومة، على  أن يراعى التساوي بين القضاة

ينفذ و الصادرة بالأغلبية، مع ترجيح صوت الرئيس أو المنسق في حالة التساوي، الذي  يوقع  ويبلغ

 يخطر بها الجهات المعنية.و القرارات

من كل أطراف العملية الانتخابية، اللذين في حالة امتناعهم عن تنفيذها يجب الامتثال لهذه القرارات       

يتم تسخير القوة العمومية لتنفيذها عن طريق طلب يقدم للنائب العام، مع إخطار هذا الأخير إذا كانت هذه 

الأفعال المعاينة تحتمل وصفا جزائيا
1
                . 

                                                           
 من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات . 72إلى  87أنطر  من المادة  1
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المعاينات الميدانية التلقائية في الآجال المعقولة بحسب ما تتطلبه و يتم الفصل في الإخطارات      

ار الاستعجال، سواء تم الفصل في الموضوع المثار بقرار أو إشعو تفرضه عملية الاقتراع من سرعةو

 الإشراف على عمليات الاقتراع .و ذلك  قصد بلوغ الهدف المنشود من عملية المراقبةو

إعمالا للقاعدة العامة التي تنص على أن و ة التي تعذر لسبب ما تنفيذها، مبدئياإن الإشعارات العالق      

في و جديتها  ويكون مانعا للطعن فيهاو به تتحقق مصداقيتهاو كل ما تصدره الهيئة العليا واجب النفاذ

ة أن تصدر المذكورة أعلاه، فيحق للهيئ 89المقاومة اعتمادا على المادة و نجاعتها . فإذا تحقق الامتناع

قرارا بشأن الإشعار الممتنع تنفيذه
1
 . 

 ـ  سلطة إبلاغ النائب العام المختص إقليما :  0ـ 

في إطار الصلاحيات المرصودة من طرف المشرع للجنة الدائمة أو مداومات الهيئة العليا المستقلة       

حسب اختصاص كل جهاز لمراقبة الانتخابات على مستوى ربوع ولايات الجمهورية أو في الخارج، ب

، التي مكنتهما من صلاحية إبلاغ 99-91من القانون العضوي رقم  80منهما، فإعمالا لأحكام المادة 

تمل وصفا جزائيا، قد يمس بنزاهة النائب العام المختص إقليميا إذا كان الإخطار أو المعاينة الميدانية تح

الصلاحيات الموكلة إليهم أو و ممارسة المهام شفافية الانتخابات أو في حالة عرقلة أعضائها خلالو

 بمناسبة ذلك .

 ـ ب ـ الاختصاص الشبه القضائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :

، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جملة من 98-91لقد منح القانون العضوي رقم       

ترقية النظام و صد تعميق الديمقراطية الدستوريةالصلاحيات من بينها اختصاصات شبه قضائية ق

ذلك بالاحتكام إلى سيادة الشعب بتنظيم و الديمقراطي على السلطةو الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي

 شفافة معبرة عن إرادة الشعب، الصلاحيات التي ندرسها فيما يلي : و نزيهةو انتخابات حرة

 : ـ سلطة تقرير عقوبات معنوية 22ـ 

عند قيامها بوظيفتها الرقابية، قد تكشف عن مخالفات لقانون ، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات      

والمرشحين الأحرار بصفة تلقائية أو بناءًا  ترتكبها الأحزاب السياسية النصوص المطبقة لهو الانتخابات

                                                           
، ص 0205سنة أنظر :  المذكرة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، المطبعة الرسمية، البسباس بئر مراد رايس،  1
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على شكوى، المخالفات التي منحها المشرع لمواجهتها سلطة توجيه إخطارات أو قرارات يمكن تكييفها 

 على أنها عقوبات إدارية معنوية. 

 ـ أ ـ سلطة اتخاذ إخطارات :

 91و 90، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في المواد 98-91إن القانون العضوي رقم       

عطى لهذه الهيئة الإدارية المستقلة الضابطة للعملية الانتخابية، سلطة إخطار السلطات منه، أ 10و

المرشحين أو ممثليهم و الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاباتو العمومية المعنية بالعملية الانتخابية

 العمليات الانتخابيةمعاينتها خلال مختلف و المؤهلين قانونا بأي ملاحظة أو نقص أو تجاوز يتم تسجيلها

 ذلك عن طريق أجهزتها.     و

في الآجال التي تحددها السلطة و ويجب على هذه الأطراف التي يتم إخطارها، العمل بسرعة      

 الوطنية لتدارك النقائص المبلغ عنها، على أن يتم إعلامها كتابيا بالتدابير  والمساعي المتخذة . 

 ـ ب ـ سلطة اتخاذ قرارات : 

، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، منح لسلطة 98-91إن القانون العضوي رقم       

الوطنية، صلاحية التدخل بصفة تلقائية أو في حالة تلقيها كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج يتعلق بالعملية 

مرشحين الأحرار، تتعلق بخرق الانتخابية،  يرد إليها من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو ال

 الأحكام التنظيمية ذات الصلة بالعملية الانتخابية .و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

، في 98-91من القانون العضوي رقم  90هذه التدخلات للسلطة الوطنية، تترجم طبقا لأحكام المادة       

 لعملية الانتخابية، تتخذ من طرف أجهزة السلطة الوطنية .قرارات تبلغ بالوسائل المناسبة للفاعلين في ا

يجب الامتثال لهذه القرارات من كل أطراف العملية الانتخابية، اللذين في حالة امتناعهم عن تنفيذها       

 التنظيم المعمول به. و يتم تسخير القوة العمومية لتنفيذها، طبقا للتشريع

 مختص إقليما : ـ  سلطة إبلاغ النائب العام ال 0-

إنه في إطار الصلاحيات التي منحت من طرف المشرع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطبقا       

، في حالة تسجيلها بأن الأفعال التي تم معاينتها أو تلك 98-91من القانون العضوي رقم  98لأحكام المادة 

 فورا النائب العام المختص إقليميا . التي تم إخطارها بها تحتمل الوصف الجزائي، فتخطر بها
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، تم إلغاءه بصفة صريحة 98-91كما رأينا في الباب الأول من هذه الأطروحة أن القانون العضوي رقم و

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أين تم منحه السلطة 99-89بأحكام الأمر رقم 

 آليات شبه قضائية، تماثل تلك الممنوحة لها في القانون الملغىو الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحيات

الاستفتائية، ضمانا لممارسة حق الانتخاب بصفة و ذلك قصد الإشراف على مجموع العمليات الانتخابيةو

 دورية  وشفافة . و حرة

عن مخالفات  عند قيامها بوظيفتها الرقابية، قد تكشف، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات      

، قد ترتكبها الأحزاب النصوص المطبقة لهو للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الساري المفعول

المرشحين الأحرار بصفة تلقائية أو بناءًا على شكوى، المخالفات التي منحها المشرع السياسية و

هذا طبقا و معنويةإدارية  لمواجهتها سلطة توجيه إخطارات أو قرارات يمكن تكييفها على أنها عقوبات

 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات99-89من الأمر رقم  17و 18و 11 لأحكام المواد

،سلطةإخطار النائب العام المختص إقليميا، في 99-89من الأمر رقم  11لها كذلك طبقا لأحكام المادة و

را النائب العام المختص ا، فتخطر بها فوحالة أن الأفعال التي سجلتها تكتسي طابعا جزائي

 . حكام قانون الإجراءات الجزائيةتحريك الدعوى العمومية طبقا لأإقليمياقصد
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 ة : ـــاتمخــــ

التنظيم الإداري للدولة الحديثة فهي و إن السلطات الإدارية المستقلة هي طفرة عرفها الجهاز الإداري      

مميزة عن باقي الأجهزة الإدارية العمومية الموجودة في جملة من الخصوصيات تجعلها و تتميز بمجموعة

الرقابة التسلسلية، ما يمكنها من الاضطلاع بالمهام المسندة إليها و الدولة، فهي لا تخضع للسلطة الرئاسية

قانونا، بشيء من الاستقلالية ما يكسبها الفعالية، استنادا على الصلاحيات الممنوحة لها، غير أن هذه 

ية ليست على إطلاقها فهي نسبية، لأن أعمال هذه السلطات الضابطة تخضع لرقابة القضاء الذي الاستقلال

النشاطات بمختلف أنواعها، لأن القضاء هو صمام الأمان داخل الدولة، و يبسط رقابته على كل التصرفات

 ئري المعدلمن الدستور الجزا 028هذا طبقا لأحكام المادة و الحريات العامةو فهو الحامي للحقوق

 حقوق المواطنين طبقا للدستور . " .و حرياتو المتمم التي تنص " يحمي القضاء المجتمعو

هاما في إرساء مبادئ الحكم الراشد، لأنها و فهذه الهيئات الإدارية المستقلة لعبت دورا رئيسيا      

د  والشفافية التي تعد الحياو النجاعةو نشاطاتها  الفعاليةو سلطات متخصصة، ما يضفي على أعمالها

 بلوغها.و الحق لتحقيقهاو إحدى متطلبات الديمقراطية التي تسعى دولة القانون

ونقص الناحية الواقعية، أبان عن غموض إلا أن دراسة هذه السلطات الإدارية في الجزائر من       

 صلاحياتها.و هذا من ناحية مفهومهاو يكتنفها نظرا لحداثتها في النظام الإداري الجزائري

للإدارة المركزية و ة التنفيذيةإن دراسة هذه السلطات الضابطة أظهر أنها ما هي إلا امتداد للسلط      

إنهاء مهامهم من طرف السلطة و هذا من ناحية تعيين الأعضاء المؤلفين لهذه السلطات، الذين يتم تعيينهمو

 التنفيذية، الشيء الذي يؤثر على استقلالية هذه الهيئات على المستوى العضوي  والوظيفي . 

على هذا الأساس من الجدير إبداء جملة من الاقتراحات، مستوحاة من هذا البحث، بهدف دفع       

رية المستقلة، حتى تلعب الدور الذي أنشأت مهام السلطات الإداو المشرع الجزائري للأخذ بها لتفعيل دور

عليه يمكن إجمال هذه الاقتراحات و ينسجم مع التطور الذي يعرفه المجتمعو ذلك حتى يواكبو من أجله

 فيما يلي :

الاختصاصات، تعد اقتطاع من و ـ  إن السلطات الإدارية المستقلة نظرا لتمتعها بجملة من الصلاحيات

ة، الصلاحيات التي من بينها السلطة التنظيمية بنوعها السلطة التنظيمية صلاحيات السلطات العمومي

كذا تمتعها بصلاحيات شبه قضائية، فلابد من إضفاء عليها الشرعية و السلطة تنظيمية التطبيقية،و المستقلة
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 ذلك بدسترة هذه السلطات الإدارية المستقلة، بالنص عليها من ضمن طائفة السلطات التيو الدستورية

لتعلقها في بعض وحساسية السلطات التي تتمتع بها و هذا نظرا لأهميةو تحوز على هذين الاختصاصين

 حريات الأشخاص  .و الأحيان بحقوق

ـ لا بد من سن قانون عضوي، يحدد الإطار العام المنظم لهذه الهيئات الإدارية، باحتوائه على المبادئ 

 ع إليه في حالة عدم ورود أحكام في النص المنشئ لها .القانونية العامة الناظمة لها، قصد الرجو

ذلك عن طريق إلزامها بإعداد تقارير دورية و ـ يجب إخضاع هذه الهيئات الإدارية إلى الرقابة الشعبية

للبرلمان ممثل الإرادة الشعبية، موازاة مع الذي يقدم للسلطة التنفيذية، مع إمكانية دعوة رؤساء هذه 

الرأي العام و تهم الشأن العامتماع لهم حول المسائل القطاعية المرتبطة بوظيفتها التي الهيئات قصد الاس

 هذا بإيجاد الإطار الدستوري الناظم لذلك .و

ذلك ولبعض السلطات الإدارية المستقلة التحكيمية الممنوحة و ـ تعميم الطعن القضائي في السلطات القمعية

القضائية، وعلى احترام الضمانات القانونية  ضرورة التشديد باحترام مبدأ التقاضي على درجتين، مع

 بتكريس مبدأ إيقاف التنفيذ لقرارات هذه الهيئات خاصة القرارات المتعلقة بالعقوبات الإدارية .

قانونيا، حتى تضطلع بالمهام المرصودة و تكريس استقلالية هذه الهيئات الإدارية المستقلة واقعاو ـ تدعيم

توزيع و عنوية للهيئات التي لا تتمتع بهاذلك بمنح الشخصية المو لأهداف المرجوة من إنشائهالها تحقيقا ل

عدم قصرها على السلطة التنفيذية، على و سلطة التعيين بالنسبة لأعضائها بين السلطات الثلاث في الدولة

الخبرة، و رط الكفاءةأن يتم تعيين رئيسها عن طريق انتخابه من بين أعضائها مع مراعاة في انتخابيه ش

إلزامهم و حمايتهم من الضغطاتو مع تكريس مبدأ حياد الأعضاء في النصوص التأسيسية للسلطات

في نهاية العهدة الوظيفية، على أن يتم تقديم هذا و وخلالكشف عن ذمتهم المالية في بداية  بضرورة تقديم

 ومكافحته .الوقاية من الفساد  و الكشف للسلطة العليا للشفافية

ذلك بتوحيد القواعد و التأثير عليها،و ـ الحد من تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطات الإدارية المستقلة

عدد العهدات، مع ضمان عدم قابلية رئيسها للعزل إلا في حالة و المتعلقة بعهدة أعضائها، مع تحديد مدتها

 باستثناء الجنح غير العمدية .حدوث مانع له أو في حال ارتكابه لجنحة أو جناية، 

ـ توحيد التسمية بالنسبة لهذه الهيئات، بإطلاق عليها الهيئات الإدارية المستقلة أو الهيئات الإدارية  

يدل على المهام الموكلة أو الامتياز الذي تتمتع به هذه  (Autorité)الضابطة، ذلك لأن مصطلح السلطة 
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ي الذي يعد استثناء في تحديد الاختصاص بالنسبة للقضاء الجزائري هو تعبير على المعيار المادو الهيئات

 القاعدة العامة المتمثلة في المعيار العضوي .و عن الأصل العام

القناعة السياسية لدى صناع و ختاما نقول أن نجاح أي نظام أو مشروع ما، مرتبط بوجود الإرادة      

نظام والإدارية كخيار وثانيا بالديمقراطية السياسيةو الحقو نونالقرار في الدولة، بإيمانهم أولا بدولة القا

كفالة الحقوق  والحريات العامة للأشخاص و إدارة الشؤون العامة في إطار ضمانو معتمد لتسيير

 المتواجدين على مستوى إقليم الدولة .   
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 المراجع :و ـ قائمة المصادر

 المراجع باللغة العربية :و ـ أولا ـ قائمة المصادر

 ـ قائمة المصادر : 10ـ 

 ـ أ ـ الدساتير :

 98المؤرخ في  107-11الصادر بالمرسوم الرئاسي  ،9111 –نوفمبر – 87ـ الدستور الجزائري ل 

،المتضمن  8991مارس  98، الصادر بتاريخ 99-91المتمم بالقانون رقم و المعدل 9111ديسمبر سنة 

 المتمم بموجب التعديلو ، المعدل8991مارس  98، الصادرة في 91التعديل الدستوري، ج. ر، العدد 

، 118-89المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر في 8989نوفمبر  الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول

 .  8989ديسمبر 09، الصادرة بتاريخ 78م، ج. ر ، العدد  8989ديسمبر  09المؤرخ في  

 ـ ب ـ القوانين :

 ـ القوانين العضوية : 10ـ 

، المتعلق 9117مايو  09صفر عام  الموافق  91، المؤرخ في99-17القانون العضوي رقم ـ 99ـ 

 .9117مارس  90، الصادرة في 38عمله، ج ر العدد و تنظيمهو باختصاصات مجلس الدولة
، المتعلق باختصاصات محكمة 9117يونيو سنة  90المؤرخ في  90-17القانون العضوي رقم ـ  98ـ

 . 9117يونيو  81، الصادر بتاريخ 01عملها، ج ر، العدد و تنظيمهاو التنازع
 98هجرية الموافق ل  9181جمادى الثانية عام  99المؤرخ في  99-90لقانون العضوي رقم ـ ا 90ـ 

 . 8990يوليو  89، الصادرة بتاريخ 09، المتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر، العدد 8990يوليو 

 98، المتعلق بالإعلام، ج ر العدد 8998ـ ينايرـ  98، المؤرخ في 90-98القانون العضوي رقم ـ  91ـ 

 .8998ناير ـ ـ ي90الصادر بتاريخ 

م، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  8991غشت سنة  80، المؤرخ في 99-91ـ القانون العضوي رقم  90ـ 

 .  09لمراقبة الانتخابات، ج ر العدد 

، 9991سبتمبر  91الموافق ل  9119محرم عام  91، المؤرخ في 98-91القانون العضوي رقم ـ  91ـ 

 .  8991ـ سبتمبر ـ  90،  الصادرة بتاريخ 00ستقلة للانتخابات، ج ر، العدد المتعلق بالسلطة الوطنية الم

 

 ـ القوانين العادية  : 10ـ 

 
القرض، ح ر، العدد و ، المتعلق بالنقد9119 –أفريل  – 91، المؤرخ في 99 -19القانون رقم ـ   99ـ 

91. 

، المتعلق 9117مايو  09ل هجرية الموافق  9191صفر  91المؤرخ في  98-17ـ  القانون رقم  98ـ

 . 9117ـ جوان ـ 90، الصادرة في 08بالمحاكم الإدارية، ج ر العدد  

هجرية الموافق ل  9189جمادى الأولى عام  90، المؤرخ في المؤرخ في 90-8999رقم ـ  القانون  90ـ

اللّاسلكيّة، ج . ر، العدد و بالمواصلات السّلكيّةو ، المحدّد للقواعد العامّة المتعلّقة بالبريد8999غشت  90

 . 8999ـ غشت ـ 91الصادرة بتاريخ  17رقم 
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،  المتعلق 8998فبراير  90ه الموافق ل 9188ذي القعدة  88، المؤرخ في 99-98القانون رقم ـ  91ـ 

 . 8998ـ فبراير 91، الصادرة بتاريخ 97توزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر العدد و بالكهرباء

، 8990فبراير سنة  98ه الموافق ل 9180ذي الحجة عام  91، المؤرخ في 91-90رقم  ـ  القانون 90ـ 

 80ه الموافق ل 9190ذي الحجة عام  98، المؤرخ في 99ـ 10المتمم للمرسوم التشريعي رقم و المعدل

يرـ ـ فبرا91، الصادر بتاريخ 99المتمم، ج ر العدد و ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل9110مايو 

8990. 

، المتعلق 90-90المتم للأمر و ، المعدل8997يونيو  80، المؤرخ في 98-97القانون رقم  ـ   91ـ 

 . 8997يوليو  8، الصادر بتاريخ 01بالمنافسة، ج ر، العدد 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 8997 فبراير 80، المؤرخ في 91-97القانون رقم  ـ  98ـ 

 . 8997 أفريل80، الصادر بتاريخ 89، ج ر، العدد الإداريةو

غشت سنة  90هجرية الموافق ل  9109شعبان عام  91، المؤرخ في 91-91رقم  ـ  القانون 97ـ  

 الاتصالو ، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام8991

 . 8991غشت  91، الصادرة بتاريخ 18مكافحتها، ج ر، العدد و

 91، المؤرخ في 90-90المعدل للأمر رقم  8999ـ غشت ـ  90المؤرخ في  90-99ـ  القانون رقم  91ـ 

 . 8999غشت  97، الصادرة بتاريخ 11، المتعلق بالمنافسة، ج ر ، العدد 8990يوليو سنة 

فبراير سنة  81 هجرية الموافق ل 9100ربيع الثاني عام  81المؤرخ في  91-91ـ القانون رقم  99ـ 

 . 8991ـ مارس ـ  80، الصادرة في 91،المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر ، العدد 8991

، المحدد 8997مايو سنة  99ه الموافق ل 9101شعبان عام  81، المؤرخ في 91-97ـ  القانون رقم  99ـ 

ـ ماي ـ  90، الصادر بتاريخ 88، ج ر العدد الاتصالات الإلكترونيةو للقواعد العامة المتعلقة بالبريد

8997 . 

يونيو سنة  99هجرية الموافق ل  9101رمضان عام  80، المؤرخ في 98-97ـ  القانون رقم  98ـ  

، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر، 8997

 . 01العدد 

 المراسيم التشريعية :و ـ الأوامر 10ـ 

، 8990ـ يوليو ـ  91ه الموافق ل  9181جمادى الأولى عام  91، المؤرخ في 90-90ـ الأمر رقم  99ـ 

 .8990ـ يوليو ـ  89، الصادرة بتاريخ 10المتعلق بالمنافسة، ج ر ، العدد 

، 8989 –مارس  – 99هجرية الموافق ل  9118-رجب  -81المؤرخ في  99-89ـ  الأمر رقم  98ـ 

-مارس  – 99، الصادرة في 98دلعضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ، العدالمتضمن القانون ا

8989 . 
 80هجرية الموافق ل  9190ذي الحجة عام  98المؤرخ في  99-10ـ  المرسوم التشريعي رقم  90ـ 

 91-90المتمم  بالقانون رقم و ، المعدل 01، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 9110مايو سنة 

 . 8990فبراير 98هجرية الموافق  9180ذي الحجة عام  91لمؤرخ  في ا
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 ـ  النصوص التنظيمية : 10ـ 

 ـ أ ـ  المراسيم الرئاسية :

المنظم لعلاقة الإدارة  بالمواطن ،  9177يوليو  91المؤرخ في  909-77المرسوم الرئاسي رقم ـ   99ـ 

 . 9177-98-91، الصادرة بتاريخ 88ج .ر ، العدد 

،المتضمن حل المجلس الأعلى 9110أكتوبر   81، المؤرخ في 808-10ـ المرسوم الرئاسي رقم  98ـ 

 . 11للإعلام، ج .ر ، العدد 

، المتضمن تأسيس وسيط  9111-98-80، المؤرخ في 990-11ـ  المرسوم الرئاسي رقم  90ـ 

 .89الجمهورية، ج ر العدد 
، المتضمن إلغاء وسيط الجمهورية، ج  9111-97-98ي ، المؤرخ ف989-11ـ  المرسوم الرئاسي  91ـ 

 .08ر العدد 
 91هجرية الموافق ل  9101ذي الحجة عام  98، المؤرخ في 818-90ـ المرسوم الرئاسي رقم  90ـ 

، الصادرة 09تفويضات المرفق العام، ج ر، العدد و ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية8990سبتمبر 

 . 8990ـ سبتمبر ـ  89بتاريخ 
 . 01، ج .ر ، العدد  8991يونيو  91، المؤرخ في 987-91المرسوم الرئاسي رقم ـ  91ـ 

 91هجرية الموافق ل  9107ربيع الثاني عام  90، المؤرخ في 90-98ـ  المرسوم الرئاسي رقم  98ـ  

ات، ج ر، العدد ، المتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاب8998يناير سنة 

99 . 
 91هجرية الموافق ل  9107ربيع الثاني عام  90، المؤرخ في 91-98المرسوم الرئاسي رقم ـ   97ـ 

، المتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة 8998يناير سنة 

 . 99العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج ر،العدد 

أكتوبر  97الموافق ل  9101ذي الحجة عام  81، المؤرخ في 819-90المرسوم الرئاسي رقم ـ  91ـ 

كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة و تنظيمو ، المحدد لتشكيلة 8990سنة 

 . 8990ـ أكتوبرـ  97، الصادر بتاريخ 00مكافحتها، ج ر العدد و الاتصالو بتكنولوجيات الإعلام

، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية 8991يونيو سنة  91، المؤرخ في 988-91ـ المرسوم الرئاسي رقم  99ـ 

تنظيمها  وكيفيات سيرها، ج ر، و مكافحتهاو الاتصالو للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام

 . 8991يونيو  91، الصادر بتاريخ 08العدد 

، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج  8989-98-90، المؤرخ في  10-89ـ  المرسوم الرئاسي  99ـ 

 .91ر العدد 
، المتضمن تعيين وسيط الجمهورية، ج  8989-98-90، المؤرخ في  11-89ـ  المرسوم الرئاسي  98ـ 

 . 91ر العدد 

 ـ ب ـ  المراسيم التنفيذية  :

، المتعلق بالترخيص بعمليات  8990و يوني 88، المؤرخ في  891-90المرسوم التنفيذي رقم ـ  99ـ 

 . 10التجميع، ج . ر العدد  

أكتوبر  81هجرية الموافق ل  9107محرم عام  88، المؤرخ في 889-91المرسوم التنفيذي رقم ـ  98ـ 

سير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة و ، المحدد تشكيلة8991
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كذا كيفيات الترشح لعضوية الهيئة و نوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني،الانتخابات، بع

 . 8991-99ـ 09، الصادرة في  10العليا بهذه الصفة، ج ر، العدد، 

 ـ ج ـ الأنظمة الصادرة عن سلطات الضبط  :

 القرض :و أنظمة مجلس النقدـ  10ـ 
تعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الم، 9118-مارس- 88، المؤرخ في 90-18ـ النظام رقم  99ـ 

 -فبراير  – 98، الصادرة في 97ممثليها، ج ر، العدد و مسيرهاو المؤسسات الماليةو مؤسسي البنوك

9110 . 

بات الفردية السنوية ، المتعلق بإعداد الحسا 9118نوفمبر  98، المؤرخ في 91-18ـ  النظام رقم  98ـ 

 . 9110 -مارس  – 98، الصادرة في 90نشرها ، ج ر ،  العدد و المؤسسات الماليةو للبنوك

المؤسسات و ، المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك9110نوفمبر  91، المؤرخ في 91-10ـ  النظام  90ـ  

 .9110 -ديسمبر  -88، الصادرة في 79المالية، ج ر ،  العدد 
 8990مارس سنة  97هجرية الموافق ل  9181محرم عام  90، المؤرخ في 98-90رقم النظام   ـ 91ـ  

 .  8990ـ نوفمبرـ 09بتاريخ ، 80حفظ السّندات، ج ر، العدد و م، المتعلق بمسك الحسابات

، المحدد لشروط تكوين الحد الأدنى الاحتياطي 8991مارس  91، المؤرخ في 98-91النظام رقم ـ   90ـ 

 . 8991 -أفريل  - 87، الصادرة في 88الإلزامي، ج ر، العدد 

مؤسسة و ، المحدد لشروط تأسيس بنك8991سبتمبر سنة  81، المؤرخ في  98-91النظام رقم ـ  91ـ 

 . 8991 -ديسمبر  -98، الصادرة في 88، ج ر ، العدد  لية أجنبيةمؤسسة ماو شروط إقامة بنكو مالية

 ،المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 8997ديسمبر  80، المؤرخ في 91-97ـ  النظام رقم  98ـ 

 . 8997 -ديسمبر  – 81، الصادرة في 88، ج ر، العدد المؤسسات الماليّة العاملة في الجزائرو

 مراقبتها :و م عمليات البورصةأنظمة لجنة تنظيـ  10ـ 

، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات 9111جويلية  90، المؤرخ في 90-11ـ  النظام  99ـ 

 . 9118جوان  99بتاريخ  01مراقبتهم، الصادر في  ج .ر. ع و واجباتهمو البورصة

 9180محرم عام  90في ، المؤرخ 99-90مراقبتها رقم و ـ نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة 98ـ 

، 80م، المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السّندات، ج . ر، العدد 8990مارس  97الموافق ل 

 . 8990ـ نوفمبرـ 09الصادرة بتاريخ 

 ـ د ـ آراء المجلس الدستوري :

القضائي  ، المتعلق بالتنظيم 99-90ـرأي المجلس الدستوري عن مطابقة القانون العضوي رقم  99ـ 

 .  8990يوليو  89، الصادرة بتاريخ 09للدستور، ج ر،  العدد 

 الأحكام القضائية :و ـ

، مجلة مجلس الدولة ، العدد 998907ملف رقم ، 8999-90-97المؤرخ في   ـ قرار مجلس الدولة 99ـ 

 . 8990، لسنة  91

لة مجلس الدولة، العدد ، مج991191ملف رقم ،8999-99-98المؤرخ في ـ قرار مجلس الدولة  98ـ 

 .  8990، لسنة 91رقم  
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 ـ هـ ـ قرارات مجلس المنافسة :

، المتعلق بالممارسات 9111جوان  80، الصادر عن مجلس المنافسة يوم 99ق  -11ـ القرار رقم   

 المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، وحدة سيدي بلعباس   .
 المصلحية  :ـ ذ ـ المذكرات 

ـ  المذكرة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، المطبعة الرسمية، البسباس بئر  99ـ 

 .8998مراد رايس، سنة 

 ـ قائمة المراجع : 10ـ

 ـ المراجع العامة : أولاـ 

 النشرو أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  الطبعة السادسة، دار هومة للطباعةـ 99ـ 

 .  8997التوزيع، سنة و

في المادة الجمركية بوجه خاص، دار و ـأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام 98ـ 

 .   8990النشر، الجزائر،  و هومة للطباعة

ـ أحمد محيو ترجمة محمد عرب صاصيلا، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات  90ـ 

 .   8991 ،ن، الجزائر ، الطبعة الرابعةالجامعية ، بن عكنو

 .9188ر الفكر العربي، القاهرة ، المعاصرة، داو ـ أمين عبد الوهاب حمدي، الإدارة العامة العربية 91ـ 

تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة و الحقو إسحاق إبراهيم المنصور، نظريتا القانونـ  90ـ 

 .   9119الجامعية، الجزائر، سنة الثانية، ديوان المطبوعات 

 .   8997الطيب بلولة، ترجمة محمد بن بوزه، قانون الشركات، بارتي للنشر، الجزائر، ـ  91ـ 

ـ   حسن فريجة، شرح المنازعات الإدارية ، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية، القبة ، الجزائر ،  98ـ 

8999    . 

محل التداول فيها، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، بدون  الأدواتو ـ  رابح حرزي، البورصة 97ـ 

 تاريح  .

طرق الطعن الإدارية، الجزء الثاني، ديوان و ـ  رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية، الدعاوى 91ـ 

 .  8990المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

تصاص القضاء الإداري، ديوان المطبوعات اخو ـ رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية ، تنظيم 99ـ 

 . 8990الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر، الطبعة الثانية،  

رنا سمير اللّحام ، السلطات الإدارية المستقلة، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ـ  99ـ 

8990 . 

الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القانون  و ـ سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية 98ـ 

9177  . 
ـ سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  90ـ 

 .   8990، السلطة التنظيمية، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 9111
القانون الدستوري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، و م القانونيةـ سليمان محمد الطماوي، النظ 91ـ 

9177  . 

ـ سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 90ـ 

 .   8990، السلطة التشريعية، الجزء الرابع ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 9111
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آليات كفالتها و الحريات الأساسية في الجزائرو القانوني للحقوقو لتنظيم الدستوريسعاد حافظي، اـ  91ـ 

ـ عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلًطة في النظام السياسي الجزائري ، دراسة مقارنة بين الوظيفة  98ـ 

 .   8991التوزيع ، الجزائر ، و النشرو ذية ، دار هومة للطباعةالهيئة التنفيو بين البرلمان

 القيد، دراسة مقارنة نظريةو ـ عبد الله بوقفة، النظم الدستورية، السلطة التنفيذية بين التعسف 97ـ 

 . 8999الحكومات، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، و تطبيقية ، الدولو

التنفيذية ، دراسة و يع الاختصاص بين السلطتين التشريعيةـ عبد الرحمن عزاوي، ضوابط  توز 91ـ  

 . 8991التوزيع ، الجزء الأول ،و اللائحة ، دار الغرب للنشرو مقارنة في تحديد مجال كل من القانون

التنفيذية ، دراسة و ـ عبد الرحمن عزاوي ، ضوابط  توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية 89ـ 

 .  8999التوزيع ، الجزء الثاني، و اللائحة ، دار الغرب للنشرو مجال كل من القانونمقارنة في تحديد 

مجلس و ـ عكاشة بوكعبان، القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا89ـ 

ر الخلدونبة، المسؤولية المصرفية، داو الدولة ، ماهية القانون المصرفي، هيئات الرقابة المصرفية، العقود
 القبة القديمة، الجزائر  .

ـ عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائية، الطلعة الثانية، الجزء الثالث، دار العلم للجميع، بيروت  88ـ 

 لبنان  .

التوزيع ، بن عكنون، الجزائر ، و ـ عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجسور للنشر 80ـ 

 . 8991الطبعة الثانية، 

، المتضمن 8997فيفري  80المؤرخ في  91-97عمر حمدي باشا ، طرق التنفيذ وفقا للقانون ـ  81ـ 

يع، بوزريعة، الجزائر، سنة التوزو النشرو الإدارية، دار هومة للطباعةو قانون الإجراءات المدنية

8998 . 
 الإدارية ، دار هومة للطباعةو المدنيةعمر زودة، إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات ـ  80ـ 

 . 8989التوزيع، بوزريعة، الجزائر، و النشرو

أحكام القضاء، و الإدارية في ضوء آراء الفقهاءو ـ عمر زودة،  قانون الإجراءات المدنية 81ـ 

 . 8999التوزيع، بن عكنون، الجزائر، و أنسوكليبيدي  للنشر
الإدارية ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، و ءات المدنيةعبد السلام ديب، قانون الإجراـ  88ـ 

 .   8999الجزائر، 

الإدارية ، منشورات البغدادي، الجزائر، و عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنيةـ  87ـ 

 .    8991الطبعة الأولى  

 موال ، دراسة على ضوء التشريعاتفضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأـ  81ـ 

 .8990ائر، التوزيع، بوزريعة، الجزو النشرو الأنظمة القانونية السارية المفعول، دار هومة للطباعةو
ـ لحسن بن شيخ أث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، الطبعة الثانية،  دار  09ـ 

 .    8991الأبيار، بوزريعة، الجزائر، التوزيع، حي و النشرو هومة للطباعة

ـ  لحسن بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية ، وسائل المشروعية ، الطبعة الثانية ،  09ـ 

 . 8991النشر، بوزريعة ، الجزائر ، و دار هومة للطباعة

ار الخلدونية،  القبة لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الإداري، دراسة مقارنة ، د ـ  08ـ 

 .   8997القديمة ،الجزائر، سنة 

 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، 8997 . 
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 لحسن بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية دراسة قانونية تفسيرية ، دار هومة للطباعةـ  00ـ 

 . 8999حي لابرويار ،بوزريعة، الجزائر ،  01النشر، و

بات الدستور، حالة الأردن، دراسات موجو الحريات بين أهواء السياسةو محمد الحمودي، الحقوقـ  01ـ 

 .8999الينبغيات، الطبعة الأولي، دار وائل للنشر، و مقارنة في الواقع

ـ محفوظ لشعب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  00ـ  

 .   8991الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 
المتضمن قانون  91-97الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا للقانون ـ محمد الصغير بعلي، 01ـ 

 .   8991التوزيع، الحجار، الجزائر، و الإدارية الجديد، دار العلوم للنشرو الإجراءات المدنية

الإجراءات، الجزء الأول ، ديوان و مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئاتـ  08ـ 

 .    8991الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر، المطبوعات 

 .   8998التوزيع، و محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشرـ  07ـ 

 .8999ناصر لباد، القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية،ـ  01ـ 

بعض التجارب الأجنبية، دار و ى ضوء التشريعات الجزائريةـ هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية عل 19ـ 

 .    8999حي الأبيار، بوزريعة، الجزائر،  01التوزيع ، و النشرو هومة للطباعة
التوزيع، وهران، و يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، الطبعة الأولى، ابن النديم للنشرـ  19ـ 

 .  8991الجزائر، 

 ـ المراجع الخاصة : ثانيا ـ 

 دار هومة للطباعةالحرية، و ـ أحمد بلودنين، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بن السلطة 99ـ 

 .  8991التوزيع، بوزريعة ، الجزائر، و النشرو
، شارع 0ـ أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب  98ـ 

 .    9171زيغود يوسف ، الجزائر، 

 .999و 17و 11، ص 8991أحمد بلقاسم، التحكيم الدولي، الطبعة الثانية، دار هومة، سنة ـ 90ـ 

 طرق التمسك بها، درا الجامعة الجديدة للنشرو ـ حسين الأنصاري النيداني، العيوب المبطلة للحكم 91ـ 

 . 10، ص 8991التوزيع، الإسكندرية، سنة و

دور القضاء الإداري في الرقابة عليها، و حميدي أبو النور السيد عويس، الإدارة الاستشاريةـ  90ـ 

 التوزيع،مصر .و ، الطبعة الأولى، ريم للنشردراسة مقارنة

 ـ رمضان إبراهيم عبد الكريم علام، مبدأ استقلالية القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي 91ـ 

 . 8991القانون الوضعي، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية، مصر ، و
دارية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ـ سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإ 98ـ 

 .  8999الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

 .8998وعات الجامعية ، الجزائر، ـ سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر ، ديوان المطب 97ـ 

توزيع، الو ـ سي محمد تيور، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، دار هومة للنشر 91ـ 

 .  8990الجزائر، 

 ـ شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة 99ـ 

 .  8990التوزيع، الجزائر، و النشرو
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، النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة، دراسة مقارنة في ـ عبد الرحمن عزاوي 99ـ 

 . 8990التوزيع، و الكتب للنشرالمصري، الطبعة الأولى، عالم و الفرنسيو القانون الجزائريكل من 
 قضائيةو الإدرية ، دراسة تشريعيةو ـ عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية 98ـ 

 .   8991التوزيع، المحمدية، الجزائر، و ، الطبعة الأولى، الجسور للنشرفقهيةو

ـ  عبد القادر خضيرة ، المجلس الأعلى للقضاء، النظام التأديبي للقاضي الجزائري، النشر الجامعي  90ـ 

 .  8998الجديد، تلمسان ، ، الجزائر ، 

علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقيق القضائي، ردمك، سنة ـ  91ـ 

8991  . 

المنافسة و المومن، النظام الانتخابي في الجزائر، مقاربة حول المشاركةـ  عبد الوهاب عبد  90ـ 

التوزيع، عين الباي و السياسية في النظام الانتخابي الجزائري، الطبعة الأولى، دار الألمعية للنشر

 .    8999قسنطينة، 

يةـ استعجال ـ لحسن بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية، الاستعجالات الفور 91ـ 

التوزيع، و النشرو ، الجزء الأول ، دار هومة للطباعةعجال الحرية، الاستعجال التحفظي التوقيف، است

 .    8990بوزريعة ، الجزائر ، 

 ـ لحسن بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإدارية ، الجزء الثاني ، دار هومة للطباعة 98ـ 

 . 8991الجزائر ، التوزيع، بوزريعة ، و النشرو

 فرنساو ـ محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح ، دراسة مقارنة بين مصر 97ـ 

،دار النهضة العربية ،  8999التطبيقات القضائية حتى عام و الكويت وفقا لأحدث التعديلات الدستوريةو

 .  8999القاهرة، الطبعة الأولى،
لال القضاء، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ،مدينة نصر، القاهرة، ـ محمد كامل عبيد، استق 91ـ 

 .   8998مصر ،  

محمد سعد فودة ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة، الدار الجامعية ـ  89ـ 

 .   8997الجديدة، سنة 
 .8990توزيع، الحجار، عنابة، سنة الو للنشر ـ محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم 89ـ 

 وليد بوجملين، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقيس، دار البيضاء ، الجزائر  .ـ  88ـ 

 
 الجامعية :ـ ثالثا ـ الرسائل 

إلهام خرشي، السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في ـ 99ـ 

 . 8990- 8991العلوم السياسية ، جامعة سطيف ،و القانون العام، كلية الحقوق 

شهادة الدكتوراه جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات  التجارية ، أطروحة لنيل ـ  98ـ 

 .   8998سنة  كلية الحقوق، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر،فرع قانون الأعمال ، 

ـزين العابدين بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة ، دراسة مقارنة، رسالة لنيل  90ـ 

السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، العلوم و شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق

 .  8991-8990الجزائر،  السنة الجامعية 
ـ سهام صديق، دور سلطات الضبط في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة،  91ـ 

 . 8991 – 8997أصرحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، السنة الجامعية 
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علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية  ـ سليمة غزلان، 90ـ 

 .   8999- 8991الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ،

ـ عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  91ـ 

 .8998ة الجزائر ، السنة الجامعيةالقانون العام ، كلية الحقوق، جامع

مراقبة عمليات البورصة في حماية المساهم في شركة و فتيحة بن عزوز، دور لجنة تنظيمـ  98ـ 

كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد ، المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،

 .  8991-8990السنة الجامعية  تلمسان، الجزائر،

الوظيفة الاستشارية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في و ـ محمد جبري، السلطات الإدارية المستقلة 97 ـ

 .  8991-  8990القانون العام ، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

، ـ نور الدين بن دحو، السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر 91ـ 

- 8990أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

8991  . 

 ـ رابعا ـ المقالات :

الحريات، و أحمد بلحاجي، الطبيعة القانونية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، مجلة الحقوقـ 99ـ 

 .  8997،سنة  98العدد جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،

 ، بين مقتضيات الضبط 91-91ـ إلهام خرشي ، سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم  98ـ 

 . 8991جوان  88محدودية النص ، مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد و

 ة الحقوقسهيلة بن عمران، الإطار الدستوري للسلطات الإدارية المستقلة، مجلو ـ  الطاهر زواقري 90ـ 

 .  8998، سنة  97العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة ، مطبعة البدر، باتنة، الجزائر ، العددو

خليل بوصنوبرة، التدخل القضائي في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري، مجلة ـ   91ـ 

 ، قسم الوثائق  .8991، 98المحكمة العليا، العدد 

منافع العقاب الإداري كطريق بديل للدعوى الجزائية ، مجلة المحكمة العليا،  رمضان غناي،ـ  90ـ 

 .   8998،  99العدد
الوقاية من المشاكل التي و ـ  رابح بوسعيد، مهمة إطلاق الإنذار التي يقوم بها محافظ الحسابات 91ـ 

جماعية المطبقة على تواجهها المؤسسات، اليوم البرلماني الأول حول قانون البنوك ، الإجراءات ال

 ، منشورات مجلس الأمة.8990جوان  90البنوك، مجلس الأمة 

سياسية في مشروع نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم و ـ  صويلح بوجمعة ، قراءة قانونية 98ـ 

 .   8990، مارس  98القضائي، مجلة الفكر البرلماني، العدد

العلاقات الوظيفية و تطبيقاتها في القانون الناظم للبرلمانو ـ عمار عوابدي ، فكرة القانون العضوي 97ـ 

 .8990، مارس  98بين الحكومة ، مجلة الفكر البرلماني، العددو بينه

ـ عبد الهادي بن زيطة ، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة ، دراسة حالة لجنة تنظيم  91ـ 

المواصلات السلكية واللاسلكية ، مجلة الدراسات و سلطة  الضبط   للبريدو ومراقبة عمليات البورصة 
التوزيع، العدد و الخدمات التعليمية، دار الخلدونية للنشرو الاستشاراتو قانونية، مركز البصيرة للبحوث

 .    8997الأول، جانفي 
نشرة  جرائم الفضاء الافتراضي،و ـ مختار لخضاري، الإطار القانوني لمواجهة الجرائم المعلوماتية 99ـ 

 .  8999، لسنة 11القضاة، العدد 
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، 80ـ محمد الشريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ، مجلة الإدارة، العدد 99ـ

8998 . 

، سنة  89ناصر لباد، السلطات الإدارية المستقلة ، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنية للإدارة، العددـ  98ـ 

8999   . 

 الملتقيات :ـ خامسا ـ 

رقابة القضاء، ملتقى وطني حول و ـحميد زايدي، السلطات الإدارية المستقلة بين السلطة القمعية 99ـ 

،  9110ماي  97الإدارية جامعة و العلوم القانونيةو السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، كلية الحقوق

 .  8998نوفمبر  91و 90يومي 
1

ية السلطات الإدارية المستقلة ، ملتقى وطني حول السلطات الإدارية أنظر: سامية كسال، مدى شرع

 ، جامعة بجاية   .8998نوفمبر 91و 90المستقلة في  الجزائر يومي 

، دور سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في تحقيق الأمن المائي، ملتقى دولي سهيلة بوخميسـ  98ـ 

 .  8991ديسمبر  90و 91لمة، يومي الإدارة، جامعة قا سياساتو حول الأمن المائي تشريعات الحماية

ـ سماح فارة، إشكالية السلطات الإدارية المستقلة أقضية إدارية متخصصة ، ملتقى وطني حول  90ـ 

 ، جامعة بجاية   .8998نوفمبر  91و 90السلطات الإدارية المستقلة في  الجزائر يومي 

لة، آلية للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة،  ـ صليحة نزولي، سلطات الضبط المستق 91ـ 

 80الاقتصادي، جامعة بجاية،  يومي و ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي

 .   8998ماي  81و

ـ صافية إقلولي أولد رابح، مفهوم السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، الملتقى وطني حول  90ـ 

 .  8999 -نوفمبر– 91و 90قالمة،  يومي  9107-ماي -97طات الإدارية المستقلة، جامعة سل

ـ صبرينةبلغزلي ، التعريف بالتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في  المجال  91ـ 

– 91و 90ي المالي، الملتقى وطني حول سلطات الإدارية المستقلة في الجزائر ، يومو الاقتصادي

 قالمة    . 9110ماي  97العلوم السياسة ،جامعة و ،  كلية الحقوق8998 -نوفمبر

تأطير القطاع المصرفي، ملتقى وطني و القرض في تنظيمو ـ فاطمة إقراح، اختصاص مجلس النقد 98ـ 

ماي  81و 80الاقتصادي، جامعة بجاية، الجزائر يومي و حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي

8998   . 

ـ  عبد الهادي بن زيطة ، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة ، دراسة حالة لجنة تنظيم  97ـ 

المواصلات السلكية واللاسلكية ، ملتقى وطني حول و سلطة  الضبط   للبريدو ومراقبة عمليات البورصة 

 80عبد الرحمان ميرة  بجاية، يومي الاقتصادي ، جامعة و سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي

 .   8998ماي  81و

الغاز، الملتقى وطني حول سلطات الضبط و عبد الحكيم عسالي ، لجنة ضبط قطاع الكهرباءـ  91ـ 

 .8998 -ماي– 81و 80المالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي و المستقلة في المجال الاقتصادي

السلطات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور، ملتقى وطني حول سلطات ـ عز الدين عيساوي،  99ـ 

 .  8998ماي  81و 80الاقتصادي ، جامعة بجاية  يومي و الضبط المستقلة في المجال المالي

عبد الرزاق مرابط، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، ملتقى وطني حول سلطات الإدارية المستقلة ـ  99ـ 

 .  8998ماي  91و 90قالمة، الجزائر،  يومي  9110-ماي -97ة في الجزائر، جامع
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ليندة عبيد الله، السلطات القمعية للّجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات و نبيلة توميـ  98ـ 

المالي، و التصدي لتبييض الأموال، الملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي

 .  8998 -ماي– 81و 80ن ميرة، بجاية، الجزائر، يومي جامعة عبد الرحما

مراقبة و نصيرة تواتي، مدى دستورية السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة ، لجنة تنظيمـ  90ـ 

-ماي -97عمليات البورصة مثلا ، ملتقى وطني حول سلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، جامعة 

 . 8998ماي  91و 90قالمة، يومي  9110

نجاة طباع، اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المساءلة المهنية، الملتقى وطني حول سلطات ـ  91ـ 

– 81و 80المالي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، يومي و الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي

 .   8998 -ماي

 : ( Bibliographie en français) المراجع باللغة الفرنسية و ـ ثانيا ـ قائمة المصادر

 ـ قائمة المصادر:01 ـ

-A-Les Décisions du Conseil de la concurrence : 

-Décision n 2000 D 03, du 19 novembre 2000, relative a la saisine émanant de la société  

Magrébine d expositions internationaux – Somex- a  l encontre de la société algérienne des 

foires et expositions –safex - . 

 : ( Les ouvrages)ـ قائمة المراجع  10ـ 

 : ( Les ouvrages généraux ) ـ قائمة المراجع العامة أولاـ 

 -01 -Ahmed Lourdjane, le Code  Algérien de Procédure pénal ,Imprimé sur les presses de la 

Société  Nationale   d’ Edition et de Diffusion, Alger, 1977.  

 -02 -Martine Lombard et Gilles Dumont, Droit  administratif, Dalloz, 9eme édition,  2011 . 

 

 : ( Les ouvrages spécialisés ) ـ قائمة المراجع الخاصة ثانياـ 

-01- Jerez Olivier, Le secret bancaire, Imprimé  en France, Saint- Denis, Paris, 2000. 

-02 -Philippe Brachet , service public et démocratie modernes – aux niveau locale , national , 

européen , mondial - , édition  publisud, paris ,2001 . 

-03- Rachid  Zouaimia , Le droit de la concurrence, maison d’édition belkeise, Alger,2012. 

 -04- Rachid Zouaimia , Les instruments  juridiques de la régulation économique en Algérie, 

maison d’édition belkeise, Alger, 2012  .  

-05- Rachid Zouaimia , Les autorités  de la régulation financière  en Algérie, maison  

d’édition belkeise, Alger, 2013 . 

 -06 -Rachid Zouaimia , Droit de la régulation économique ,Berti éditions, L’ Algérie, 2006.  
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-07- Rachid Zouaimia , Les autorités de régulation indépendantes , face aux exigences de la 

gouvernances ,Belkeise éditions, Dar El Beida Alger, 2006   . 

  -08- Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique  en Algérie, d’édition Houma, Alger ,2005.   

 

 : (les articles )ـ ثالثا ـ قائمة المقالات 
-01-A. De Nauw avec la collaboration de M. F. Deruyck, Etude comparative des systèmes de 

sanctions administratives et pénales dans les états membres des communautés 

européennes,Volume I — Rapports nationaux,1994 . 

- 02 - Rachid  Zouaimia, Réflexions sur  le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes Revue critique de droit et sciences politiques , Faculté de droit 

 université mouloud Mammeri, Tizi -Ouzou, Numéro 02, 2011  . 

-03-Rachid  Zouaimia, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 

droit algérien, revue idara n 29 . 

-04- Taibi  Achour, A justification du pouvoir de sanction des AAI de régulation est-elle 

toujours pertinente ?; Revue internationale de droit pénal, 2013. 

 

 :(Les communications)داخلات ـ رابعا ـ الم
01-  Benaoumer Machou, Enjeux et perspectives pour la Commission Bancaire  d’un droit 

de la faillite applicable aux banques et établissements financiers, Première Journée 

parlementaire sur Le droit bancaire, les procédures collectives appliquées aux banques, 

Conseil de la nation, 05 juin 2005 . 

-02 –Kamel Fenniche, La jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de contentieux 

bancaire, Première Journée parlementaire sur Le droit bancaire, les procédures collectives 

appliquées aux banques, Conseil de la nation, 05 juin 2005  .  

-03- Mohamed Cherif Touati ,Le pouvoir répressif du conseil de la concurrence ,  Séminaire 

nationale des autorités administratives indépendantes en Algérie, Faculté de droit et de 

sciences politiques, université08 mai 1945, guelma    . 

-04- Rachid  Zouaimia,  Le pouvoir réglementaire des autorités administratives 

indépendantes  en Algérie, Séminaire nationale des autorités administratives indépendantes, 

université de 08 –mai-1945,  Guelma, 12 et 13novembre – 2012. 

-05- Said Dib, Le traitement des Défaillances Bancaires en Droit Algérien, Première Journée 

parlementaire sur Le droit bancaire, les procédures collectives appliquées aux banques, 

Conseil de la nation, 05 juin 2005  .  

  :(les rapports)ـ التقارير  خامساـ 
-Les  Autorités Nationaux De protection  Des Données PersonnellesDans L union 

Européenne, Etude des causes des manquementsconstatéspar   la cour de justice de 

l'unioneuropéenne, mémoirepréparé sous la direction du Dr. Jean-Jacques LavenuePrésenté 

et soutenu  par Julien ROSS, Institut  d'Études  Politiques de Lille , Affaires Européennes, 

Annéeuniversitaire 2012-2013  . 
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 هرســــــــــــــــــــــالف
 نـــــاويــــعنــــال ةالصفح

 الإهداء

 التشكرات

 قائمة المختصرات

99  المـــقـــدمـــة

99  الباب الأول: الاختـــصاص التنــظيمــي للســــلطــات الإدارية المــســتـقلـــة

99  الفصل الأول :مضمون الاختصاص التنظيمــي للسـلطــات الإدارية المـستـقلة

99  عــــامالمبـحــث الأول :مفـهوم التـنظيـم بـوجـه 

99 لمــطلــب الأول : تــعريـف التنـظـيـم

98  الفـرع الأول : التعـريـف الفـقـهي للـتنـظيـم

90  الفرع الثاني: التـعـريـف التـشريـعـي للتـنظيـم

90  المـطلـب الثـانـي :أنـواع التـنـظيـم

91  الفـرع الأول : اللّـوائــح في الظـروف الـعـاديـة

91  اللّــوائــح التنــفيـذيـةأولا  

90 (règlement simple ou spontané)أ ـ المــرســوم التـنفيــذي البــسيـط أو التـلقـائــي

98  Règlement )المـرسـوم التـنفيـذي ذو طبـيعــة لائــحـة إدارة عــامـة

d’administration générale)

91  اللّــوائــح التـنـفيـذيـة المسـتقـلـة ـثانيا

89  ـ التـعريـف بالسـلطـة التـنـظيـميـة المـسـتقـلـة 0

89  ـ خـصائـص السـلطـة التـنـظيـميـة المـستـقلـة0

89  أ ـ السـلـطـة التـنـظيـمـية المـستـقلة اخـتصـاص حـصـري لـرئـيس الجـمهـوريـة 

89  التـنـظيـمـيـة المـستـقـلـة مـحصـورة فـي مـجـال مـعيـنـ ب ـ السـلـطـة 

89  ج ـ السـلطـة التـنـظيـميـة المـستـقلـة تـتـعـلـق فـقـط بـاللّـوائـح الإدريـة الـمـستـقلـة

89  الفـرع الثـانـي :اللّــوائـح الاستـثنـائيـة

88  أولا ـ لــوائــح الضــرورة

88  التفويـضيـةثـانيـا ـ اللّــوائــح  

80  المبحث الثاني : مفهوم الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

81  المطلب الأول : تعريف الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

81  الفرع الأول : التعريف الفقهي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

81 القضائي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية و التشريعيالفرع الثاني: التعريف 
 .المستقلة

81  أولاـ التعريف التشريعي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

87  ثانياـ التعريف القضائي للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة
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81  لسلطات الإدارية المـستـقلـةالمطلـب الثـانـي : أنواع التنظيمات الصادرة عن ا

09  الفرع الأول : الاختصاص التنظيمي  المباشر للسلطات الإدارية المستقلة

09 أولاـ الاختصاص التنظيمي  المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة للمجال 
 الاقتصاديو المالي

09  مراقبة عمليات البورصةو ـ لجنة تنظيم 20

09  مراقبة عمليات البورصةو القانونية لجنة تنظيمـ أ ـ الطبيعة 

08  مراقبة عمليات البورصةو ـ ب ـ تشكيلة لجنة تنظيم

00  مراقبة عمليات البورصةو جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر للجنة تنظيم

00  مراقبة عمليات البورصةو ـ الاختصاص التنظيمي العام للجنة تنظيم 0ـ

00  مراقبة عمليات البورصةو التنظيمي الفردي للجنة تنظيمـ الاختصاص  0ـ

00  ـ أـ  الاعتماد 

01  ـ ب ـ التأشير

01  القرضو ـ مجلس النقد 20

08  القرضو ـ أ ـ الطبيعة القانونية لمجلس النقد

08  القرضو ـ ب ـ تشكيلة مجلس النقد

01  القرضو ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر لمجلس النقد

19  القرضو ـ أولا ـ الاختصاص التنظيمي العام لمجلس النقد

19  القرض في تأطير المهنة المصرفية و ـ أـ اختصاص مجلس النقد

18 القرض في تحديد قواعد وشروط ممارسة المهنة و ـ بـ ـ اختصاص مجلس النقد
 المصرفية

11  القرضو ـ ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي لمجلس النقد

11  ـ أ ـ الترخيص 

17  ـ ب ـ قرار سحب الاعــتمـاد 

 ـ اللّجنة المصرفية03 11

11  ـ أ ـ الطبيعة القانونية للجنة المصرفية 

09  ـ ب ـ تشكيلة اللّجنة المصرفية 

 الاتصالات الإلكترونيةو ـ سلطة ضبط البريد04 09

09  الاتصالات الإلكترونية و ـ أ ـ الطبيعة القانونية لسلطة ضبط البريد

08  الاتصالات الإلكترونية و ـ ب ـ تشكيلة سلطة ضبط البريد

00  الاتصالات الإلكترونية و ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر لسلطة ضبط البريد

01  الاتصالات الإلكترونية و ـ ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي لسلطة ضبط البريد

01  ار أنظمة استغلال سوق البريد ـ أـ  سلطة إصد

01  الأداءات البريدية و توفير الخدماتو لاستغلالو ـ نظام الترخيص لإنشاء20ـ 

00  الأداءات البريديةو توفير الخدماتو لاستغلالو نظام التصريح البسيط لإنشاء 20

00  ـ ب ـ سلطة إصدار أنظمة استغلال لسوق الاتصالات الإلكترونية 
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01  / أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونيةو نظام الترخيص العام لإنشاءـ  20ـ 

01  / أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونيةو ـ نظام التصريح البسيط لإنشاء 20ـ 

 ـ مجلس المنافسة05 08

08  ـ أ ـ الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة 

07  ـ ب ـ تشكيلة مجلس المنافسة 

01  ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر لمجلس المنافسة 

19  ـ أولا ـ الاختصاص التنظيمي العام لمجلس المنافسة 

19  أ ـ سلطة مجلس المنافسة في إصدار أنظمة 

19  ( les circulaires)ـ ب ـ سلطة مجلس المنافسة في إصدار المناشير

19  ـ ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي لمجلس المنافسة 

18  ـ أ ـ الترخيص بالتجميع الاقتصادي 

18  ـ مفهوم التجميع 0ـ 

18  ـ إجراءات الترخيص بالتجميع الاقتصادي  0ـ 

10  التصريح بعدم التدخل و ـ ب ـ الإعفاءات

11  ـ الإعفاءات 0

11  ـ التصريح بعدم التدخل  0

 الكهرباءو لجنة ضبط الغازـ 22 11

10  الكهرباءو ـ أ ـ الطبيعة القانونية للجنة ضبط الغاز

10  (C.R.E.Gالكهرباء)و ـ ب ـ تشكيلة لّجنة ضبط الغاز

11  الكهرباء و ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر للّجنة ضبط الغاز

11  الكهرباء و ـ أولا ـ الاختصاص التنظيمي العام للّجنة ضبط الغاز

18  الكهرباء و ـ ثانيا ـ الاختصاص التنظيمي الفردي للّجنة ضبط الغاز

11 ثانياـ الاختصاص التنظيمي المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال 
 : الحقوق  والحريات

89  ـ  سلطة ضبط السمعي البصري20

89  البصريـ أ ـ الطبيعة القانونية لسلطة ضبـط السمعي 

88  ـ ب ـ تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري

80  ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي  المباشر لسلطة ضبـط السمعي البصري

81  ـ  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة20

80  ـ أ ـ الطبيعة القانونية لسلطة ضبـط الصحافة المكتوبة 

80  ـ ب ـ تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

81  ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي  المباشر لسلطة ضبـط الصحافة المكتوبة 

88  ـ  السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي23

87  ـ أ ـ الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

87  ـ ب ـ تشكيلة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
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79 ـ جـ ـ الاختصاص التنظيمي المباشر للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع 
 الشخصي

ـأولاـ الاختصاص التنظيمي العام للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  79
 الشخصي

التنظيمي الفردي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع ـ ثانياـ الاختصاص  79
 الشخصي

 ـ أ ـ التصريح المسبق لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  78

الترخيص المسبق من طرف السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  -ـ ب 70
 الشخصي

71  التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلةالفرع الثاني : الاختصاص 

71 أولاـ الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة 
 للقطاعين المالي والاقتصادي

71  مراقبة عمليات البورصةو ـ لجنة تنظيم 20

 (comité d’organisation et de surveillance des opérations   de bourse- 

C.O.S.O.B- )

71  مراقبة عمليات البورصة في إبداء اقتراحات و ـ أ ـ السلطة لجنة تنظيم

78  مراقبة عمليات البورصة في إصدار تعليمات و ـ ب ـ السلطة لجنة تنظيم

77  القرضو ـ مجلس النقد 20ـ

77  القرض و ـ أـ الاختصاص الاستشاري لمجلس النقد

77  القرض و الاستشاري لمجلس النقدب.طبيعة الاختصاص 

71  الاتصالات الإلكترونيةو ـ سلطة ضبط البريد23

71  ـ أ ـ السلطة الاستشارية 

19  ـ ب ـ سلطة إبداء التوصيات 

19  ـ ج ـ سلطة إعداد تقارير سنوية  

19  ـ مجلس  المنافسة28

19  (  les directives) ـ أ ـ سلطة مجلس المنافسة في إصدار التعليمات 

18  ـ ب ـ الاختصاص الاستشاري لمجلس المنافسة 

10  ـ جـ ـ السلطة مجلس المنافسة في إبداء الاقتراحات 

 الكهرباءو ـ لجنة ضبط الغاز05 10

10  الكهرباءو ـ أ ـ الاختصاص الاستشاري للجنة ضبط الغاز

11  الكهرباء في إبداء الآراء و ـ ب ـ السلطة لجنة ضبط الغاز

11  الكهرباء في تقديم الاقتراحات و ـ جـ ـ السلطة لجنة ضبط الغاز

10 ثانياـ الاختصاص التنظيمي غير المباشر للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال 
 الحرياتو الحقوق

10  ـ  سلطة ضبط السمعي البصري 20

10  ـ أـ سلطة إبداء الرأي
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11  سلطة تقديم التوصياتـ ب ـ 

11  ـ  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة20ـ

18  ـ سلطة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي23ـ 

18 ـ أ ـ سلطة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تقديم 
 الاستشارات

18 الطابع الشخصي في تقديم ـ ب ـ سلطة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات 
 الاقتراحات

17  ـ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات28ـ 

17  ـ أـ طبيعة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

17  ـ ب ـ تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

11  خابات ـ  رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانت20ـ 

11  ـ مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  20ـ 

999  ـ اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 23ـ 

999  ـ مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  28ـ 

999  ـ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 27ـ 

998  ـ أ ـ الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

998  ـ ب ـ تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

998  ـ مجلس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات  20ـ 

998  ـ رئيس السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات  20ـ 

990  ـ  مكتب السلطة الوطنية  المستقلة للانتخابات  23ـ 

990  الديبلوماسية في الخارج الممثلياتو قلةـ المندوبيات المحلية للسلطة المست 28ـ 

991  الفصل الثاني : الأساس القانوني للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

998  للاختصاص التنظيميالتأهيل كأساس و المبحث الأول : التفويض

998  المطلب الأول : التفويض  كأساس للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

998  الفرع الأول: مفهوم التفويض

(Délégation)ـ أولاـ تعريف التفويض  998

 ـ أ ـ  تفويض السلطة أو الاختصاص  998

997  ـ ب ـ  تفويض التوقيع 

997  ـ ثانياـ شروط التفويض 

999 الفرع الثاني: فكرة التفويض كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية 
 المستقلة

998 المطلب الثاني :فكرة التأهيل كأساس للاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية 
 .المستقلة

998 التنظيمي المباشر الفرع الأول : مفهوم فكرة التأهيل كأساس قانوني للاختصاص 
 .للسلطات الإدارية المستقلة

990 الفرع الثاني :مظاهر التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي  المباشر 
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 .للسلطات الإدارية المستقلة

990 ـ أولاـ مظاهر التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي  المباشر للسلطات 
 . الاقتصاديو الماليالإدارية المستقلة الضابطة للمجال 

 مراقبة عمليات البورصة :و ـ لجنة تنظيم 20ـ  990

 القرضو ـ مجلس النقد0ـ  991

 ـ مجلس المنافسة 23ـ 991

998  الكهرباءو ـ لجنة ضبط الغاز 8ـ 

998 ـ ثانياـ :مظاهر التأهيل كأساس قانوني للاختصاص التنظيمي  المباشر للسلطات 
 الحرياتو الضابطة لمجال الحقوقالإدارية المستقلة 

 ـ  سلطة ضبط السمعي البصري 20ـ 997

991  ـ  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  20ـ

989  ـ  السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 23ـ

989 الولاية و المبحث الثاني: مدى دستورية الاختصاص التنظيمي للسلطات الضبط
 . القضائية عليه

989  . المطلب الأول: مدى دستورية الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

989 المحكمة الدستورية العليا و الفرع الأول : موقف المجلس الدستوري الفرنسي
 . المصرية من الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة

الاختصاص التنظيمي للسلطات ـ أولاـ موقف المجلس الدستوري الفرنسي من  989
 الإدارية المستقلة.

ـ ثانيا ـ  موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية من الاختصاص التنظيمي  980
 للسلطات الإدارية المستقلة 

981 الفرع الثاني : موقف المجلس الدستوري الجزائري من الاختصاص التنظيمي 
 . للسلطات الإدارية المستقلة

987 ب الثاني: الولاية القضائية على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية المطل
 . المستقلة

981 الفرع الأول: رقابة القضاء الإداري على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية 
 المستقلة

ـ أولاـ الجهة القضائية المختصة في الفصل في المنازعات الناشئة عن الاختصاص  981
 التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة 

 ـ ثانيا ـ مواعيد الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة : 907

 ـ ثالثا ـ تطبيق مبدأ وقف التنفيذ من عدمه  918

911 ابة القضاء العادي على الاختصاص التنظيمي للسلطات الإدارية الفرع الثاني: رق
 المستقلة

 نوعيا في الفصل في قرارات مجلس المنافسةو ـ أولاـ الجهة القضائية المختصة إقليما 911

 ـ ثانيا ـ تطبيق إجراءات وقف التنفيذ 911

900  الإدارية المــســتـقلةالباب الثاني : الاختـــصاص الشبه القضائي للســــلطــات 
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900  الفصل الأول :القاعدة عامة في الفصل في المنازعات

901  المبحث الأول: تنظيم السلطة القضائية وفقا للدستور

901  المطلب الأول : المبادئ الدستورية الناظمة للسلطة القضائية

901  . أمامهاالمساواة و الفرع الأول : مبدئي استقلالية السلطة القضائية

 ـ أولاـ مبدأ استقلالية السلطة القضائية  901

 ـ ثانيا ـ مبدأ المساواة أمام القضاء   901

901 اختصاص الجهات القضائية في إصدار الأحكام و الفرع الثاني : مبدئي الشرعية
 القضائية

 ـ أولاـ مبدأ الشرعية  919

 دار الأحكامـ ثانيا ـ مبدأ اختصاص الجهات القضائية في إص 919

918  المطلب الثاني : الضمانات الدستورية للمتقاضين

918  الفرع الأول : ضمانة علنية المحاكمات

911  الفرع الثاني :ضمانة تسبيب أو تعليل الأحكام القضائية

911  المبحث الثاني :إنشاء الهيئات قضائية بمقتضى أحكام الدستور

911  قضائية من طرف السلطة التشريعيةالمطلب الأول : إنشاء الهيئات 

911  . الفرع الأول : القاعدة العامة في إنشاء الجهات القضائية

911  الفرع الثاني : الاستثناء الوارد على هذه القاعدة الدستورية

987 المطلب الثاني: موقف الفقه من الأحكام الدستورية التي مكنت السلطة التشريعية من 
 . الهيئات القضائيةصلاحية إنشاء 

981  الفرع الاول: رأي الأستاذ رشيد خلوفي

979  الفرع الثاني : رأي الدكتور مسعود شيهوب

979 الفصل الثاني : اختصاص السلطات الإدارية المستقلة في الفصل في المنازعات 
 . القطاعية كالاستثناء عن  القاعدة عامة

978  . ه القضائي للسلطات الإدارية المستقلةالمبحث الأول: ماهية الاختصاص الشب

978  . المطلب الأول : مفهوم الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

978  الفرع الأول : التعريف بالاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

978  الإدارية المستقلةـ أولا ـ التعريف الفقهي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات 

978  ـ المعيار المادي  20ـ 

970  ـ المعيار الشكلي 23ـ 

978  ـ ثانيا ـ التعريف القضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

919   . الفرع الثاني : خصائص الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

 ـ أولاـ الاختصاص الشبه القضائي اختصاص مركزي  919

 ـ ثانياـ الاختصاص الشبه القضائي هو اختصاص مزدوج  910

910 القضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات و المطلب الثاني: الإطار الفقهي

.مدى دستورية هذا الاختصاصو الإدارية المستقلة
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910 ائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات القضو الفرع الأول : الإطار الفقهي
 .الإدارية المستقلة

 ـ أولا ـ الإطار الفقهي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة . 911

 ـ أ ـ المعيار الشكلي ) العضوي (  911

 ـ ب ـ المعيار المادي ) الموضوعي (  910

 ـ جـ ـ المعيار المختلط   911

 الإطار القضائي للاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة .ـ ثانيا ـ  917

899  . الفرع الثاني: مدى دستورية الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

891  . المبحث الثاني : مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة

891 الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة المطلب الأول : مظاهر 
 . الماليو الضابطة للقطاع الاقتصادي

890 الفرع الأول :مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة 
 . الضابطة للقطاع الاقتصادي

890  :ـ أولا ـ مجلس المنافسة

 ـ سلطة توقيع عقوبات  20ـ  891

 ـ سلطة إجراء تحقيقات  20ـ  897

888  ـ سلطة توقيع غرامات تهديدية  23ـ 

888  الاتصالات الإلكترونيةو ـ ثانياـ سلطة ضبط البريد

 ـ سلطة توقيع عقوبات  20ـ  881

 ـ سلطة فرض غرامات تهديدية  20ـ  881

809  الكهرباءو ـ ثالثا ـ لجنة ضبط الغاز

 ـ سلطة توقيع عقوبات  20ـ  808

 ـ سلطة التحكيم  20ـ  801

807 الفرع الثاني :مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة 
 الضابطة للقطاع المالي  

 القرض و ـ أولا ـ  الاختصاص الشبه القضائي لمجلس النقد 807

 ـ ثانيا ـ  الاختصاص الشبه القضائي للجنة المصرفية   801

 ـ سلطة توقيع عقوبات  20ـ  819

 ـ سلطة إجراء تحقيقات  20ـ  811

 مراقبتها  و ـ ثالثا ـ لجنة تنظيم عمليات البورصة 817

 ـ سلطة توقيع عقوبات  20ـ  811

 ـ سلطة التحقيق  20ـ  800

801  ــ سلطة التحكيم 23ـ 

808 المطلب الثاني : مظاهر الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة 
 .  الحرياتو الضابطة لمجال الحقوق

808 الفرع الأول : الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لقطاع 
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 . الإعلام

808  ـ أولاـ الاختصاص الشبه القضائي لسلطة ضبط السمعي البصري

807  ـ السلطة العقابية  20ـ 

819  ـ سلطة التحقيق في الشكاوى 20ـ 

819  ـ سلطة التحكيم  23ـ 

819  ـ ثانيا ـ الاختصاص الشبه القضائي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

818 الفرع الثاني: الاختصاص الشبه القضائي للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة 
 للحقوق

918 الاختصاص الشبه القضائي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع ـ أولا ـ  
 الشخصي

810  ـ سلطة توقيع العقوبات  20ـ 

818  ـ سلطة التحقيق  20ـ 

817 ـ ثانياـ الاختصاص الشبه القضائي لسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمجال 
 الانتخابات

811  للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتـ أ ـ الاختصاص الشبه القضائي 

 ـ سلطة إجراء تحقيق  20ـ  889

 ـ سلطة تقرير عقوبات معنوية 20ـ  889

889  ـ أ ـ الإشعار

880  ـ ب ـ القرار

 ـ  سلطة إبلاغ النائب العام المختص إقليما  3ـ  057

 للانتخاباتـ ب ـ الاختصاص الشبه القضائي للسلطة الوطنية المستقلة  057
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Résumé : 

Les autorités administratives indépendantes, en raison de leur importance, afin de contrôler 

plusieurs secteurs et domaines sensibles, dont le domaine des droits fondamentaux et des libertés 

publiques, nous constatons donc que le législateur leur a accordé  l’intention de mener à bien cette 

tache dans toute sa mesure, un ensemble de pouvoirs et de compétences, y compris des de pouvoirs 

organisationnels de divers types, qui incluent la juridiction de régulation directe en tant que 

juridiction purement normative et la juridiction de régulation indirecte en tant qu’ autorité technique 

et technique sans parler de son augmentation des compétences quasi judiciaires pouvoirs de 

résolution de certains conflits sectoriels, ce qui constitue une percée et une évolution remarquable 

pour les organes administratifs  de l Etat moderne, imposée par l évolution du rôle de l’Etat, d’Etat 

intrusif à Etat de garde contrôlant . 

Mots clefs : Lesautorités, administratif, indépendant, contrôle, compétence, régulation, 

réglementation, quasi- judiciaire  

 

Summary : 

The Independent administrative authorities, dues to their importance, in order to control seviral 

sectors and sensitive areas, including the field of basic rights and public liberties, so we find that the 

legislator granted them with the inention of carrying out this task to the fullest extent, a set of 

powers of various its types, wich include direct regulatory juridiction as a purely normative 

jurisdiction and indirect regulatory jurisdiction as a technical and technical authority, not to mention 

its increase in quasis judicial powers to resolve some sectoral desputes, which is a break through 

and a remarkable devlopment for the administrative organs of the modern state, imposed by the 

evolution of the role of the state from an intrusive state into a controlling guard state . 

Key words :authorities, administrative, Independent, control, jurisdiction,  regulatory, quasi- 

judicial .


